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 روائع الامالي في فرع العلم الاجمالي

 الشيخ ضياء الدين العراقي
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي ﷕شبكة الإمامين الحسنين 

إنشاء �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة 
 .الله تعالى

    



٣ 

���﷽ 
الحمد � رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآلـه الطيبـين الطـاهرين ولعنـة الله علـى اعـدائهم 

 .اجمعين الى يوم الدين
فــاني حــين اشــتغالي بمباحــث خلــل الصــلوة ظفــرت علــى فــروع جيــدة تعــرض جملــة منهــا » وبعــد«

ة والــدين في عروتــه فاحببــت ان اتعــرض لهــا موضــحاً لمــداركها راجيــا لان ســيد الاســاطين ورئــيس الملــ
 :يكون ذلك وسيلة لمعادي انشاء الله فاقول مستمداً به ومستعيناً بفضله

اذا شك ان ما بيده ظهر او عصر فان كان قد صلى الظهر بطل مـا بيـده لانـه لايعلـم مـن ) ١(
مثله قصد العصرية الذي هو من شـرايطها بشـهادة حين شروعه فيه كونه بعنوان العصر فلم يحرز في 

اخبـــار العـــدول والتعبـــير بقـــولهم يجعلـــه ظهـــراً ام عصـــراً فـــان مثـــل هـــذه شـــاهد كـــون ظهريـــة الاربعـــة او 
عصــريتها تحـــت اختيــاره ولايكـــون ذلــك الا بـــدخل القصـــد المزبــور في حقيقتـــه وذلــك ايضـــا لا بمعـــنى  

محققا�ــا نظــير التعظــيم والتــوهين كــي يلزمــه كــون  كــون القصــد المزبــور بضــميمة العمــل الخــارجي مــن
المـامور بــه مـن العنــاوين البســيطة كـي يشــكل حينئــذ جـر�ن الــبراءة في دخــل شـيء في محققا�ــا كيــف 
وهـــو خـــلاف ظـــاهر الادلـــة المقتضـــية لكـــون الصـــلوة نفـــس الاركـــان الخارجيـــة بـــل بمعـــنى كـــون القصـــد 

الفعـل عــن مثـل هــذا القصـد لايبقــى مجـال الحكــم  المزبـور مـن شــرايطها واجزائهـا فمــع الشـك في نشــو
وتوهم جر�ن قاعدة التجاوز فيه الحاكم بوجوده في محله مدفوع جداً اذ جهـة نشـو الافعـال .بصحته

عن القصد من لوازم وجوده عقلا والتعبد بـه لا يقتضـي هـذه الجهـة، كمـا ان اصـالة الصـحة لايكـاد 
اصــل هـذا العنـوان لايكــاد يجـري الاصــل المزبـور كمــا يجـدي في احـراز عنــوان العصـرية ومــع الشـك في 

لايخفــى وحينئــذ اصــالة الاشــتغال �لصــلوة تقتضــي اســتينافه جديــداً ومثــل هــذا الاصــل موجــب لحــل 
العلم الاجمالي بحرمـة قطـه او وجـوب اعادتـه فـلا ً�س بعـده لجـر�ن البرائـة عـن حرمـة قطعـه مـن جهـة 

في كليــة مــوارد العلــم الاجمــالي الجــاري في احــد طرفيــه  الشــك في بطلانــه مــن الاول وذلــك هــو الشــاًن
 .)١(اصل مثبت للتكليف وفي الطرف الاخر اصل �ف 

____________________ 
ان قاعـــدة الاشـــتغال انمـــا تجـــري في ظـــرف الشـــك المشـــروط بعـــدم القطـــع ففـــي هـــذا : هـــذا مـــا كتبتـــه ســـابقاً والان اقـــول) ١(

نى انمــا الظــرف لامجــال لجــر�ن البرائــة لانــه انمــ ا تجــري في ظــرف يصــلح لان يصــير منشــأ لمخالفــة التكليــف الــواقعي وهــذا المعــ
يتحقق في ظرف عدم اتصاف قطع الصلوة �لمعدومية والالا معنى لحرمته والفرض ان جر�نه في المقام مبني على حل العلم 

فـي ظـرف حـل العلـم لا معـنى للبرائـة بقاعدة الاشتغال الجاري في ظرف الشـك المبـني علـى معدوميـة قطـع الصـلوة وحينئـذ ف
وفي ظرف لها معنى لم تجر قاعدة الاشتغال كي ينحل العلم فـلا محـيص مـن الاحتيـاط بضـم ركعتـين واتمامـه عصـراً بنـاء علـى 

 ).منه(جواز الصلوة في الصلوة من غير جهة السلام الذي هو كلام الادمي والا فلابد من الاتمام والتمام فتدبر 
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نه صلى الظهر فضلا عمـا لـو علـم عـدمها لا�س �لعـدول اليـه رجـاء بـل بمقتضـى وان شك في ا
حرمة قطع مايصلح للصحة يجب العدول الى الظهـر فيـتم مـا بقـي بعنـوان الظهريـة والاصـل في ذلـك 
ماورد من النصوص في �ب العدول من اللاحـق الى السـابقة ومـن الفريضـة الى النافلـة الكاشـفة عـن  

» الصــلوة علــى مــا افتيحــت«ن ولــو اتمامــاً في المــوارد المخصوصــة والافقضــية قولــه كفايــة قصــد العنــوا
الظـاهر في ان الصـلوة لابـد وان يقـع علـى عنـوان قصـدي حـين افتتاحهـا كـون الصـلوة تمامهـا قصــد� 
ولايكفــي فيــه قصــد اتمامهــا و�ــذه الجهــة نلتــزم �ن العــدول علــى خــلاف الاصــل الا مــاخرج �لــدليل 

ى العـدول حــين العمــل وامــا بعـده وان كــان بعــض النصــوص دالـة علــى جــوازه ولكنــه ولـذا يقتصــر علــ
 .من جهة اعراض الاصحاب عنه غير موثوق به

نعــم لـــولا الاطــلاق الســـابق بضــميمة اطـــلاق كلمــات الاصـــحاب في قصــدية الصـــلوات بتمامهـــا 
لاصــل علــى جــواز لكــان الاصــل وافيــا لاثبــات كفايــة مجــرد قصــد عنوا�ــا ولــو اتمامــاً ومقتضــاه كــون ا
 .العدول الا ماخرج ولكن لايكاد انتهاء النوبة الى هذا الاصل كما هو ظاهر

ومــن التامًــل فيمــا ذكــر� ظهــر حــال مــالو شــك في ان مــا بيــده مغــرب ام عشــاء قبــل الــدخول في 
 .الركن من الرابعة فانه حينئذ لامجال للعدول ايضا بلا مصحح لمثل هذا العمل اصلا

الصلوة انه ترك سجدتين من ركعتين فان كانتا من الاوليـين فقـد جـاوز محلهمـا  اذا علم بعد) ٢(
الذكرى فلا اشكال في صحة صلوته ووجوب قضاء السجدتين وسجدتي السهو مرتين لا�مـا لكـل 

 .ز�دة ونقصان على مافي النص
و� واخـرى وان كانتا في الاخيرتين فتارة يكون تذكرة للفوت بعـد الـدخول في المنـافي عمـد� وسـه

قبلــه فعلــى الاول فلابــد مــن بطــلان صــلوته لان فــوت محــل الســجدة الاخــيرة انمــا هــو �لــدخول في 
المنافي المزبور ولاجرم يكون هذا الفـوت في رتبـة متـأخرة عـن وجـود المبطـل ففـي هـذه المرتبـة لم تسـقط 

كن تداركـــه مـــن جزئيتهـــا فوقـــع المنـــافي المزبـــور في صـــلوته فتبطـــل وعلـــى الاخـــير فيجـــب تـــدارك مـــاام
ير محلــه فــلا يصــلح لان يكــون ســلامه  ــب في غــ يرة لوقــوع الســلام بمقتضــى دليــل الترتي الســجدة الاخــ

 .هذا فراغاً عن صلوته
وتــوهم ان قولــه يســـتقبل حــتى يضـــع كــل شـــيء في محلــه منصـــرف الى المتــذكر حـــين الصــلوة ومـــع 

  ع بمنع الانصراف غاية الامرعدمه فلا ترتيب في البين ولازمه حينئذ وقوع السلام في محله مدفو 
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نقول �ن من قبل اطلاقه يستكشف كونه في الصلوة وانه �لمنافي خرج منهـا حينئـذ فالرويـة بمثـل 
ـــزوم حفظـــه بـــين الاجـــزاء واقعـــاً ولـــولا عمـــوم لاتعـــاد لنقـــول  هـــذا اللســـان في مقـــام اثبـــات الترتيـــب ول

 .ببطلان فاقده مطلقاً 
بقضـــاء الســـجدتين مطلقـــا حـــتى مالوكـــان مـــن الاخيرتـــين بـــل وحينئـــذ فمـــا في العـــروة مـــن الحكـــم 

ـــذكر فـــوت الســـجدتين ولـــو مـــن الركعـــة الاخـــيرة بعـــد  والتزامـــه في مقـــام آخـــر بـــبطلان الصـــلوة عنـــد ت
الســلام ولــو قبــل صــدور المنــافي منظــور فيــه اذ هــو مبــني علــى مفرغيــة مثــل هــذا الســلام ولقــد عرفــت 

 .مافيه
تفصــيل بــين تــذكر فــوت الســجدتين قبــل المنــافي ســهو� ام واعجــب منــه مــافي نجــات العبــاد مــن ال

بعده حيث حكم ببطلان الصلوة في الاخـير دون الاول ومـع ذلـك ايضـا التـزم بقضـاء فـوت سـجدة 
واحـــدة بعـــد الســـلام ولـــو قبـــل المنـــافي اذا الســـلام ان كـــان فراغـــا فيقتضـــي المصـــير الى بطـــلان الصـــلوة 

يرة ولــو تــذ  كر قبــل المنــافي بعــد الســلام كمــا افــاده ســيد الاســاطين بفــوت الســجدتين مــن الركعــة الاخــ
يرورة الســجدة الواحــدة بعــد الســلام قضــاء بــل يجــب حينئــذ تداركــه في محلــه وضــم  والا فــلا وجــه لصــ

 )١(مابعده كما هو ظاه
____________________ 

� ام بعـده �لصـحة ولـزوم اعـادة الاقـوى التفصـيل بـين تـذكر الفـوت قبـل المنـافي سـهو : هذا ما كتبته سابقاً والان اقـول) ١(
ـــل  ـــائها في الثـــــاني لان دليــ ـــع قضــ ـــدة مــ ـــجدتين والصـــــحة في الواحــ ـــده مطلقـــــا في الاول و�لـــــبطلان في الســ ــا بعــ جود ومـــ ــ الســـ

لمــا كــان في مقــام تصـــحيح الصــلوة لايكــاد يجــرى في المقـــام كمــا لايجــرى عنــد الـــدخول في الــركن لانــه يلــزم مـــن » يســتقبل«
 جرم لابد وان يصدق عليـه الفـوت في المحـل فيكشـف ذلـك عـن سـقوط الجـزء عـن الجزئيـة ولازمـه تطبيقه افساد الصلوة فلا

وقـوع الــركن والسـالم في محلــه فلايجـب ح الا الاقتضــاء وهـذا بخــلاف التــذكر قبـل المنــافي سـهو� فانــه لاقصـور في شمــول العــام 
 .﷙منه . كما لا يخفى فتدبر  للمورد ويستكشف منه وقوع السلام في غير محله فيعيد السجود ومابعده
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ولو شك ا�ما من الاوليـين او الاخيرتـين فلابـد بمقتضـى المبـنى السـابق مـن التفصـيل بـين صـدور 
مايبطــل ولــو ســهو� وعدمــه فعلــى الاول فــلا شــبهة في ان قاعــدة التجــاوز في الاخيرتــين جاريــة بــلا 

ق امرهمــا لانــه بينمــا لم يــؤت �مــا وبينمــا  معــارض للجــزم بعــدم وقــوع الســجدتين في الاوليــين علــى وفــ
اتــى �مــا المســتلزم لفــوت الاخيرتــين المســتتبع لوقــوع المنــافي في الصــلوة فتبطــل مــن الاول وعلــى الثــاني 

 )٢(فلا شبهة في تعارض قاعدة التجاوز في الطرفين فيتساقطان فيجب بمقتضى
____________________ 

ترك في الصــلوة الصــحيحة او علــى الــترك المقيــد بعــدم  فيــه ان الاستصــحاب انمــا يجــرى علــى ت) ٢( ب الاثــر علــى الــ قــدير ترتــ
ب الاثــر علــى الــترك المقيــد بكونــه ســهو� فــلا  كونــه عمــد� بنــاء علــى جــر�ن الاستصــحاب في الاعــدام الازليــة والا فلــو ترتــ

تصــحاب نعــم لــو كــان قبــل مجــال للاصتصــحاب المزبــور وح فمبتقضــى مــا ذكــر� وجــوب القضــاء لهمــا بــلا احتيــاج الى الاس
جدة الواحــدة في  جدة وتجــري البرائــة عمــا زاد مــن الســ المنــافي ســهو� تجــرى قاعــدة الاشــتغال ويثبــت �ــا وجــوب اعــادة الســ

 .قضائه فيقضي سجدة واحدة ويعيد الاخرى في محلها
اصــالة الصــحة تجــري ولــو شــك ان المــتروك عمــدي او ســهوي فــيعلم اجمــالا بوجــوب او القضــاء او الاعــادة فقــد يتــوهم ان 

�لنسبة الى ما مضى من الركعة فيتم ويقضي لو كان في مادخل في ركنه وفيه ان اصـالة الصـحة لاتثبـت ملزومـه وهـو الـترك 
الخــاص وح فلــو كــان القضــاء مــن آ�ر الــترك الخــاص فــلا يفيــد فيــه اصــالة الصــحة بــل تجــري فيــه اصــالة البرائــة فيتســاقطان 

 .�عادة الصلوة والبرائة عن القضاء في السجدةوينتهي الى قاعدة الاشتغال 
نعم لو احتمل فوت الاخيرة قبل المنافي سهو� فتجري في السجدة ايضاً قاعدة الاشتغال وح فان بنينا على صحة الصلوة 

جدة الاخـيرة بقصـد مـافي الذمـة وان بنينـا  علـى في الصلوة من غير جهة سلامه فلا ً�س �تيان صـلوة مسـتقلة ويـتم في السـ
جدة بنــاء علــى التعــدي في العلــة الــواردة في العــزائم فــلا محــيص مــن  عــدم جــواز الصــلوة في الصــلوة ولــو مــن جهــة ز�دة الســ

 ).﷙منه (وان كان التذكر بعد صدور المنافي سهو� فيجري فيه ماذكر� في الاوليين فتدبر والله العالم . الاتمام والتمام

    



٧ 

الاخـــيرة في محلـــه وقضـــاء الســـجدتين مـــع ســـجدات الســـهو لهمـــا الاستصـــحاب تـــدارك الســـجدة 
 .ولمافات فيهما

وتوهم ان مقتضى الاستصحاب قضـاء الثلـث الباقيـة غـير السـجدة الاخـيرة مـدفوع �ن الاصـول 
التعبديــة غــير جاريــة �لنســبة الى الا�ر الجزميــة العــدم او الوجــود اذ النظــر فيهــا الى التعبــد ��رهــا في 

ومجــــرد الشــــك في اضــــافة الاثــــر . ا ومــــع الجــــزم بعــــدم الاثــــر لامجــــال للتعبــــد المزبــــورظــــرف الشــــك فيهــــ
المشكوك اليه ام لا، لايجدي في صحة التعبد به لهذه الجهة لعدم كونـه اثـراً عمليـا وانمـا الاثـر العملـي 
هو وجوب نفس القضاء بلا ملاحـظة اضافته الى أي واحد ومن المعلوم ان مثـل هـذا المعـنى �لنسـبة 
الى الزائـــــد عـــــن الاثنتـــــين معلـــــوم العـــــدم فلايصـــــلح للجـــــر�ن مـــــن الاصـــــول الثلاثـــــة الا اثنـــــان منهمـــــا  

ولتكن هذه القاعدة في ذكرك في كل مورد يرد عليك من الاصول الموضوعية مع العلـم . كمالايخفى
 .علومالتفصيلي بعدم ترتب ازيد من اثر واحد او اثنين على المشكوكات الزائدة عن مقدار الاثر الم

ولو ضم على الشك السـابق احتمـال �لـث مـن كـون الفائـت سـجدة مـن الاوليـين وسـجدة مـن 
الاخيرتين ايضا فان كان ذلك قبل صدور المنافي ولو سهو� فالكلام فيه مـا تقـدم وامـا ان كـان بعـد 

ر قاعدة صدور المنافي ولو سهو� ففي مثله وان احتمل وقوع الاوليين على وفق امرهما الا انه مالم تج
التجاوز في الاخيرة لايقطع بشمول دليل التعبد في البقية من جهة احتمال بطلان الصـلوة وفي هـذه 
الصورة تجري قاعدة التجاوز في الاخيرة وبه يتحقق موضوع التعبد من الصلوة الصـحيحة في البقيـة، 

كــم بــبطلان الصــلوة وفي جــر�ن اصــالة التجــاوز فيهــا ايضــا كــي ينتهــي امــر الجمــع الى التســاقط والح
اشــكال اذ مــن المعلــوم ان وجــود جــر�ن الاصــل في البقيــة مســتلزم لعدمــه وهــو محــال وذلــك المقــدار 
يكفي مرجحا لجر�ن الاولى بل وفي واحد آخر مـن البقيـة ايضـا بنحـو الاجمـال ويسـقط الاصـل عـن 

 .غيره فيحكم بقضائهما ايضا وسجدات السهو كما هو ظاهر
لوة بكون لباسه غير مذكى ولو كان حـين الصـلوة آتيا�ـا مـن جهـة وجـود ولو تذكربعد الص) ٣(

امــارات التذكيــة مــن مثــل الســوق واليــد ولــو بضــم معاملــة ذي اليــد معــه معاملــة المــذكي او كــان ممــا 
صــنع في ارض الاســـلام ولــو مـــن جهــة وجـــود اثــر فيـــه حـــاك عــن جـــر�ن يــد مســـلم عليــه بنـــاء علـــى 

ــق مــن كــون مثــل هــذه امــارات التذكيــة وان مــا هــو شــرط في الصــلوة هــو التذكيــة لا ان المــانع  التحقي
خصـــوص عنـــوان الميتـــة محضـــا جمعـــا بـــين مجمـــوع الاخبـــار المختلفـــة في البـــاب كمـــا لايخفـــى علـــى مـــن 

 .لاحظها
    



٨ 

ففي الاجتزاء �لماتي به من الصلوة اشكال لظهور قوله إلا ما ذكيتم في شرطية التذكية واقعا وبه 
علـــى كـــون العلـــم في القضـــية اخـــذ غايـــة » الا مـــا علمـــتم انـــه ذكـــى«يـــة ابـــن بكـــير يحمـــل قولـــه في روا

حـتى يتبـين «للحكم الظاهري كان �لنسبة الى الوظيفة الواقعية طريقا محضا كمـا هـو الشـأن في قولـه 
ولــذا اقيمــت ســـاير الامــارات المســتفادة مـــن بقيــة الاخبـــار » حـــتى تعــرف انــه حـــرام«و» لكــم الخــيط
ئمــة مقــام العلــم المزبــور ولازم هــذه الجهــات عــدم الاجتــزاء �لمــاتي بــه وان لم تكــن ميتــة طريقــا اليهــا وقا

نجسة �ن يكـون ممـا لـيس لهـا نفـس سـائلة او كانـت بخسـة ولم يعلـم وجودهـا مـن الاول اذا المعذوريـة 
 .من جهة النجاسة لايقتضي المعذورية عن حيثية المذكى

د النســيان مــن الجهــل �لموضــوع بــل الحكــم ايضــا في هــذا كلــه لــولا شمــول عمــوم لاتعــاد لغــير مــور 
ظـرف قيـام الامـارة الامـرة �لمعاملــة معـه معاملـة المـذكي اذ مثـل هــذا الامـر بملاحظـة اسـتناده �لاخــرة 
الى الغفلة كان موجبا لالحاق مورده �ا كما هو الشأن فيما لو بنى على الوجود بقاعـدة التجـاوز او 

نعـــم لـــولا مثـــل هـــذه الامـــارات اشـــكل . في فـــرض مخالفتهمـــا للواقـــع العـــدم بقاعـــدة الشـــك في المحـــل
التمسك بعموم لاتعاد بمحض الشك وذلك لا للمناقضة مـع دليـل الجزئيـة او الشـرطية كيـف ويمكـن 
ان يكــــون مــــن �ب تمــــت صــــلوته بــــل مــــن جهــــة اختصــــاص العمــــوم بقرينــــة ذيلــــه بصــــورة الســــهو او 

 .لل في الصلوة فراجعمايلحق به ولقد حققنا بيانه في مباحث الخ
ولو جهل ان اللباس مما يؤكل لحمه ام لا يؤكـل فـان علـم اخـذه مـن وبـر حيـوان معـين شـك ) ٤(

في حليــة لحمــه او حرمتــه حكميــا كــان او موضــعيا فــلا شــبهة في ان عمــوم الحليــة للمشــتبه يقتضــي 
الشــك في الحرمــة كمــا  الحاقــه �لمــأكول بنــاء علــى حمــل العمــوم علــى بيــان التعبــد �لحليــة الواقعيــة عنــد

هـــو الشـــأن في عمـــوم كـــل شـــيء طـــاهر بقرينـــة ذيلـــه والا فمجـــرد الترخـــيص علـــى الارتكـــاب ظـــاهرا 
لايقتضــي الحكــم بصــحة الصــلوة بنــاء علــى ظهــور الــدليل في شــرطية الحليــة الواقعيــة للحــم الشــيء او 

 .مانعية الغير المأكول كذلك
او الظاهريـــة مـــدفوع �نـــه خـــلاف الظـــاهر  وتـــوهم ان موضـــوع الكـــبرى اعـــم مـــن الحليـــة الواقعيـــة

 .وخلاف مافهمه الاصحاب من امثال هذه الكبر�ت في ساير المقامات
ونظير هذا التوهم توهم كون المراد من الحلية بمعناه اللغوي مـن النفـوذ والامضـاء كـي يكـون مفـاد 
في  مثـــل هــــذا العـــام ضــــرب قاعــــدة في كـــل ماشــــك في صـــحته وفســــاده كيــــف ولازمـــه كــــون الاصــــل

العبادات والمعاملات هو الصحة حتى مع عدم العموميات بل وفي الشبهات الموضـوعية في الشـرايط 
 .ولايظن التزامه من احد

    



٩ 

واشكل من الجميع التمسك �لعمـوم المزبـور في صـورة العلـم �لفـرد المـأكول وغـيره والشـك في ان 
متعلقــا بعنـوان متعلــق الحليـة والحرمــة الـوبر مــأخوذ مـن ايهمــا اذ في مثـل تلــك الصـورة لايكــون الشـك 

وانما تعلق بعنوان مااخذ منه الوبر وهو ليس بموضوع للاثـر اصـلا وموضـوع القاعـدة هـو صـورة تعلـق 
 )١(الشك �لعنوان المزبور

____________________ 
كوك المانعيـة فانـه ح اللهم ان يدعي اختصاص الراوية بقرينة ذيلهـا بخصـوص مشـكوك الحرمـة ولـوغير� المـلازم مـع مشـ) ١(

تي يكـون المـانع فيهـا مـن موانـع اصـل  يختص الرواية بخصوص مشكوك المانعية ولاتشمل الشرطية كما لاتشـمل المعـاملات الـ
 ).﷙منه (التكليف �لوفاء بمضمو�ا الغير الموجب لحرمته غير�ً فانه ح لا�س �لتمسك بمثل هذه الراوية في امثال المقام 

    



١٠ 

لا محــــيص مــــن المصــــير الى ســــاير الاصــــول فنقــــول ان مــــن المعلــــوم اخــــتلاف مقتضــــيات وعليــــه فــــ
أكول اذ علــى الاول لابــد مــن تحصــيل المفــرغ عمــا  الاصــول علــى شــرطية المــأكول او مانعيــة الغــير المــ
اشــتغلت الذمــة يقينــا ومــع الشــك المزبــور يشــك في الفــراغ مــع عــدم اصــل موضــوعي يثبــت المأكوليــة 

 لمانعية اذ مرجعوهذا بخلافه على ا
الشــك فيهــا الى الشــك في توجــه الامــر �جتنابــه زائــدا عمــا علــم وجوبــه فالبرائــة عقليهــا ونقليهــا 
خصوصــــاً مثــــل حــــديث الرفــــع يكفــــي في نفــــي العقوبــــة عــــن قبلــــه نعــــم لــــو كانــــت المانعيــــة مشــــروطة  

انيـة نقطـع كالشرطية بكون شخص الملبوس حيوانيا يشكل جر�ن البرائـة عـن مثلـه اذ في فـرض الحيو 
بتنجـــز وجـــوب الاجتنـــاب عـــن غـــير المأكوليـــة في شـــخص هـــذا اللبـــاس ولايتصـــور لمثلـــه فـــردان معلـــوم 
الفرديــة ومشــكوكها وح يجـــب احــراز عــدم كـــون صــلوته هــذه في غـــير المــأكول ولايجــدي ح حـــديث 
الرفع عن المشكوك لعدم الشك في اصل توجه النهي ح فحال مثل هـذا النهـي حـال الامـر بـه علـى 

ؤال في راويـة ابـن بكـير صـورة لـبس الش رطية في عدم انحلاله الى الاقل والاكثر و ح فلو كا مورد السـ
ير المـــأكول والحكـــم �لمانعيـــة المطلقـــة كمـــا انـــه لا معـــنى  الحيـــواني لامجـــال للاخـــذ �طـــلاق �يـــه عـــن غـــ
ديث الرفـع لشرطية المأكولية مطلقا وعليه فلا محيص عن المصير الى غير حديث ابن بكير او غير ح

 .من سائر الاطلاقات الناهية او الاصول الموضوعية
وح لا�س بــدعوى جــر�ن اصــالة عــدم اتصــاف اللبــاس بكونــه ممــا حــرم الله اكلــه بنحــو الســلب 
المحصل كاصالة عدم القرشية وبذلك يحـرز موضـوع الصـحة مـن وقـوع الصـلوة فيمـا لم يتصـف بكونـه 

صـلوة لم تقـع فيمـا هـو محـرم الاكـل كمـا هـو الظـاهر مـن غير مأكول واحسن منه مالو كان الموضوع 
 .النهي عن الصلوة فيه �ن اصالة عدم وقوع الصلوة فيه تثبت الموضوع المزبور

ومــن التأمــل فيمــا قلــت يظهــر النظــر فيمــا افــاده جملــة مــن الاعــلام في هــذا المقــام بــلا احتيــاج الى 
 .ذكر انظارهم في هذا المختصر
أكوليــة بعــد صــلوته فــان كانــت صــلوته فيــه مســتندة الى غفلتــه عنــه مــع ثم انــه لــو ظهــر خــلاف الم

ــع الاجــزاء والشــرائط  فــرض طهارتــه فــلا شــبهة في ا�ــا مشــمولة عمــوم لاتعــاد كمــا هــو الشــأن في جمي
المنســـية الغـــير الركنيـــة وان كانـــت مســـتندة الى اصـــل موضـــوعي في ظـــرف الجهـــل بموضـــوعه فمقتضـــى 

لا ان مقتضـــى بعـــض النصـــوص عـــدم اعـــادة الصـــلوة في عـــذرة القاعـــدة كمـــا عرفـــت عـــدم الاجـــزء ا
الكلب والسنور عند عـدم العلـم �ـا وظـاهر جعـل الـروث والبـول في عـداد سـاير اجزائـه في راويـة ابـن 
  بكير تسوية الحكم في الجميع ويتعدى ح من الروث الى ساير اجزائه، فيحكم ح �لاجزاء في
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الفعلـــي يستكشـــف العفـــو عـــن نجاســـته مطلقـــا، لـــولا  بـــل ومـــن تـــلازم الجهتـــين في الحكـــم. خصوصـــه
دعوى انصرافها الى صورة عدم العلم به من الاول فلا يشمل ح صـورة النسـيان المسـبوق �لعلـم بـه،  
كمــا ان عمــوم لاتعــاد ايضــاً قاصــر المشــول لجهــة نجاســته امــا تخصيصــا او تخصصــا، فحينئــذ يشــكل 

ة في ســــاير النجاســــات والمتنجســــات خلافــــا الصــــحة في صــــورة النســــيان كمــــا هــــو الشــــأن في الصــــلو 
للمحكي عـن الشـيخ مسـتند الى جملـة مـن الاخبـار البالغـة حـد الاستفاضـة الحاكمـة بعـدم البـأس في 
حال النسيان والمانع عن الاخذ بمضمو�ا اعراض المشهور والا فيمكن الجمع بينها وبين مـادل علـى 

صـــــحاب واخبـــــار النســـــيان عـــــن الاســـــتنجاء وجـــــوب الاعـــــادة مثـــــل المضـــــمرة المعروفـــــة في �ب الاست
 .بضميمة الحاق غيره بعدم القول �لفصل، على الاستحباب لدرك المزية الفائتة

اذا جهر في موضع الاخفات و�لعكس فان كان ذلك عمـداً فعليـه الاعـادة والا فـلا شـيء ) ٥(
ان يجهـر او اخفـى  في رجل جهر �لقرائة فيما لاينبغـي«عليه والاصل في ذكل ما في صحيحة زرارة 

فيمــا لاينبغــي الاخفــاء فيــه فقــال أي ذلــك فعــل متعمــدا فقــد نقــض صــلوته وعليــه الاعــادة فــان فعــل 
واطلاقــه يشــمل الجاهــل �لحكــم » ذلــك �ســيا او ســاهيا اولا يــدري فلاشــيء عليــه وقــد تمــت صــلوته

 .قصوراً ام تقصيراً 
مــر بوظيفتــه الواقعيــة علــى حالــه غايــة بــل مجــرد الحكــم بتماميــة الصــلوة ايضــا لاينــافي مــع بقــاء الا

يره  الامــر لمــا لايــتمكن عــن تحصــيل المبرئيــة الزائــدة الفائتــة بعملــه اســتحق للعقوبــة علــى تفويتهــا بتقصــ
 .ومع ذلك تمت صلوته في اسقاط قضائه

كمــا ان الظــاهر ممــا لاينبغــي الجهــر بــه مــالاينبغي مــن اجــل صــلوته ولــو لخصوصــية كونــه جماعــة 
بــه الجهـــر مـــن اجــل جهـــة اخـــرى مثــل سمـــاع اجنــبي صـــو�ا ففـــي شمــؤول الراويـــة لمثلـــه وامامــا لاينبغـــي 
وايضـــا مقتضـــى اطـــلاق الروايـــة شمولـــه لصـــورة بقـــاء المحـــل وعـــدم الـــدخول في الـــركن ولازمـــه . اشـــكال

استكشــاف كــون الجهــر �لقرائــة مــن شــرائط نفــس الصــلوة لا القــراءة اذ ح كانــت القــراءة الشخصــية 
ير فاقــدة للجهــر مــع كونــ ه جــزءا واقعــا في محلــه ولازمــه كــون تركــه عمــداً مخــلا �لصــلوة وبغــير العمــد غــ

مخل �ا بمقتضى النص المزبور ولايبقى ح مجـال احتمـال تكـرار القرائـة لكونـه ز�دة عمديـة بـل وعلـى 
فرض عدم صدق الز�دة عليه لايبقى مجال تكراره ايضا بعد وقوع المأتى به علـى صـفة الجزئيـة اذ ح 

 .ى محل لتدارك الجهر لان المأتى به �نيا ليس بجزء كي يكون جهره شرطا فيهلايبق
  ومن هذا البيان امكن دعوى اطلاق الراية حتى صورة التذكر في اثناء القرائة ايضا اذ دليل
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الــز�دة وان لا يشــمل تكــرار بعــض القرائــة لانــه منصــرف بصــورة ز�دة مــا اعتــبر في الصــلوة جــزء او 
بر كــذلك ولــذا لــو تكــرر عمـدا ايضــا لا�س بــه ولكــن مــع ذلــك نقــول ان وجــود بعـض القرائــة  مــا اعتــ

جــزء القرائــة لووقــع علــى صــفة الجزئيــة لهــا فقــد فــات فيــه محــل الجهــر والاخفــات فلايبقــى بعــد مجــال 
 .لتداركها كما لايخفى هذا

ن محلهـا ومن هذا البيـان ايضـا ظهـر حـال فقـد بعـض الشـرائط المعتـبرة في اصـل الصـلوة ولكـن كـا
بعــض اجزائهــا كالطمأنينــة في افعالــه وذكــر الســجود والركــوع وامثالهمــا فيهمــا فانــه عنــد فــوت محالهــا 

 .لايبقى مجال لتداركها ولو لم يدخل في ركن اخر
وعمدة النكتة فيه هي ان الافعال التي هي محال هذه الامور بعـدما وقعـت �طلاقهـا علـى صـفة 

يط او الاجــزاء المزبــورة ولان شـــئت توضــيحه نقــول �ن محلهــا هـــو الجزئيــة لايبقــى محــل لتـــدارك الشــرا
شــخص هــذا الفعــل المــأتى بــه والمفــروض ان في شخصــه قــد نســى الامــر الكــذائي مــن الطمأنينــة ام 
غيرها وبمقتضى لاتعاد سقطت شـرطيتها المسـتلزم لوقـوع الجـزء المزبـور علـى صـفة الجزئيـة ولازمـه عـدم 

 .المزبورة كما لايخفىبقاء محل بعد لتدارك الشرايط 
لــو كــان في الركعــة الرابعــة وشــك في ان شــكه الســابق الــذي كــان بــين الاثنــين والــثلاث كمــا ) ٦(

قبــل اكمـــال الســجتدين ام بعـــدهما بــنى علـــى الثــاني لا مـــن جهــة اصـــالة �خــر الحـــادث، اذ لــيس لـــه 
ء عليــه في جميــع مأخــذ الاعلــى مثبتيــة الاصــل بــل مــن جهــة ان مقتضــى عمــوم ابــن علــى الاكثــر البنــا

الركعات غاية الامر خرج عن مثله الشك في الاوليين ولو من جهة مانعية الشك عن وقوع الافعـال 
 .في حال وجوده على صفته الجزئية على ما�تي بيانه انشاء الله

فاصالة عدم كون شكه هذا شكاً حاد�ً في الاوليـين يثبـت موضـوع البنـاء علـى الاكثـر لانـه كـل 
 .في الاوليين فبعضه محرز �لوجدان وبعضه �لاصل كما لايخفىشك لم يحدث 

ولــو حــدث الشــك بعــد الســلام في انــه صــلى اربعــاً ام ثــلا�ً يبــني علــى تماميــة صــلوته لعمــوم ) ٧(
قوله كلما مضى من صـلوتك وطهـورك فامضـه كمـا هـو ولاشـيء عليـه وادلـة البنـاء علـى الاكثـر غـير 

الشك الحادث حين الصلوة وقبل السـلام المفـرغ ومـا نحـن فيـه لم شاملة لهذه الصورة لان موردها هو 
يعلم انه منه فالمرجع ح هو قاعدة البناء على وجود ما احتمل فوته من صلوته لقاعـدة الفـراغ و�ـذه 

 .الجهة نقول بعدم الاعتبار �لشك الحادث بعد السلام
علــى وجــود الركعــة غــير  ولوشــك في ان حــدوث هــذا الشــك قبــل الســلام ام بعــده فقاعــدة البنــاء

  جارية في المقام لانه لايحرز كون سلامه هذا بل وتشهده وقع في الرابعة الموجودة ولاتجري هذه
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القاعـدة في نفـس التشـهد والسـلام ايضـا لعـدم الشـك في وجودهمـا ولا قاعـدة الفـراغ لعـدم احــراز 
تــاز هــذا الفــرع عنهــا عــن حــدوث الشــك بعــد الفــراغ عنهــا لاحتمــال كونــه في محلهمــا فتأمــل وبــه يم

الفرض عنها لاحتمال كونه في محلهما فتأمل وبـه يمتـاز هـذا الفـرع عـن الفـرض السـابق وتـوهم ان في 
المقــام شــكين احــدهما متعلــق �لاخــر وان الثــاني حــادث بعــد العمــل ومــن هــذه الجهــة يشــمله عمــوم 

للشــك الحــادث بعــد العمــل فامضــه كمــا هــو مــدفوع �ن العمــوم المزبــور متكفــل لرفــع الــنقص المتعلــق 
ق الشــك الحــادث بعــد العمــل فهــذا  ــ وفي المقــام نقــص الصــلوة مــن جهــة الركعــة المتصــلة لم يكــن متعل
الـــنقص لابـــد مـــن ســـد �بـــه وعليـــه فمقتضـــى الاشـــتغال �ـــذه الصـــلوة تحصـــيل المفـــرغ ولايحصـــل الا 

ورد وعلــى فــرض اتيانــه �لاتيــان بركعــة احتياطيــة للعلــم الاجمــالي �نطبــاق احــدى القاعــدتين علــى المــ
بركعة الاحتياط يقطع اجمالا بحصول المفرغ عن النقص الواقعي ولو ظـاهراً عـن صـلوته وهـذا بخـلاف 
مــالو لم �ت بــه اذ لايحــرز الفــراغ عــن الصــلوة مــن حيــث احتمــال الــنقص الــواقعي بعمــوم امضــه كمــا 

في محلــه مــن كونــه في الرابعــة هــو كمــا انــه لايحــرز ايضــا بقاعــدة البنــاء علــى وجــود الركعــة كــون ســلامه 
 .المبني على ثبوت رابعية الموجودة الغير الصالح القاعدة المزبورة من اثبا�ا

و�ـــذه النكتـــة ايضـــا نقـــول �ن الاصـــل في الشـــكوك الغـــير المنصوصـــة في الركعـــات هـــو الـــبطلان 
بنحـــو مفـــاد كـــان وذلـــك لان الســـلام اذا كـــان وجوبـــه مشـــروطا بكونـــه في الركعـــة المحكومـــة �لرابعيـــة 

الناقصة فاصالة عدم الاتيان �لرابعة لاتثبت رابعية الموجودة اذ الاصل المزبور يرفـع الشـك في وجـوده 
بنحــو مفــاد كــان التامــة ولايثبــت بمثلــه ان الموجــود رابعــة ووجــوب التشــهد والســلام وجزئيتهمــا مبنيــة 

كــان المقــام مــن هــذه الجهــة علــى اثبــات هــذه الجهــة كمــا هــو ظــاهر علــى مــن راجــع كــبر�ت البــاب ف
ير استصــحاب وجــود الكــر الغــير المثبــت لكريــة الموجــود ونظــيره اصــالة عــدم الخامســة والسادســة  نظــ

 .وهكذا
ومــن هــذا البيــان اتضــح فســاد تــوهم ان الصــلوة عبــارة عــن اربــع ركعــات لم تــزد عليهــا ركعــة اخــرى 

ك صــحيح في فــرض كــون جزئيــة ومثــل هــذا الموضــوع يحــرز �لوجــدان بضــم اصــالة عــدم الــز�دة اذ ذلــ
التشهد والسلام من تبعات وجود الرابعة ولم تزد عليه الركعة او ركن آخر وام لو كان من آ�ر رابعيـة 
ــع منــه في هــذ الركعــة  الموجــود فاصــلة عــدم الــز�دة لاتثبــت هــذه الجهــة فيشــك ح في ان ســلامه الواق

 .واقع على صفة الجزئية
دميـين المبطـل وجـوده في غـير محلـه عمـداً امكـن تصـحيح مثـل نعم لولا كـون السـلام مـن كـلام الا

  هذه الصلوة �تيان تشهد فيها رجاء ولكن مثل هذه الطريقة لاتصلح امر السلام الذي هو كلام
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آدمي مبطل للصلوة التعمد به ولو رجاء ومن هنا نقـول �نـه لاتصـلح الصـلوة عنـد الشـك في الثانيـة 
اتيــان التشــهد فيــه اذ غايــة مــا في البــاب تصــحيح الركعــة الثانيــة بتبعا�ــا والثالثــة ايضــا �صــالة الاقــل و 

واما بعد انتهاء النوبة مـن قبـل هـذا الشـك في رابعيـة الموجـود بعـدها يستشـكل الامـر في السـلام لان 
امــره دائــر بــين المحــذورين مــن الجزئيــة والمانعيــة بذاتــه لابعنــوان كونــه ز�دة في صــلوته كــي يصــلحه مجــرد 

ه برجاء الواقـع لابقصـد الجزئيـة كمـا هـو ظـاهر ولـيكن مثـل هـذه القاعـدة في ذكـرك كـي لاينتهـي اتيان
الامـر في مـورد سـقوط اصـالة البنـاء علـى الاكثـر �لمعارضـة الى اصـالة الاقـل فضـلا عـن الرجـوع اليهـا 
لة في المـــوارد الغـــير المنصوصـــة رأســـا وبمثـــل هـــذا البيـــان ينبغـــي فهـــم مـــدرك بنـــاء الاصـــحاب علـــى اصـــا

 .البطلان في الشك في الركعات الا في المنصوص منها
وتـــوهم ان الشـــبهة الســـابقة جاريـــة في المنصوصـــة مـــن الشـــكوك مـــدفوع جـــدا اذ مفـــاد النصـــوص 
الخاصــة طــرأ علــى البنــاء علــى اكثريــة الموجــود او اقليتــه مــن الرابعــة ام غيرهــا لامجــرد البنــاء علــى وجــود 

الشــك في هــذه الــروا�ت طــرأ هــو الثالثــة والرابعــة وامثالهمــا  الاكثــر والشــاهد علــى مــاذكر� ان طــرفي
ولايمكن ذلك الا بكون الشك المـأخوذ فيهـا هـو الشـك في مفـاد كـان الناقصـة والا فلـو كـان متعلـق 
الشـــك مفـــاد كـــان التامـــة فـــلا تكـــن الثالثـــة عنـــد الشـــك في الـــثلاث والاربـــع مـــثلا طـــرف الشـــك بـــل 

طــرفي وجــود الرابعــة وعنــدمها ومثــل هــذه النكتــة دعــا� علــى الــثلاث مقطــوع الوجــود والشــك متعلــق ب
حمل النصوص الخاصة على بيان ضرب القاعدة في الشك في اكثرية الموجود وبمثلهـا تثبـت ح جزئيـة 

 .السلام الواقع فيها كمالايخفى فتأمل في المقام فانه من مزال الاقدام
ى عـن المغـرب لاشـبهة في انـه لامجـال ولو شك في العشاء بين الثلاث الاربع وعلم �نه سـه) ٨(

ح للعـدول الى المغــرب حــتى لــو كــان شـكه حــال القيــام بعــد هدمــه لان الشـك المزبــور مبطــل لهــا فــلا 
يبقــى مجــال تصــحيح المعــدول اليــه ح وامــا اتمامــه فــان كــان الشــك المزبــور قبــل ســلامه فــلا شــبهة في 

تـوهم ان ذلـك صـحيح علـى فـرض كــون و . عـدم امكـان تصـحيحه لشـرطية الترتيـب المفقـود في المقـام
الــواردة في اخبــار الاشــتراك ولكــن مثلهــا » الا ان هــذه قبــل هــذه«مــدرك اعتبــار الترتيــب عمــوم قولــه 

ـــب هـــو اخبـــار العـــدول المنصـــرفة الى صـــورة  معـــرض عنهـــا لـــدى المشـــهور وعمـــدة الـــدليل علـــى الترتي
ع �ن بنــاء الاصــحاب لــيس امكانــه ومــع عدمــه فــلا ترتيــب في البــين فتصــح ح صــلوته عشــاء، مــدفو 

علــى طــرح الاخبــار المزبــورة ســندا وانمــا نظــرهم الى طرحهــا دلالــة جمعــا بينهــا وبــين روايــة داود الفرقــد 
بحمل دخول الوقتين على التعاقب وح فلا قصور في دلالتها على اعتبار الترتيب مطلقا نعم لوتـذكر 

  ايضا على فرض كونبعد السلام فمقتضى عموم لاتعاد سقوط الترتيب ولكن ذلك 
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مقتضى البناء على الاكثـر اتمـام هـذه الصـلوة وكـون الركعـة الاحتياطيـة غـير محكومـة بحكـم الجزئيـة 
والا فبنــاء علــى اجــراء احكــام الجزئيــة عليهــا مــن مثــل قاطعيــة الحــدث بــين الصــلوتين وامثالهــا فيشــكل 

التأمـل فميـا ذكـر� كلـه يظهـر ايضا حكـم الشـك الاوقـع بعـد السـلام المزبـور كمـا لا يخفـى هـذا ومـن 
 .وجه احتياط سيد الاساطين في عروته �تمام هذه الصلوة عشاء واعاد�ما والله العالم �حكامه

اذا تـذكر في اثنـاء العصـر انـه تـرك ركعـة مـن الظهـر فلامـانع مـن رفـع اليـد عنهـا واتمـام الظهــر ) ٩(
مــن صــلوته ماحيــا لصــورة صــلوته وغايــة  لعــدم قصــور في اتمــام ظهــوره بعــد الجــزم بعــدم كــون المــأتى بــه

 .مافي الباب اضراره بموالا�ا الغير المضر في فرض نسيانه بعموم لاتعاد
ويحتمــل العــدول قبــل الــدخول في ركــوع الركعــة الثانيــة الى صــلوة الظهــر بجعــل مــافي يــده ظهــرا مــن 

د العـدول في المقـام جهة بعض النصوص الخاصة فان تم فهو والا فللنظر فيه مجال لعدم جـر�ن قواعـ
اذا الظــاهر منهــا جعــل تمــام المــأتي بــه ظهــرا وهــذا المعــنى في المقــام يقتضــي ز�دة تكبــيرة الاحــرام الواقــع 
فيــه فيــه المضــر �ــا ولــو ســهوا كمــا لايخفــى نعــم لــو فرغنــا عــن فســاد المــأتى بــه اولا مــن الظهــر كــان 

 .للعدول ح وجه ولكن انى لنا �ثباته
علم بنقصان ركعة من احديهما فان كان بعـد المنـافي ولـو سـهوا فيجـب لوصلى صلوتين و ) ١٠(

ــع ركعــات بقصــد مــافي الذمــة للعلــم الاجمــالي بفســاد احــديهما الكــافي في المتجانســين، وفي  اتيــان ارب
وامــا ان كــان قبــل المنــافي كــذلك فــلاً�س �تيــان . المتخلفــين لابــد مــن تكرارهــا تحصــيلا للجــزم �لفــراغ

ب ركعــة بقصــد مــافي  الذمــة مطلقــا بعــد الجــزم بعــدم افســاد الصــلوة في الصــلوة في صــورة الســهو الموجــ
لرفــع مانعيــة الســلام الــذي هــو كــلام آدمــي وكــذلك شــرطية المــوالات علــى فــرض حصــول فقــدها لهــا  
كمــا هــو ظــاهر وح يظهــر ممــا ذكــر� وجــه التأمــل فيمــا في العــروة الــوثقفى في هــذا المقــام وان التــزم بمــا 

 .م آخر فراجع كلماتهذكر� في مقا
وعلـــى أي حـــال لا مجـــال للعـــدول في المقـــام ولـــو رجـــاء الا علـــى فـــض تصـــحيحه حـــتى بعـــد تمـــام 
الصلوة ولاا ففي فرض كونه حال الاشـتغال �لثانيـة يجـزم بتماميـة المعـدول الايـه فـلا عـدول ح جزمـا 

 .لثانية وذلك ظاهر هذااما لخروج محل العدول بتمام الثانية او وقوع المعدول اليه تماماً بنقص ا
وان كــان التــذكر المزبــور قبــل ســلام الثانيــة يبــني علــى وجــود الركعــة في الاولى لقاعــدة الفــراغ و�تي 
�لركعة المشكوكة فيما بيده من الصلوة للجزم بعدم اتيانه على وفق امره من جهة ضـم احتمـال فقـد 

دم وجوبه مـن جهـة احتمـال فقـد الترتيـب الترتيب �حتمال عدم اتيانه فيه رأسا غاية الامر يحتمل ع
 .وهذا الاحتمال مدفوع بقاعدة التجاوز �لنسبة الى الاولى
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ولو كان التذكر المزبور بعد سلام الثانية وقبلسـلام الاولى فحكمـه الاكتفـاء بركعـة واحـدة بنيـة الاولى 
غـير جاريـة في الركعـة  لكون شكه هـذا فيهـا ولا تجـري معـه قاعـدة الفـراغ فيهـا وقاعـدة التجـاوز ايضـا 

كما سنشير فتبقى قاعدة الفراغ في الخيرة بلا معارض نعم بينهما فرق مـن جهـة عـدم لـزوم سـجدتي 
الســـهو في المقـــام لاحتمـــال عـــدم ز�دة شـــيء بخلافـــه في الفـــرع الســـابق اذ يعلـــم اجمـــالا بـــز�دة ســـلام 

 .سهوا فتجب سجدتي السهو له كما هو ظاهر
ـــثلاث و ) ١١( الاربـــع وشـــك ان مابيـــده مـــن الركعـــة آخـــر صـــلوته او اول صـــلوة اذا شـــك بـــين ال

الاحتيــاط يرجــع شــكه الى الشــك في اتيــان بقيــة اجــزاء صــلوته في محلهــا مــع عــدم احــراز الــدخول في 
غيرهــا ففــي هــذه الصــورة يبــنى علــى عــدم الاتيــان بقاعــدة الاشــتغال بــل ومفهــوم قاعــدة التجــاوز بعــد 

 .لموضوعهاصالة عدم الدخول في غيره المحرز 
وتـــوهم ان مثـــل هـــذه القواعـــد لايثبـــت رابعيـــة الموجـــود فيشـــكل امـــر ســـلامه مـــدفوع في خصـــوص 
وحكـم . المقام المعلوم وجود السلام في محله على فرض عـدم كـون الركعـة المأتيـة رابعـة كمـا هـو ظـاهر
يرة بنــاء علــى  في العـروة ـ الـوثقى �لاحتيــاط �عـادة الصــلوة ايضـا ولعلــه لمراعـات احتمــال ز�دة التكبـ

 .كونه جزء صلوته او محكوما بحكم الجزء وهو في غاية الضعف
ــثلاث وهــذه اولى العشــاء فــان كــان ) ١٢( اذا شــك ان مابيــده رابعــة المغــرب او انــه ســلم علــى ال

بعد دخوله في ركوع هذه الركعـة فـلا مجـال ح لجـر�ن قاعـدة الفـراغ عـن المغـرب للشـك في فراغـه عنـه 
قيامه هذا قيام عشاء مرتب على مغربه كي تجري قاعدة التجاوز في سلام مغربـه ولم يحرز ايضا كون 

 .فح فلا محيص من قطع صلوته هذه لعدم طريق الى تصحيحها حتى �لعدول كما هو ظاهر
وامــا لــو كــان شــكه قبــل الــدخول في ركــوع هــذه الركعــة فيهــدم القيــام ويــتم الصــلوة مغــر� كمــا في 

قاعـدة الاشـتغال واصـالة عـدم الـدخول في الغـير المحـرز لموضـوع قاعـدة العروة ووجهه ظاهر من جهـة 
التجاوز، بل واستصحاب عدم الاتيان �لرابعـة مـع عـدم اضـرار الشـك في رابعيـة الموجـود في تحصـيل 
يره، وفي وجــوب  الجـزم �لفــراغ بسـلامه للقطــع �ن ســلامه وقـع في محلــه علـى أي حــال كمــا تقـدم نظــ

هــدوم في المقــام اشــكال لعــدم احــراز ســهويته في صــلوته بمقتضــى الاصــول ســجدتي الســهو لقيامــه الم
 .السابقة والاصل البرائة عنه

ونظير الفرع السابق حال لو شك في ان مـا بيـده اخـر ظهـوره او اولى مـن صـلوة عصـره فانـه يـتم 
  المغرب ايضا صلوته ظهراً لقاعدة الاشتغال وغيرها من القواعد السابقة ولا فرق في الاتمام المزبور في
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بين صور جزمه بعدم ركوعـه او شـكه فيـه اذ علـى أي حـال يشـك في اتيـان التشـهد والسـلام في 
 .المغرب بعد هدم قيامه

وتوهم انه بعد الهـدم �ن هـذا الجلـوس جلـوس في صـلوة المغـرب ام جلـوس في عشـائه وفي مثلـه لم 
ايضـا لايثبـت كـون ذلـك جلـوس  يحرز محل التشهد والسلام كما ان استصـحاب عـدم اتيـان التشـهد

مغرب يجب فيه التشهد والسلام مدفوع �ن مجرد عدم احرازه تفصـيلا لايضـر �لجـزم �لمفرغيـة للعلـم 
 .الاجمالي بوجود المفرغ منه اما سابقا او �ذا التشهد والسلام وذلك ظاهر
مـا بيـده ظهـرا كــان  ونظـيره في اتمـام الظهـر في الفـرع الثـاني مـالو علـم اجمـالا �نـه علـى فـرض كـون

قيامــه هــذا قيامــا قبــل ركوعــه وعلــى فــض كونــه عصــرا كــام قيامــا بعــد ركوعــه اذ ح يجــب اتمــام هــذه 
الصـــلوة ظهـــرا بركوعـــه للشـــك في ركـــوع هـــذه الركعـــة وتـــوهم ان قاعـــدة الاشـــتغال بـــل وســـاير القواعـــد 

محـل الركـوع واقعـا  لايقتضي كون قيامه هذا قيام حال ذكره وقرائته كي يجب الركـوع عنـه مـدفوع �ن
الذي امر به هو مطلق كينونته عن قيام بعد ذكره وقرائته لاخصوص القيام المتصل بقيام حال ذكـره 
وقرائته والشاهد على ذلـك مالونسـى عـن ركوعـه الى ان جلـس للسـجدة فانـه مـع تـذكره يجـب العـود 

قبـل الـدخول في السـجدة  الى القيام فيركـع عـن قيـام وح يكفـي لاحـراز محـل الركـوع مجـرد احـراز كونـه
 .الاولى على المشهور او الثانية على المختار وذلك واضح

ولـــو شـــك في الـــدخول في الســـورة ولكـــن يعلـــم انـــه علـــى فـــرض الـــدخول في الســـورة اتـــى ) ١٣(
�لحمد وهكذا في الشك في كل فعل متأخر مع العلم �نه على فرض الدخول قد اتـى بسـابقه ومـع 

ي هــذه الصــورة كــان المرجــع في مشــكوكه قاعــدة الاشــتغال واستصــحاب عدمــه لم �ت بــه جزمــا ففــ
واما مفهـوم قاعـدة التجـاوز ولـو بضـميمة اصـالة عـدم الـدخول في الغـير غـير جـارة لان في . عدمهما

ظرف عدم الدخول في الغير واقعا لاشك في عـدم اتيانـه فلايبقـى مجـال تطبيـق مفهـوم القاعـدة علـى 
ـــب هـــذا المـــورد ولـــو بضـــم الاصـــل الموضـــ وعي للعلـــم بعـــدم الشـــك في ظـــرف عـــدم الـــدخول كـــي يترت

الامرعلى الاصل المزبور وذلـك ظـاهر وعليـه فانمـا يحتـاج الى هـذا الاصـل في فـرض الشـك في الوجـود 
 .حتى في ظرف عدم الدخول في غيره كما لايخفى هذا

خول في ولـــو تـــذكر بعـــد الـــدخول في الســـجدة الاولى او بعـــد رفـــع الـــرأس منهـــا وقبـــل الـــد) ١٤(
الثانيــة انــه لم يركــع فعــن المشــهور الحكــم بــبطلان الصــلوة تمســكاً بظــواهر مــادل علــى بطلا�ــا بفــوت 
الركوع ونسيانه ولكن يمكن دعوى منع صدق الفوت بمجرد الـدخول في السـجدة االـولى لان تداركـه 
لا  لايوجـــب الاز�دة ســــجدة وادحــــة ولاتعــــاد الصـــلوة مــــن ســــجدة وتعــــاد مـــن ركعــــة وذلــــك المقــــدار

  .اشكال فيه ظاهر
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وانمــا الكــلام في امثــال المقــام في جهــة اخــرى لا�س �لتعــرض لهــا وجوا�ــا وهــو ان الــز�دة اللازمــة 
علــى فــرض التــدارك حفظــا للترتيــب علــى أي واحــد تنبــق فهــل هــو منطبــق علــى اول الموجــودين او 

الى كونـه في غـير محلـه فلازمـه �نيهما او على احدهما بلا عنوان فان انطبق على اول الوجودين نظرا 
في فرض الدخول في الركن اللاحق بطلان الصلوة ولو كان الفائت غـير ركـن لصـدق ز�دة الـركن في 
صلوته ولو سهوا ولامجال ح ايضا لاستناد بطلا�ا الى فوت الركن ابدا لان فـوت محلـه �لـدخول في 

وجودها في رتبة سابقة عن فـوت الـركن  الركن بعده فلو كان مثل هذا المدخول ز�دة فلا جرم يكون
فيكــون بطــلان الصــلوة مســتنداً الى اســبق العلتــين وهــو كمــا تــرى بــل خــلاف ظــاهر روايــة ابي بصــير 

 .حيث رتب اعادة الصلوة على فوت الركوع ونسيانه
ق علــى �نيهمــا يلــزم صــدق الــز�دة العمديــة علــى مايتــدارك عنــد فــوت ســابقه كمــا لــو  ــ وان انطب

يــان التشــهد بفــوت ســجدة واحــدة فانــه يجــب اتيــان الســجدة ومــا بعــدها مــن التشــهد تــذكر بعــد ات
ليضـع كــل شــيء في محلــه مــع انــه لــيس كــذلك جزمــا بــل خــلاف قولــه ليضــع كــل شــيء في محلــه فــان 
ظــاهرة كــون الوجــودات الماتيــة �نيــة واقعــة علــى صــفة الجزئيــة بــلا صــدق الــز�دة عليهــا وهــو موجــب 

بــه اولا ولقـد تقــدم مافيــه ايضــا وان كانــت الـز�دة احــدهما بــلا عنــوان فلازمــه لكـون الــز�دة هــو المــاتي 
عدم صدق التعمد به الا �لالتفات الى تكرر الوجود من اول الاتيان �ما والافلو اتى �لحمـد مـثلا 

تكـرر �نيا على الاقتصار عليه ثم بداله اتيانه �نيا يلزم ان لاتصدق الز�دة العمدية لعـدم التفاتـه الى 
 .الوجودين من حين الشرع وهو كما ترى

ب بعـدما كـان شـرط اصـل الصـلوة قبـال جزئيـة  وحل الاشـكال �ن يقـال ان مـن المعلـوم ان الترتيـ
ذوات الافعــال منهــا نقــول مــن المعلــوم ان عنــوان الــز�دة انمــا تنطبــق علــى كــل فعــل وقــع في غــير محلــه 

قــدا للترتيـب وفقدانـه للترتيـب فـرع بقـاء الفاقـد علــي ومـن المعلـوم ان وقوعـه في غـير المحـل فـرع كونـه فا
امكان تداركه ببدله اذ ح مقتضى الامر بتحصيل الترتيب اتيانه �نيا فلازمه ح انطبـاق الـز�دة علـى 

نعم لـو لم يمكـن تحصـيل الترتيـب المـامور بـه مـن جهـة اسـتلزامه ز�دة الـركن فيسـتحيل . اول الوجودين
ه الصــورة اذ يلــزم مــن الامــر بــه عدمــه فلازمــه عــدم القــدرة علـــى ح وجــوب تحصــيل الترتيــب في هــذ

تحصيل الجزء السابق فيستكشف ا�ً بحكم لاتعاد خروجه عـن الجزئيـة فيلزمـه كـون اول وجـود الركـوع 
 .في محله، نعم مع فوت الركن يستند البطلان الى فوت الركن لعدم سقوطه عن الجزئية بحكم لاتعاد

الطمأنينـة وامثالهـا مـن واجبـات الصـلوة في واجـب اخـر فمجـرد اتيـان  فان قلـت ان الترتيـب نظـير
  جزء ولو غير ركني فاقدا للترتيب يستحيل تحصيل الترتيب في شخص هذا الجزء كاستحالة تحصيل
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الطمأنينــة في شــخص القيــام المــأتى بــه وامثالــه فيســقط ح شــرطية ترتيبــه ولازه وقوعــه في محلــه وبمثلــه 
  .ا كان اذ بتداركه تلزم الز�دة العمدية في فعل ما اتى به �نيايفوت الجزء الاخر ايم

قلـــت مجـــرد اتيـــان الثـــاني قبـــل الاول انمـــا يقـــع جـــزء علـــى فـــرض ســـقوط الفائـــت عـــن الجزئيـــة والا 
فمجرد استحالة الترتيب في شخصه لايوجب الا سقوط اعتبار ترتبه على غـيره لانفـي اعتبـار وجـود 

�ق علـى جزئيتـه فيجـب ح اتيانـه مرتبـا المسـتلزم لكـون الاول زائـدا او  الغير رأسا فـالوجود الاخـر ح
ير محلــه ومــن هــذه الجهــة كــم فــرق بــين الطمأنينــة والتريــب اذ فــوت الطمأنينــة في غــير محلــه  واقعــاً في غــ
ومـن هـه الجهـة كـم فـرق بـين الطمأنينـة والترتيــب اذ فتـو الطمأنينـة في فعـل لايقتضـي فـوت فعـل اخــر 

مأنينة شخص هـذا غـير معتـبر لنسـيا�ا فيقـع الفعـل الفاقـد لهـا في محلـه وهـذا بخـلاف والمفروض ان ط
مــانحن فيــه اذ فــوت الترتيــب مســتلزم لفــوت جــزء اخــر ويجــب مراعــات الترتيــب في الجــزء الفائــت لا 
الجــزء المــأتى بــه فمهمــا امكــن مراعاتــه فيــه فيجــب تكــراره المســتلزم لوقــوع الاول ز�دة ومهمــا لايمكــن 

ه في الفاقد ايضا ولو من جهة اسـتلزام وجـوده بطـلان الصـلوة فيفـوت الجـزء السـابق ترتيبـه مـن مراعات
جهة استحالة تحققه وح ان كان الفائت ركنا فتبطل الصلوة والا فيسقط الفائت عن الجزئيـة وتصـح 

 .الصلوة كما اشر� اليه
الوجـود الثـاني اذ هـو في  ومن هذا البيان ايضـا ظهـر وجـه انطبـاق الـز�دة في بعـض الاحيـان علـى 

كـــل مـــورد اتـــى الجـــزء في محلـــه واجـــدا لترتيبـــه اذ ح يكـــون الثـــاني غـــير معتـــبر في صـــلوته فيكـــون ز�دة 
 .مبطلة على فرض عمديته والله العالم

اذا شــك بــين الاثنــين والثلــث بعــد اكمــال الســجدتين وعلــم بعــدم اتيــان التشــهد في هــذه ) ١٥(
ء على الاكثر �لملازمة التنزيليـة الحكـم بمضـي محـل التشـهد فـلا �س الصلوة فان قلنا ان مقتضى البنا

بتصـــحيح صــــلوته وقضــــاء التشــــهد وســــجدتي الســــهو ايضــــا والافتقــــع المعارضــــة بــــين اصــــالة وجــــوب 
التشهد مع البناء على الاكثر للعلـم بلـزوم ز�دة تشـهد او نقـص ركعـة وفي مثلـه لايبقـى مجـال المصـير 

د واستصــحاب عــدم الثالثــة وذلــك ايضــا لامــن جهــة عــدم اثباتــه �نويــة الى قاعــدة الاشــتغال �لتشــه
الموجــود بلحــاظ اثبــات وجــوب التشــهد فيــه اذ التشــهد المــأتى بقاعــدة الاشــتغال يــؤتى رجــاء وبمثلــه 
بضــميمة قضــائه بعــد الصــلوة يحصــل الفــراغ القطعــي عــن قبلــه، بــل مــن جهــة انتهــاء امــر هــذا الشــك 

بعـده فيشـكل ح امـر سـلامه لكونـه كـلام ادمـي يـدور امـره بـين المحـذورين  �لاخر الى رابعية المأتى به 
 .كما لايخفى هذا

  ومن هذا الباب كل مورد شك بين الاقل والاكثر واحتمل فوت شيء على فرض كونه اقل مع
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بقاء محلها الذكرى فـان اصـالة وجـوب اتيانـه في محلـه تعـارض مـع قاعـدة البنـاء علـى الاكثـر فلايبقـى 
صلوته بعد سقوط اصالة الاقل عن الاعتبار في كليـة الشـك في عـدد الركعـات بمقتضـى مصحح ح ل
 .البيان السابق هذا

ولكن هذه القاعدة انمـا تـتم في العلـم الاجمـالي بـز�دة الـركن ونقـص الركعـة وفي مثلـه ايضـا لاتجـري 
زبـورة مختصـة �ـذه قاعدة البناءعلى الاكثر لعدم احراز الصحة من غير جهـا نقـص الرعـة والقاعـدة الم

الصورة وذلك ايضا على فرض اتيان الركن بقصد الجزئية والا فلايوجب مثلـه بطـلان صـلوته وامـا في 
ــأس �تيانــه بقصــد الجزئيــة فضــلا عــن اتيانــه بقصــد مــافي الذمــة ولايضــر  ير الــركن فالظــاهر عــدم الب غــ

لـزم شـرعي ام عقلـي محكومـة �لـز�دة العلم �لز�دة او النقيصـة في المقـام مـن جهـة ان الـز�دة المأتيـة بم
الســـهوية وح لايضـــر بـــه العلـــم الاجمـــالي المزبـــور كمـــا لايخفـــى ولكـــن يلـــزم في البـــين علـــم اجمـــالي آخـــر 
بوجوب سجدتي السهو اونقص الركعـة فاصـالة الاكثـر والبرائـة عـن السـجدتين متعارضـتان فـلا مجـال 

شـر� في حاشـية العـروة في الفـرع الحـادي ح لتصحيح الصلوة بعد سقوط الاصول في الركعات واليـه ا
 .عشر فراجع

اذا شــك في حــال القيــام في انــه قبــل الركــوع مـــن الرابعــة او بعــد الركــوع مــن الثالثــة، ففـــي ) ١٦(
 .يبنى على الاربع ويبنى ايضاً على عدم اتيان الركوع للشك فيه وهو في محله: العروة الوثقى

كونـــه قبـــل الركـــوع مــن الثالثـــة او بعـــد الركـــوع مـــن   ولــو كـــان الامـــر �لعكـــس �ن يكــون شـــاكا في
الرابعـــة فيحتمـــل البنـــاء علـــى الاربـــع بـــلا ركـــوع لانـــه ظـــرف شـــكه المحكـــوم �لبنـــاء عليـــه ويحتمـــل عـــدم 
اقتضــاء البنــاء علــى الاكثــر وجــود الركــوع فيقــع ح التعــارض بــين اصــالة وجــوب الركــوع المشــكوك في 

 .ص ما افادمحله مع قاعدة البناء على الاكثر هذا ملخ
لايخفــى ان الحكـم �لــبطلان في الفــرض الاخـر مبــني علــى مـا اشــر� ســابقا مـن عــدم تماميــة : اقـول

البناء على الاقل والا فلا مانع بعد تساقط الاصلين من الرجوع الى قاعدة الاشتغال �لركوع �تيانـه 
الاكثـر الــذي ظــرف شــكه امـا مــا افــاد مـن البنــاء علــى . رجـاء ثم البنــاء علــى عـدم الاتيــان �لمشــكوك

بجميع محتملاته فهو على فرض تسليمه انما يتم في صورة عـدم اسـتلزامه الفسـاد مـن غـير جهـة فـوت 
الركعــة علــى فــرض الــنقص كــي يصــلح الاحتيــاط لجــبره والافعلــى فــرض اســتلزام نقــص الصــلوة فــوت 

ثلـــه ولازمـــه انصـــراف الـــركن او ز�دة مبطلـــة ولـــو ســـهواً فادلـــة جـــبر النـــاقص �لاحتيـــاط غـــير شـــاملة لم
 .قاعدة البناء على الاكثر كلية عن مثل هذه الموارد

  ومن هذه الجهة نقول بعدم ا�ال للمصير الى البناء على الاكثر مع الاتيان �لركوع المشكوك
    



٢١ 

في محله في الفرض الاول ايضاً اذ على فرض نقص الصلوة كانت الصلوة فاسدة من جهـة ز�دة 
ولايخفــى ان مثــل هــذه الجهــة ايضــا مــن القواعــد المطــردة في تميــز مــوارد الاخــذ  الركــوع كمــا هــو ظــاهر

 .�لبناء على الاكثر فليكن ذلك ايضاً في ذكرك والله العالم
اذا كــان قائمــاً وهــو في الركعــة الثانيــة وعلــم �تيانــه ركــوعين ولم يعلــم ان كليهمــا في الاولى ) ١٧(

ففــي العـروة الــوثقى انــه لامصـحح لصــلوته لان مقتضــى  فتفسـد الصــلوة ام في كـل منهمــا اتــى بواحـد 
لايخفـى ان القواعـد : اقـول. كونه شكه في محله وجوب اتيان ركوع هـذه الركعـة مـع انـه يعلـم �لـز�دة

المقضية لوجوب اتيان المشكوك في محله انما كانت جارية في صور احتمال كـون المـأتى بـه علـى وفـق 
لاتيانــه او لــبطلان صــلوته فالقاوعــد المزبــورة حــتى قاعــدة الاشــتغال امــره وفي المقــام لايحتمــل ذلــك امــا 

غير جارية في المقام لان اشتغاله بركوع هذه الركعة انمـا هـو في ظـرف صـحة صـلوته وفي هـذا الظـرف 
يقطع بفراغه عنـه وعليـه يبقـى احتمـال وجـوب البقيـة مـن افعـال الصـلوة �شـئا عـن احتمـال فسـادها 

 .صالة عدم الز�دة في الركعة الاولى والله العالموهذا الاحتمال مدفوع �
اذا علــم في اثنــاء الصــلوة انــه تــرك ســجدتين ولم يــدر انــه مــن ركعــة او ركعتــين فتــارة يكــون ) ١٨(

 .تذكره في محل الشكي واخرى بعده و�لثة بعد محله الذكرى
واجـــراء قاعـــدة فـــان كـــان في محلـــه الشـــكي فلاشـــبهة في وجـــوب الاتيـــان �لســـجتدين في محلهمـــا 

التجاوز عن الاولتين لعدم العارضة بل وفي الثانية مـن الثانيـة في جميـع الفـروض نقطـع بعـدم وجودهـا 
على وفق امرها فبقى فيه احتمال عـدم وجو�ـا لفسـاد صـلوته وقاعـدة التجـاوز عـن الاولى في الاولى 

كمــا ان الاولى مــن الاولى   تثبــت الصــحة ووجو�ــا بــلا احتيــاج الى اجــراء مفهــوم قاعــدة التجــاوز فيهــا
ايضا في تمام الفروض مجرى قاعدة التجاوز بلا معـارض لعـدم احـراز الاثـر في البقيـة بدونـه لان اثرهـا 

 .انما هو مشروط بصحة الصلوة المبنية على جر�ن القاعدة في الاولى من الاولى
ــ ة مــن الاولى والاولى مــن ومــن هــذا البيــان ظهــر ان مــا هــو طــرف المعارضــة في الفــرع الثــاني هــو الثاني

ــــــة  الثانيــــــة وفي مثلــــــه لا�س �لرجــــــوع الى الاستصــــــحاب فيهمــــــا فيــــــأتي �لســــــجدة الاولى مــــــن الثاني
لاستصحابه او قاعدة الاشتغال به ثم �لثانية من الثانية من جهة الجزم بعدم اتيان العمل علـى وفـق 

ير للعلــم امــره و�تي بقضــاء الثانيــة مــن الاولى لاستصــحابه بعــد ســقوط القا عــدة عنــه �لمعارضــة ولاضــ
بمخالفــة احــد الاصــلين للاقــع لعــدم مخالفــة عمليــة في البــين كمــا ان العلــم الاجمــالي بــز�دة الاولى مــن 
ب نفــي قضــائها بعــدما كــان مثــل هــذه الــز�دة علــى  الثانيــة او عــدم المقتضــى لقضــاء الســجدة لايوجــ

  بوجو�ا كما هو الشأن في جميع الاجزاء فرضها �لاخرة مستندة الىسهوه المستتبع لحكم الشارع
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الغيرالركنيـــة المشـــكوكة في محلهـــا فـــان كشـــف ز�دة لمـــا كانـــت مســـتندة �لاخـــرة الى ســـهوه لايضـــر 
  .بصلوته

ومن هـذا البيـان ظهـر حـال مالوكـان التـذكر المزبـور بعـد خـروج محلهمـا الـذكرى ايضـا فـان قاعـدة 
ولى وفي البــاقي ببــين مــالا تجــري فيــه لعــدم الشــك وبينمــا التجــاوز لم تكــن جاريــة الا في الاولى مــن الا

لاتجــــري للمعارضــــة وفي مثلــــه لايجــــب عليــــه الا قضــــاء الســــجتدين وســــجدتي الســــهو لكــــل منهمــــا 
ومقتضــــى الاصــــول وان كــــان عــــدم الاتيــــان �لثلاثــــة الا انــــه قــــد تقــــدم منــــا ان الاصــــول �لنســــبة الى 

يا واثبا� وفي ـ المقام يعلم تفصيلا بعدم وجـوب ازيـد ممـا المعلومات التفصيلية من الا�ر غير جارية نف
 .ذكر� كمالا يخفى

ــــذكر في اثنــــاء الصــــلوة وامــــا لوتــــذكر بعــــدها فــــان لم تكــــن الاخــــير�ن طــــرف  هــــذا كلــــه حكــــم الت
الاحتمال فالحكم فيه كما تقدم في الفرض الثالث وان كـان الطـرف الاخيرتـين ايضـا فـان تـذكر قبـل 

فحكمــه حكــم الصــورة الثانيــة مــن وجــوب تــداركهما وقضــاء واحــدة بضــميمة  صــدور المنــافي ســهو�
العلم التفصيلي بعدم قضاء ازيد من ذلك لو كان طرفي العلم ثنائياً والافقضاء السجدتين وان تـذكر 
بعد صـدور المنـافي سـهو� فمقتضـى الاستصـحاب بعـد تسـاقط قاعـدة التجـاوز في الاطـراف وجـوب 

نفســـه فارغـــا عـــن الصـــلوة لا �س بجـــر�ن قاعـــدة الفـــراغ والحكـــم بقضـــاء اعـــادة الصـــلوة نعـــم لـــويرى 
الســجتدين اذ قاعــدة التجــاوز في الجميــع بعــدما تتســاقط يرجــع الى الاصــل المحكــوم مــن استصــحاب 
 .فوت السجدتين من الصلوة الصحيحة وقاعدة الفراغ المثبتة لصحة عمله كما هو ظاهر

وعــا امــا مــن الســابقة او هــذه الركعــة الــتي بيــده فــان  لــو علــم اجمــالا بفــوت الســجدتين مجم) ١٩(
كان قبل فـوت محلهمـا الشـكي فـلا اشـكال ايضـا في جـر�ن قاعـدة التجـاوز في الاولى دون الاخـيرة 
للجــزم ايضـــا بعـــدم اتيا�مـــا علـــى وفــق امرهمـــا فيرفـــع احتمـــال عـــدم وجو�مــا مـــن جهـــة اتمـــال بطـــلان 

ان الســجدتين في محلهمــا بمقتضـى القاعــدة الجاريــة في الصـلوة بقاعــدة التجـاوز عــن الاولى فيجــب اتيـ
 .الاولى

ومن هنا ظهر حال مالو كان بعد محلهمـا شـكيا فـان قاعـدة التجـاوز في الاخيرتـين ايضـاً بنفسـه 
غــير جاريــة للعلــم التفصــيلي بعــدم اتيا�مــا علــى وفــق امرهمــا فبقــى احتمــال عــدم وجو�مــا مــن جهــة 

 .عدة التجاوز عن الاولييناحتمال بطلان الصلوة المدفوع بقا
ب اثـر عملـي عليـه اذ يكفــي  وتـوهم ان قاعـدة التجـاوز في الثانيـة مـن الاولى غـير جاريـة لعـدم ترتـ
  في صحة العمل قاعدة التجاوز في الاولى من الاولى ولايصلح لرفع القضاء ايضا للجزم بعدم ترتب
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ح يجــري فيــه استصــحاب العــدم القضــاء علــى فو�ــا لانــه مــن �ب الاتفــاق مــلازم مــع الــبطلان فــ
بلحــاظ الاثــر الضــمني المترتــب عليــه مــن الــبطلان فيعــارض ذلــك مــع قاعــدة التجــاوز في الاولى مــن 
الاولى فلا مصحح لهذه الصلوة، مـدفوع �ن دفـع احتمـال الـبطلان الضـمني المرتـب علـى الثانيـة مـن 

ـــــة نقـــــول ان كـــــ ل مـــــورد يصـــــلح لجـــــر�ن الاولى كـــــاف لجـــــر�ن قاعـــــدة التجـــــاوز فيهـــــا ايضـــــا و�لجمل
ب علــى  الاستصــحاب فيــه كــان مجــرى لقاعــدة التجــاوز اذ يكفــي في التعبــد �لوجــود نفــي الاثــر المرتــ

 .عدمه ولايحتاج الى ترتب الاثر على وجوده مستقلا
ــذكره بعــد الســلام مــع كــون طــرف الاحتمــال الاخيرتــين فــان كــان قبــل صــدور المنــافي  ولــو كــان ت

ـــق امرهمـــا فقاعـــدة عمـــدا فلاشـــبهة في وجـــوب اتيـــا ن الاخيرتـــين للجـــزم بعـــدم اتيا�مـــا ايضـــا علـــى وف
التجـاوز في البقيــة �قيــة بــلا معــارض ومــن آ�رهـا وجــوب الاتيــان �مــا بضــميمة الســجدات الســهوية 

وان كــان ذلــك بعــد صــدور المنـافي ولــو ســهوا فبطــل الصــلوة جزمــا امــا لفــوت . مـن الــز�دات الســهوية
 .صلوته كما هو ظاهرالركن او لوقوع المنافي في 

اذا علــم بعــد الــدخول في الــركن مــن الســجدة الثانيــة علــى المختــار او الاولى علــى المشــهور ) ٢٠(
ير جاريــة  بفــوت جــزء آخــر مــردد بــين الــركن وغــيره فلاشــبهة في ان قاعــدة التجــاوز عــن غــير الــركن غــ

معـــارض ومـــن آ�رهـــا  للجـــزم بعـــدم كونـــه مأتيـــا علـــى وفـــق امـــره وتبقـــى قاعـــدة التجـــاوز في الـــركن بـــلا
وجوب قضاء الفائـت ان كـان لـه قضـاء والا فسـجدتي السـهو محضـا لا�مـا لكـل ز�دة ونقصـان في 
صــلوة صــحيحة ومــن هنــا ظهــر مــافي العــروة الــوثقى مــن تقويتــه بطــلان الصــلوة ثم الاحتيــاط �لاتمــام 

 .والاعادة
قبلــه فلاشــبهه في ان قاعــدة اذا علــم قبــل الــدخول في الــركن بفــوات احــد الجــزئين المــرتبين ) ٢١(

ــق امــره فتبقــى القاعــدة في  التجــاوز في الاخــير ايضــا غــير جاريــة للجــزم تفصــيلا بعــدم اتيانــه علــى وف
الاولى جارية بلا معارض فيرجع الى الجـزء الاخـير و�تي بـه في محلـه فقـط او لم يعـد محـل الاول ايضـا 

 .خول في غيره المرتب عليه شرعابعوده الى الاخير فانه ح يجب اتيا�ما للجزم بعدم الد
وتـــوهم ان قاعـــدة التجـــاوز في الاول اذا كانـــت جاريـــة تقتضـــي نفـــي احتمـــال الـــبطلان في الثـــاني 
فبقي في البين احتمال فوته في محله فتجري قاعدة التجاوز فيه لفرض الـدخول في غـيره المرتـب عليـه 

ضـــي نفيـــه وجـــدا� والعلـــم التفصـــيلي شـــرعا فتتعارضـــان مـــدفوع �ن فى احـــد الاحتمـــالين تعبـــدا لايتق
بعدم اتيان الثاني على وفق امره جاء من قبـل مجمـوع الاحتمـالين الوجـدانيين وهـذا يسـتحيل ارتفاعـه 
�لاصــل الجــاري في الاول ومــع العلــم المزبــور لايبقــى مجــال لجــر�ن القواعــد التبعديــة في مثلــه فتبقــى ح 

  رض مالم بعد محله بعوده الى الجزء الثاني اذ ح لابدقاعدة التجاوز في الجزء الاول جارية بلا معا
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 .من اتيان الاول ايضا كما اشر�
ومن هنا ظهر حال مالو كان في حال القيام وعلم بفوت التشـهد مـن السـابقة او السـجدة فانـه 
بعــوده لتــدارك التشــهد يعــود محــل الســجدة ولــو للجــزم بعــدم دخولــه فيمــا يترقــب عليهــا شــرعا للعلــم 

 .لي بز�دة قيامه هذاالتفصي
نعم لو كان الغير المحقق لقاعدة التجاوز اعم من ذلك امكن دعوى صدقه �لنسـبة الى السـجدة 
وان يجــــب هدمــــه للتشــــهد وتــــوهم ان بعــــوده ح يعــــود محــــل الســــجدة مــــدفوع �ن الــــدخول في الغــــير 
لمبـــنى وهـــو لايرتفـــع �دمـــه اذ المـــدار علـــى حـــدوث هـــذه الطبيعـــة ولكـــن عمـــدة الكـــلام ح في هـــذا ا

ــب علــى المشــكوك شــرعا وهــو هنــا غــير  ير في اخبــار التجــاوز الى مــا رت ســخيف جــدا لانصــراف الغــ
حاصل جزما وعلى أي حال لافرق فيما ذكر� بين صورة الاشتغال �لقرائة في حال قيامـه ام لا الا 

 .في تكرار سجدات السهو لكل ز�دة سهوية كما لايخفى
حـــد الامـــرين مـــن الســـجدة والتشـــهد مـــن دون تعيـــين وشـــك في اذا علـــم اجمـــالا ان اتـــى �) ٢٢(

الاخــر لشــبهة بدويــة اجماليــة فــان كــان بعــد الــدخول في القيــام فــلا يعــتن بشــكه وذلــك لا مــن جهــة 
جر�ن قاعدة التجاوز في الشكوك بعنوانه الاجمالي كي يقال انه �ذا العنوان لا اثر له شـرعا بـل مـن 

ر الاتيــان �لاخــر فانــه يجــري الاصــل المزبــور في كــل واحــد في جهــة الشــك في كــل منهمــا علــى تقــدي
 .ظرف وجود غيره ونتيجة الاصلين عدم الاعتناء بواحد منهما للعلم بحصول احد التقديرين

ب الاتيــان �مــا لانــه شــاك في   وان كــان الشــك المزبــور حاصــلا قبــل القيــام ففــي العــروة الــوثقى يجــ
 .ادة وان كان احوطكل منهما مع بقاء محلهما ولايجب الاع

لايخفــــى عليــــك ان في مثــــل هــــذا الفــــرع يعلــــم اجمــــالا بوجــــود الســــجدة واقعــــاً او بكو�ــــا : اقــــول
مشــكوكة بعــد الــدخول في التشــهد لانــه علــى تقــدير دخولــه في التشــهد يصــدق واقعــا �نــه شــاك في 

بــورة امــا مــن الســجدة بعــد التجــاوز عنهــا فــيعلم ح اجمــالا �نطبــاق احــد العنــوانين علــى الســجدة المز 
امتثالــــه واقعــــا او البنــــاء علــــى وجودهــــا مــــن جهــــة قاعــــدة التجــــاوز فــــلا مقتضــــى ح لوجــــوب اتيا�ــــا 

 .فالمقتضى للتدارك منحصر �لتشهد فيقتصر عليه محضا كما لايخفى
اذا علــم انــه تــرك التشــهد مــن هــذه الركعــة او الســجدة مــن الركعــة الســابقة الفائــت محلهــا ) ٢٣(

ل الشــهد ولــو شــكيا �ن يكــون حــال الجلــوس فــلا شــبهة في وجــوب تــدارك الــذكرى فــان كــان في محــ
 .التشهد في محله واجراء قاعدة التجاوز عن السجدة بلا معارض ولاشيء عليه

ـــذكره حـــال النهـــوض عـــن الجلـــوس الى القيـــام قبـــل البلـــوغ بحـــده ففـــي جـــر�ن قاعـــدة  وان كـــان ت
  وف مبني على تعميم الغير في كبرى الروايةالتجاوز في التشهد ايضا كي تعارض الاولى اشكال معر 

    



٢٥ 

لمثله او بتنقيح المناط من الرواية الواردة في �ب الركوع بعدم الاعتنـاء بشـكه حـال هويـة الى سـجوده 
ولكنــه مــدفوع بــل معــارض بمــا ورد في الســجود مــن الاعتنــاء بشــكه حــال �وضــه وعمومــات البــاب 

رتـــب عليـــه شـــرعا خصوصـــا مـــع مـــافي قولـــه شـــك في ايضـــا منصـــرفة الى الغـــير مـــن اجـــزاء الصـــلوة الم
السجود بعد ماقام فرواية عدم الاعتناء �لركوع ح مخصوص بعدم الاعتبار به علـى خـلاف القاعـدة 

 .�ل وجه للتعدي عنه الى غيره
وان كــان شــكه المزبــور بعــد الــدخول في القيــام ففــي العــروة الــوثقى انــه مضــى واتم الصــلوة و اتــى 

ما افاد انما يتم على القول بعدم منجزيـة العلـم الاجمـالي : مع سجدتي السهو اقولبقضاء كل منهما 
في لتدريجيات ولو لتوهم خروج التكليف الاستقبالي الـذي هـو طـرف المعلـوم عـن محـل الابـتلاء فعـلا 
اذ ح لا ُ�س بجر�ن قاعدة التجاوز في الاخير بـلا معارضـه جر�نـه في الاول امـا لعـدم جر��ـا فعـلا 
فيــه لعـــدم الابـــتلاء �مــره او لعـــدم العلـــم بمخالفــة تكليـــف يلـــزم فعــلا غايـــة الامـــر بعــد حـــدوث العلـــم 
بحـــدوث التكليـــف �حـــد القضـــائين يجـــب قضـــائهما ولكـــن لايخفـــى مـــافي اصـــل المبـــني مـــن الضـــعف 
خصوصــا لــو كــان التكليــف الاســتقبالي مــن الواجبــات المعلقــة لا المشــروطة وعليــه فمقتضــى تعــارض 

تســــاقطهما ووجــــوب الرجــــوع الى استصــــحاب عــــدمهما المقتضــــى للعــــود لتــــدارك التشــــهد الاصــــلين 
وجــوب قضــاء الســجدة مــع ســجتدي الســهو لهــا كمــا لايخفــى ولقــد احتمــل في آخــر كلامــه مــاذكر� 

 .ايضا
اذا علــم اجمــالا فـــوت ســجدة مــن ركعـــة او ركــوع مــن ركعـــة اخــرى فــان كـــان محــل الركـــوع ) ٢٤(

عـــدم معارضـــة قاعـــدة التجـــاوز في الطـــرفين فيرجـــع الى الركـــوع في محلـــه  ولوشـــكيا �قيـــا فـــلا شـــبهة في
 .وتجري القاعدة في الاولى بلا معارض

وان كان خارجا من محله الشكي ولم يخرج عـن محلـه الـذكري فالقاعـد�ن متعارضـتان كمـا انـه لـو  
ه علـــى الاول كانـــت الســـجدة المحتمـــل فو�ـــا مترتبـــة علـــى الركـــوع فيرجـــع الى تـــدارك الثانيـــة مـــع ترتبـــ

بلاقضـــاء او ســـجدة ســـهو لـــلاول لجـــر�ن القاعـــدة فيـــه بـــلا معـــارض كمـــا عرفـــت في كليـــة المترتبـــات 
 .والافيتدارك الاخيرة ويقضي السجدة مع سجدتي السهو لها

وان خــرج محلــه الــذكرى ايضــاً فتجــري قاعــدة التجــاوز في الركــوع بــلا معــارض للجــزم بعــدم اتيــان 
اتيان السجدة ان كان محلهـا ولـو ذكـر� �قـي اولافيجـب قضـائها  السجدة على وفق امره فيجب ح

 .لان احتمال عدم وجو�ا من جهة فساد الصلوة مدفوع بقاعدة التجاوز في الركوع كما لايخفى
ون هنا يظهر حال مالو علم بترك سجدة من ركعـة او سـجدتين مـن ركعـة بـل وكـل مـورد يكـون 

  ضه لامجال لمعارضة القاعدة في الركن المخرج الذكري مع غيرهطرف الغير الركني ركنا اذ في جميع فرو 
    



٢٦ 

بل تجري في الركن بلا معارض نعم مع بقاء محل الـركن ذكـر� فـان كـان مترتبـا علـى وجـود غـير الـركن 
يره بــلا  لايبقــى مجــال جــر�ن القاعــدة في الــركن لعــدم احتمــال وقوعــه علــى وفــق امــره بــل تجــري في غــ

ا عليـه فـان بقـي محلـه الشـكي فيجـب الـركن ايضـا وتجـري القاعـدة في غـيره معارض وان لم يكـن مترتبـ
ق محلــه الشــكي فتجــري القاعــدة فيهمــا وتتعارضــان وبعــد تســاقطهما يرجــع الى  بــلا معــارض وان لم يبــ
الاستصــحاب المقتضــي لوجــوب مــابقي محلــه ذكــر� مــع قضــاء غــيره ان كــان لــه قضــاء والا فيقتصــر 

زائد في البين سهو� وعليك بتفريع فـروع كثـرة علـى هـذه الكلمـات على سجدات السهو للفائت وال
 .بلا احتياج الى تكرار المتشا�ات والله العالم

اذا علم اجمالا بفوت قنوت او سجدة فمع بقاء محل القنوت شكيا فيرجع اليه كغيره مـن ) ٢٥(
ففـي سـقوط القاعـدة في الواجبات وتجري القاعـدة في غـيره بـلا معـارض ومـع عـدم بقـاء المحـل المزبـور 

الطــرفين ح اشــكال مبــني علــى كــون المــانع عــن جــر�ن الاصــول في اطــراف العلــم هــو منجزيــة العلــم 
المنتهي الى قبح الترخـيص في محتمـل التكليـف والمعصـية او مقطوعهمـا او المـانع مجـرد مضـادة اطـلاق 

لـى الاول فلاقصـور في ادلة الاصول مع ما في ذيل ادلة الاستصحاب من وجوب النقض �ليقين فع
 .عموم الدليل للطرفين لعدم استلزامه طرح تكليف ملزم ولاترخيص في قبيح وعلى الاخير فلاتجري

ولكــن الانصــاف انــه علــى فــرض صــحة المناقضــة انمــا يصــح لــو كــان بينهمــا مناقضــة عمليــة وفي 
ء قنوتـه كمـا هـو المقام لايلزم ذلك اذ الترخيص في ترك القضاء غير مناف عملا مـع اسـتحباب قضـا

 .ظاهر
ومن هنا ظهر ان كل مورد يدور الامر بين ماله اثر ملزم ومالا اثـر لـه كـذلك يجـري الاصـل فيمـا 
له ملزم بلا معارضة مع الاصل في غيره كما انه لودار الامر بين ماله اثر مشترك مع غـيره علـى وجـه 

بلحـــاظ الاثـــر المخـــتص اذ بعـــد يعلـــم تفصـــيلا بترتبـــه واثـــر مخـــتص لامـــانع مـــن جـــر�ن الاصـــل النـــافي 
ب الاثــر المعلــوم لعــدم مجــال اعمــال التعبــد بــه بلحــاظ  ــ ســقوط الاصــل عــن الاعتبــار �لنســبة الى ترتي
التعبد �ذا الاثر المعلوم والمفروض ان الجهة المشكوكة في البين من حيـث نشـو الاثـر المعلـوم مـن قبـل 

ح لجر�ن الاصل �لنسـبة الى الجهـة المشـتركة  ايهما ايضا مما لايترتب عليه عمل اصلا فلايبقى مجال
فيبقــى ح جــر� الاصــل فيمــا لــه الاثــر المخــتص بحالــه ومــن ذلــك نقــول �نــه لــودار الامــر بــين فــوت 
ســجدة ام فاتحــة لا�س في جــر�ن الاصــل �لنســبة الى الســجدة في نفــي قضــائه مــع العلــم التفصــيلي 

وتـه وهـذه ايضـا مـن القواعـد الملحوظـة في �ب ايضا بوجوب سجدتي السـهو لواحـد منهمـا المعلـوم ف
 .تعارض الاصول وليكن ذلك ايضا في ذكرك والله العالم

  ولو علم في النافلة �نه اما ترك ركنا او زاد فان كان المتروك مما تجاوز محله الشكي ولم) ٢٦(
    



٢٧ 

سـاطين في يدخل في ركن اخر ففي جر�ن قاعدة التجاوز عن النقيصة فقط كما يظهر عن سيد الا
عروته من جهة عدم الاثر في طـرف الـز�دة للجـزم بعـدم مضـريتها لهـا أو ان حكمهـا حكـم الفريضـة 
على ماهو المحكي عن الجواهر المستلزم لكون اللازم ح وجوب تدارك الناقص مع بقاء محله الـذكري 

 .للجزم بعدم اتيانه على وفق امره فباصالة عدم الز�دة يثبت وجوبه وجهان
ن الـــر�ض عـــدم الاعتنـــاء �لشـــك ز�دة ونقيصـــة حـــتى في محلـــه نظـــراً الى عمـــوم لاســـهو في بـــل عـــ
ولـــن الانصـــاف منـــع الاطـــلاق في هـــذه القضـــية علـــى وجـــه يشـــمل الشـــك في الافعـــال بـــل . النافلـــة

ـــواردة في نفـــي ســـهو الامـــام مـــع حفـــظ المـــأموم هـــو الشـــك في  المنصـــرف منـــه بقرينـــة صـــدر الروايـــة ال
و لــوحظ ســياقه مــع مــاهو الاقــرب مــن فقــرات الروايــة مــن قولــه لاســهو في خصــوص الركعــات بــل لــ

سهو يكون المراد من المنافي في ههذ الفقرة ايضاً موجب الشك من الركعة الاحتياطيـة لان المـراد مـن 
في روايــة اخــرى ولــيس علــى الســهو ســهو ولا علــى الاعــادة  ﷒الفقــرة الســابقة عنهــا بقرينــة قولــه 

اعادة اذ المـراد مـن نفـي الاعـادة هـو نفـي الركعـة الاحتياطيـة بقرينـة روايـة اخـرى صـريحة في كـون المـراد 
ير مثلــه قرينــة علــى كــون المــراد مــن  منهــا ذلــك وبعــد كونــه تفســيرا لقولــه ولــيس علــى الســهو ســهو يصــ

تيـاط وان اطـلاق الاعـادة عليـه بعنايـة انـه اعـادة لمـا بـنى علـى وجـود نفي السهو نفي موجبه من الاح
ب الشــك وظــاهر  الرابعــة وذلــك كلــه يصــير شــاهد حمــل نفــي الســهو في النافلــة ايضــا علــى نفــي موجــ
الاقتصــار عليــه مــع ملازمــة الاحتيــاط مــع البنــاء علــى الاكثــر في الاذهــان كونــه في مقــام تقريــر وجــود 

 الاحتياط والبناء على الاكثر فهو ح من شواهد البنـاء علـى الاكثـر محضـا، الملزوم ونفي الملازمة بين
ــير برفــع اليــد عــن ظهــور كــل  ثم يجمــع بينــه وبــين مــادل مــن المرســلة الموجبــة للبنــاء علــى الاقــل �لتخي

 .واحد في التعيين
اط لا والا فلو اغمض عن هذا التقريب وقلنا بعدم اقتضاء مثل هذه الرواية ازيد من نفي الاحتيـ

اثبات ملزومه وكنا نحن وعمومات البناء علـى الاكثـر امكـن دعـوى اخصـية المراسـلة عنهـا فتخصـص 
�لنافلة فتعين فيها البناء على الاقـل وهـو خـلاف المشـهور كمـا انـه لـو اغمـض مـن سـياقه مـع مـاهو 
لشــك في الاقــرب اليــه مــن الفقــرة الســابقة عليــه ولاحظنــا ســياقه مــع صــدور الروايــة فظــاهره ح نفــي ا

النافلة ولازمه كونه في هذا البيـان نظـراً الى نفـي مارتـب عليـه مـن البنـاء علـى الاكثـر وح فعلـى فـرض 
تمحــض نظــره الى نفــي الزامــه امتنــا� لايقتضــي ذلــك الا التخيــير بــين البنــاء علــى الاقــل في الركعــات 

و�لجملـــة لايمكـــن والبنــاء علـــى الاكثـــر مـــع الاحتيـــاط لانفـــي الاحتيـــاط وهـــو ايضـــا خـــلاف المشـــهور 
 .استفادة نظر المشهور من هذه الفقرة الا �لتقريب المتقدم هذا بيان التحقيق في مفاد الرواية

  ومنه ظهر و جه عدم شمولها للشك في الافعال ولا لنفي آ�ر السهو من سجداته ولا لنفي
    



٢٨ 

طـلاق مضـافا الى ان الافعال او التروك المسهية بلحاظ ساير آ�رها اذ كل خـلاف المنصـرف مـن الا
ارادة نفــــي الشــــك ونفــــي الســــهو مســــتلزم الاجتمــــاع النظــــرين في هــــذه الفقــــرة مــــن حيــــث الاصــــلية 

 .والكنائية او من حيث المراتية والاستقلالية وكل منهما كما ترى
وعلـــى أي حـــال فـــلا مجـــال للمصـــير الى مـــا ذهـــب اليـــه في الـــر�ض فيبقـــى في البـــين الاحتمـــالان 

ــذي افــاده في الجــواهر ولكــن في روايــة الصــيقل الحكــم الاولان وح فنقــول ا ن مقتضــى القواعــد هــو ال
بوجوب العود الى المنسي ولو استلزم ز�دة الركن ومقتضاه التفصيل في جر�ن الاصل بين الشـك في 
الز�دة والنقيصة �ن تجري قاعدة التجاوز في الثانية دون الاولى للعلـم بعـدم اضـرارها واليـه نظـر سـيد 

 .اطين كما اشر� اليهالاس
ومن لوازمه انه لو علم في النافلة بفوت ركن ام غيره وجب العود الى الفائتة الاخـيرة للجـزم بعـدم 
اتيا�ـــا علـــى وفـــق امرهـــا امـــا لعـــدم وجودهـــا او لفـــوت ترتيبهـــا فتجـــري القاعـــدة في الاولى منهمـــا بـــلا 

لوازمـه ايضـا الحكـم بـبطلان الصـلوة معارض وبه يرفع احتمال عدم وجوب الثانيـة لفقـد ترتيبهـا ومـن 
لو كان تذكره بعد الدخول في المنافي ولو سهو� سواء كان قبل صدور السـلام منـه ام بعـده اذ علـى 
أي حــال يعلــم بوقــوع الســلام في غــير محلــه وعمــوم قولــه كلمــا مضــى مــن صــلوته غــير شــاملة للمــورد 

وت محـل المنسـي في النافلـة الا �لـدخول الذي يعلم بوقـوع المبطـل في الصـلوة مـن جهـة الجـزم بعـدم فـ
 .في المنافي والا فالمحل �ق يجب تداركه في محله

وح فمــا في العــروة الــوثقى مــن الحكــم �لــبطلان اذا كــان طــرفي العلــم نقــص الــركن وعدمــه اذا كــان 
يرركن انمــا يصــح في صــور طــرد الشــك بعــد الســلام بضــميمة مختــاره �ن الســلام مطلقــا  احــد طرفيــه غــ

غ والافبنــاء علــى التحقيــق مــن عــدم كونــه فراغــاً ذكــر� فــلا مجــال لتصــحيح صــلوته كمــا ذكــر� نعــم فــرا 
غاية مـا في البـاب كونـه محكومـا بحكـم الفـراغ عنـد الشـك في نقـص الصـولة وتمامـه رأسـا لعمـوم كلمـا 
مضـــى مـــن صـــلوتك وطهـــورك فامضـــه كمـــا هـــو ولايخـــتص هـــذا العمـــوم بصـــور كـــون طـــرف احتمـــال 

كـي لايصـلح جر��ـا في النافلـة الا بعـد مـايرى نفسـه فارغـا بعـد صـدور المبطـل ولـو   الصحة فسادها
بر ولــو اســتلزم ز�دة ركــن بــل الظــاهر منــه البنــاء  ســهو� والا فقبلــه لايحتمــل فيهــا الفســاد لامكــان الجــ
علــى تماميــة الصــلوة عنــد احتمــال نقصــه بمجــرد صــدق مضــي الصــلوة والفــراغ منــه بســلامه واطلاقــه 

 صور امكـان جـبر الـنقص فعـلا بـلا فسـاد صـلوة ومـن هـذه الجهـة قلنـا �ن الاصـل عـدم يشمل حتى
 .اعتبار الشك في كل صلوة �فلة ام فريضة بعد صدور سلام يحتمل كونه في محله والله العالم

اذا تــذكر وهــو في الســجدة او بعــدها مــن الركعــة الثانيــة انــه تــرك ســجدة او ســجتدين مــن ) ٢٧(
  ن الاولى بمعنى وقوعها عنها قهراكوع هذه الركعة التي بيده جعل هذه السجدة مالاولى مع تركه ر 

    



٢٩ 

بعد الجزم بعدم قصدية خصوص الثانويـة مـن السـجدة او اوليتهـا بضـميمة عـدم اضـراره بقربيتهـا مـن 
ـــق وهكـــذا في رجوعـــه في  جهـــة قصـــد امتثـــال امرهـــا الفعلـــي أي ماكـــان غايـــة الامـــر اخطـــأ في التطبي

قة واحتســـاب المـــأتي بـــه منهـــا مهمـــا لم يفصـــل بينهمـــا ركـــن بـــل ومـــع فصـــله ايضـــا في الاجـــزاء الســـاب
 .خصوص النافلة لما عرفت من عدم اضرار ز�د�ا السهوية ولو كانت ركنا والله العالم

اذا علـــم انـــه صـــلى الظهـــرين ثمـــان ركعـــات ولكـــن لم يـــدر انـــه صـــلى كـــل واحـــدة اربعـــاً او ) ٢٨(
ان كـــان شـــكه حــاد� بعـــد الســـلام مـــن كــل منهمـــا فـــلا شـــبهة في ان احــدهما ثـــلا�ً والاخـــر خمســاً فـــ

مقتضى عمـوم كلمـا مضـى مـن صـلاتك الحكـم بعـدم نقـص فيهمـا او وقوعهمـا كمـا هـو مـن حيـث 
الز�دة والنقصان بلا احتياج الى اصالة عدم الز�دة بل وتجري هذه القاعـدة في كـل مـورد يـرى نفسـه 

م منـه ولـو لا ذلـك اشـكل امـر التمسـك بقاعـدة التجـاوز فارغا عن صلوة وان لم يـدر بصـدور السـلا
الحاكم �لبناء على الموجود ولو بضميمة اصالة عدم الـز�دة لتصـحيح الصـلوتين لعـدم صـلاحية مثـل 
هذه القاعدة بـل والاصـل المزبـور لاثبـات رابعيـة الموجـود مـن الركعـة ومـع هـذا الشـك يشـك في وقـوع 

م جديـد ولـو في رعـة اخـرى للشـك في جزئيـة الركعـة واحتمـال  السلام في محله ولا تصـلح ايضـا بسـلا
كو�ــا مــبطلا وح لاطريــق لتصــحيح صــلوته هــذه بمثــل الاصــلين المزبــورين ومــن هــذه الجهــة تــرى عــدم 
تشـــبث احـــد في شـــكوك الركعـــات بمثـــل قاعـــدة التجـــاوز بـــل وهـــذه النكتـــة دعتنـــا الى البنـــاء علـــى ان 

ــــ بطلان لا الصــــحة لا مــــن جهــــة العلــــم بعــــدم جــــر�ن الاصــــل في الشــــكوك الغــــير المنصوصــــة هــــو ال
الاستصــــحاب في كليــــة الركعــــات مــــن جهــــة مجــــرد اخبــــار الشــــكوك الخاصــــة اذ القــــدر المتــــيقن مــــن 

 .تخصيصها خصوص موارد النصوص دون غيرها كما هو ظاهر والله العالم
ولامجـــال وان كـــان شـــكه حـــاد� قبـــل الســـلام مـــن الثانيـــة فـــلا شـــبهة في جـــر�ن الفـــراغ في الاول 

لجر��ــا في الثانيــة لعــدم حــدوث شــكه بعــد مضــيها وفي جــر�ن قاعــدة البنــاء علــى الاربــع في المقــام 
لتردد امره بين الـثلاث والاربـع والخمـس اشـكال وذلـك لان التعبـد �لاربـع انمـا يجـيء في مـورد يشـك 

عهـا رابعـة وانمـا في الاربع في ظرف صحة صلوته وفي المقام لايشك فيه علىفـرض الصـحة للجـزم بوقو 
شــكه فهيــا مــن جهــة الشــك في فســادها الناشــي عــن وقــوع الاولى ثــلا� ام خمســاً الموجــب لــبطلان 
الثانية ايضا لفقد الترتيب وعلى أي حال يعلم ح اجمالا بخلل في التعبد �لاربـع في هـذه الصـلوة امـا 

بــد �لاربــع لمثلــه، وذلــك لعــد الشــك او لعــدم الاثــر، ومــع هــذا العلــم لايبقــى مجــال لشــمول دليــل التع
واضح ظاهر، كما انه لا مصـحح لهـا مـن جهـة اخـرى بعـد سـقوط اصـالة الاقـل عـن الاعتبـار، كمـا 
ان اصـــالة الفــــراغ في الســــابقة ايضــــا لاتجــــدي في تصــــحيح هــــذه الصــــلوة لعــــدم رفعــــه العلــــم الاجمــــالي 

  .الوجداني المزبور كمالايخفى
    



٣٠ 

انـــه زاد ركعـــة في الظهـــر او العصـــر فـــان كـــان بعـــد اذا صـــلى الظهـــرين تســـع ركعـــا ولم يـــدر ) ٢٩(
سلامهما فقاعدة التجاوز غير جارية فيهما �لنسبة الى وجودالتشـهد في محلـه لان المنسـاق مـن ادلـة 
البنـــاء علـــى وجـــود المشـــكوك هـــو صـــورة الشـــك في اصـــل الموجـــود راســـا لافي وقـــوع الموجـــود في محـــل 

ب اتيـان اربـع ركعـات بقصـد مـا في خاص وح تنتهي النوبـة الى قاعـدة الفـراع فيهمـ ا فتتسـاقطان فيجـ
 .الذمة بنحو الاجمال

نعـــم لـــو بنينـــا علـــى جـــر�ن قاعـــدة التجـــاوز في الشـــك في تحقـــق الموجـــود في محـــل خـــاص امكـــن 
تصـــحيح الاولى في بعـــض الفـــروض مثـــل صـــورة عـــدم الـــدخول في غـــير الصـــلوة الاخـــيرة فـــان قاعـــدة 

ير المرتـــب عليهـــا شـــرعا فـــلا جـــرم تقـــع التجـــاوز �لنســـبة الى الثانيـــة غـــير جار  يـــة لعـــدم الـــدخول في الغـــ
المعارضة بين قاعدة التجاوز في الاولى وقاعدة الفراغ في الثانية فتتساقطان فيرجـع بعـده الى الاصـلين 
المحكومين من قاعدة الفراغ في الاولى استصحاب الاشتغال او قاعدته في الثانية ولكن الاشكال في 

 .هذا المبنى
ان الشك المزبور قبل سلام الثانية فلا اشكال في العلـم بفسـاد الثانيـة امـا لفقـد الترتيـب او وان ك

للز�دة فتبقى قاعدة الفراغ في الاولى جارية بلا معارض وفي مثله لايبقى مجال للبناء علىالاربع تعبـداً 
دول الموجـب حتى في فـرض العـدول رجـاء لتحصـيل الجـزم بوقـوع الظهـر واقعـاً اذ في فـرض صـحة العـ

لصحة هذه الصلوة يجزم بعدم وقوع الخامسة ودليل البناء على الاقل تعبدا انما يشـمل صـورة الشـك 
في وجودها في صلوة صحيحة من غير جهتها وهو غير ما نحن فيه نعم عليه بعد العدول ان يتم مـا 

و علـم �لـز�دة المزبـورة بيده بلا بنـاء علـى رابعيـة ولـو تعبـدا كمـا لايخفـى ومـن هنـا ظــهر الحـال فيمـا لـ
بعد سلام الثانية وقبـل سـلام الاولى فـان قاعـدة الفـراغ في الثانيـة جاريـة بـلا جر��ـا في الاولى للجـزم 

 .بحدوث شكه في صلوته فقاعدة الاشتغال �لاولى تقتضي تكرارها
 مـن غـير اللهم الا ان يقال بعدم جر�ن الشـبهة السـابقة في المقـام للقطـع بصـحة الصـلو ة الاولى

جهـــة الخامســــة فيقــــع التعــــارض بـــين قاعــــدة الفــــراغ �لنســــبة الى الثانيـــة والبنــــاء علــــى الاربــــع �لنســــبة 
 .الىالاولى

ومـــن هنـــا ظهـــر حـــال مـــالو علـــم �تيـــان ثمـــان ركعـــات في العشـــائين حرفـــا بحـــرف حـــتى في جـــواز 
الركعـة في مغربـه   العدول رجاء للجزم بصحة السابقة مع الجزم بعـدم اضـرار مثـل هـذا الشـك في عـدد

 .كما تقدم
اذا اتى �لمغرب ثم نسـى الاتيـان بـه واتـى بـه �نيـا ثم علـم في الاثنـاء بـز�دة ركعـة في الاولى ) ٣٠(

  او الثانية فله ان يتم الثانية تحصيلا للفراغ الجزمي وفي وجوبه نظر لجر�ن اصالة الصحة في الاولى
    



٣١ 

لاجمـالي بحرمـة قطـع السـابقة او هـذه غـير منجـز شـيئا لانه مضى في صلوته فليمضه كما هو والعلـم ا
لانـه مـن العلـم الحـادث بعــد خـروج احـد الطـرفين عـن محــل ابتلائـه وفي المقـام ايضـا لايضـر الشــك في 
ير  عـدد ركعتهـا في صـحتها لانـه علـى فـرض مغربيتــه لاشـك في عـددها ومـن هنـا ظهـر الكـلام في نظــ

 .هذا الفراغ في صلوة فجره
صلوة المغرب بين الثلاث والاربع واحتمل حدوثه حين الصـلوة فلاشـبهة في  اذا شك بعد) ٣١(

عــدم جــر�ن عمــوم مامضــى مــن صــلوتك في مثــل المــورد نظــر الى احتمــال حــدوث الشــك المبطــل في 
صــلوته ولــو مــن جهــة الشــك في عــدد ركعا�ــا اذ مثــل هــذا العمــوم انمــا يرفــع الــنص الناشــيء مــن قبــل 

لق للشك الحادث واما النقص في الصلوة من جهة فوت الركعة واقعـاً فهـو الشك في الركعة لانه المتع
ير مرفــوع �لعمــوم المزبــور كمــا ان قاعــدة  متعلــق الشــك المحتمــل حدوثــه حــين الصــلوة وهــذا الــنقص غــ
التجاوز ايضـا غـير جاريـة �لنسـبة اليـه لعـدم صـلاحيتها اثبـات ثلاثيـة الموجـود المحـرز لمحـل السـلام فيـه 

 .تصحيح مثل هذ الصلوة كما هو ظاهروح لامجال ل
اذا شك وهو قائم في الركوع فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاتيـان بـه ولـو نسـى عنـه ) ٣٢(

ودخــل في الســجدة ثم شــك في اتيانــه �لوظيفــة الظاهريــة امكــن اجــراء قاعــدة التجــاوز عــن المشــكوك 
 الغــــير ولامــــانع في كونــــه مــــن جهــــة حــــدوث شــــكه �لنســــبة الى الوظيفــــة الظاهريــــة بعــــد الــــدخول في

مشمول قاعدة التجاوز و ان لم يكن الشك في الاتيان �لوظيفة الواقعية مشمولا لها لحدوث الشـك 
ــع مــن اجــراء قاعــدة التجــاوز �لنســبة الى الوظيفــة الظاهريــة   فيــه بعــد العمــل ولكــن ذلــك المقــدار لايمن

 .كما لايخفى
تيانــه ثم شــك شــكا ســار� في اصــل وجــوده اذا علــم بفــوات شــيء في محلــه ثم نســى عــن ا) ٣٣(

بعـــد الـــدخول في غـــيره ففـــي مثـــل هـــذه الصـــورة لا�س بجـــر�ن قاعـــدة التجـــاوز �لنســـبة الى الوظيفـــة 
 .الواقعية لحدوث شكه بعد الدخول في غيره كما هو ظاهر اطلاقات الباب فتدبر

ام ركعتين فلاشـبهة في  ولو شك بعد السلام قبل اتيان المنافي ان ما علم نقصه منها ركعة) ٣٤(
ب ح ترتيــب  ان لازمــة الجــزم �ن ســلامه في غــير محلــه وكونــه فعــلا شــاكا بــين الاثنــين والــثلاث فيجــ
احكامه التي منها الحكم ببطلان الصلوة لو كـان مغـر� او صـبحا واحتمـال اجـراء حكـم الشـك بعـد 

وانما تمام المدرك فيـه انصـراف  السلام من عدم الاعتناء به مدفوع جدا اذ ليس لمثل هذا عين ولا اثر
ادلـــة البنـــاء علـــى الاكثــــر بحـــال الصـــلوة بضــــميمة عمـــوم مامضـــى مــــن صـــلوتك �لنســـبة الى الشــــك 
الحادث بعد سلام يحتمل مفرغيتـه لا مثـل هـذا السـلام بـل قـد اشـر� سـابقا �نـه لـو شـك �ن شـكه 

  تمال النقص من الركعةحادث بعد السلام ام قبله لا مجال لجر�ن هذا العموم ايضا لدفع اح
    



٣٢ 

الواقعيــة كمــا ان قاعــدة التجــاوز ايضــا غــير جاريــة �لنســبة الى الركعــات المشــكوكة مطلقــا وح فمــا في 
العــروة مــن احتمــال عــدم الاعتنــاء �ــذا الشــك لانــه مــن الشــكوك الحادثــة بعــد الســلام فيــه اشــكال 

 .ظاهر
ركعــة ثم شـك في انـه اتـى �ــا ام لا  لـو تـيقن بعـد السـلام قبــل اتيـان المنـافي السـهوي نقصـا) ٣٥(

فـــان كـــان متعلـــق شـــكه اتيا�ـــا بضـــميمة التشـــهد والســـلام ففـــي اجـــراء حكـــم الـــثلاث والاربـــع عليـــه 
اشكال لاحتمال كونه بعد السلام ولئن شئت قلت ان دليـل البنـاء علـى الاكثـر نمـا يجـري في صـورة 

�خــتلال احــد ركنيــه لانــه علــى فــرض  الشــك فيهــا في ظــرف كونــه في الصــلوة وفي المقــام يعلــم اجمــالا 
كونــه في الصــلوة لاشــك لــه في عــدم اتيانــه �لرابعــة وانمــا الشــك فيــه مــن جهــة الشــك في تحقــق ظرفــه 
فيجــزم ح بعــدم توجــه خطــاب التعبــد �لاربــع اليــه نعــم لا�س �صــالة عــدم وجــود الرابعــة ايضــا لانــه 

نــه وجــود رابعــة ومثــل هــذه الجهــة لايصــلح وان لم يتكفــل الا لرفــع الشــك في عدمــه �تيانــه بعنــوان كو 
ير مــرة  لرفــع الشــك عــن رابعيــة الموجــود ومــع عدمــه لايثبــت وقــوع الســلام ح في محلــه كمــا مــر منــا غــ
حرصا لدفع المغالطة في الاذهان الا ا� نجزم بعدم مضـرية مثـل هـذا السـلام فـلا�س بمصـححيته نعـم 

بلا ضميمة التشهد والسلام فما في العـروة مـن لا يجري هذا الاصل في فرض الشك في اتيان الركعة 
اجــراء حكــم البنــاء علــىء الاربــع في هــذا الشــك منظــور فيــه نعــم لــو كــان شــكه فيهــا مــع الجــزم بعــدم 

 ..صدور السلام منه كان لما افيد وجه وجيه
 اذا علم ان ما بيده رابعة ويشك في انه رابعية واقعية ام بنائية ففي الحقيقة شاك فعلا بـين) ٣٦(

 .الثلاث والاربع والمدار على اجراء احكامه فاحتمال الاتمام بلا احتياطك كما في العروة لاوجه له
اذا تيقن بعد دخولـه في القيـام بفـوت سـجدة مـن سـابقته ولكـن يشـك في انـه هـدم قيامـه ) ٣٧(

ك للشـك وهذا قيام جديد واقع بعد اتيا�ا ام ذلك هو القيام الاول، ففي العروة قوى وجـوب التـدار 
 .في الغير �لنسبة الى ما تنجز وجوبه بجزمه بنسيانه

بعد فرض حدوث الشك في قيام يصلح للجزئيـة لا قصـور ح في جـر�ن القاعـدة �لنسـبة : اقول
الى السجدة المشكوكة ومجرد العلم بوجود قيام �طل في البين مع احتمال كون ذلك غيره غـير مضـر 

 .فتأملبوجود موضوع القاعدة كما لايخفى 
ولــو شــك بعــد الســلام في شــكه في الصــلوة مــن انــه كــان موجبــا للركعــة او الــركعتين ففــي ) ٣٨(

النجاة انه بنى على الاقل، وفيـه �مـل ظـاهر للعلـم الاجمـالي في موجـب الشـك بـين المتبـائنين، وتـوهم 
  منظور فيهجر�ن قاعدة عدم الاعتناء �لشك بعد السلام �لنسبة الى الركعة الواحدة المشكوكة 

    



٣٣ 

 .لعدم الجزم بحدوث اصل شكه بعد السلام
ب اليـه  ولو كان شاكا فيما يوجب الركعتين فانقلب شكه الى ما يوجب الواحدة فـان كـان المنقلـ
هو الشك بين الاثنين والثلاث فـلا شـبه في كونـه ح في صـلوته وان السـلام الصـادر منـه علـى فرضـه 

 .في غير محله فيجري عليه حكم شكه الفعلي
واما لو انقلب شكه الى الثلاث والاربع بعد سلامه ففي النجاة انه لم يلتفت ولعـل نظـره الىـزوال 

وذلـــك  : اقـــول. الشـــك الحـــادث حـــين الصـــلوة وحـــدوث شـــكه جديـــداً بعـــد الســـلام ولا اعتبـــار بمثلـــه
كـذلك لـو زال الشــك الاول راسـا وحصـل شــك جديـد بعـد ســلامه وامـا لـو انقلــب حـد شـكه بحــد 

ود اصـــل شـــكه ســـابقا ولـــو في ضـــمن شـــكه الاول ففـــي جـــر�ن قاعـــدة عـــدم الاعتنـــاء آخـــر مـــع وجـــ
�لشك الحادث بعد السلام اشكال لانصـرافها الى صـورة حـدوث اصـل شـكه بعـده كمـا ان جـر�ن 
قاعدة البناء على الاكثر والحكم �تيان ركعة واحدة منفصلة اشكال لانصرافه الى حدوث مثل هـذا 

لصــلوة وفي المقــام لــيس الامــر كــذلك لانــه علــى فــرض كونــه في الصــلوة الشــك بحــده الخــاص حــين ا
يقطع بعدم اتيان الرابعة فيعلم ح اجمالا �نتفاء احد ركـني التعبـد �لاربـع وح فـلا طريـق الى تصـحيح 
مثــل هــذه الصــلوة الا �تيــان ركعــة متصــلة بســلامها اذ ح يعلــم اجمــالا بوجــود الرابعــة الواقعيــة منــه امــا 

 .�ذه الركعة بعد الجزم بعدم اضرار السلام السابق لكونه سهو� كما لايخفى بسابقته او
اذا شـــك بـــين الـــثلاث والاربـــع ثم اتـــى بركعـــة اخـــرى ســـهو او تـــذكر �ـــا قبـــل الســـلام بعـــد ) ٣٩(

ـــع المحكومـــة ســـابقا لكو�ـــا ز�دة في  اكمـــال الســـجدتين فهـــل يبطـــل الصـــلوة بحكـــم البنـــاء علـــى الارب
الاربع بضميمة سجدتي السهو لانقلاب شكه بعد الاتيان الى الاربـع والخمـس وظيفته او يبني على 

بعد الاكمال؟ وجهان، من انصراف دليل البناء على الاقل بصـورة عـدم سـبقه بحـدوث شـك آخـر، 
 .ومن ان حكم الشك السابق مادام بقائه وقد زال وهذا شك حادث جديد

بمقتضــى سـابق كــان بنظــر العـرف بمنزلــة بقــاء  لايخفــى ان الشـك الحــادث في المقــام لمـا كــان: اقـول
الاول لابمنزلــة حــدوث جديــد وح لايبقــى مجــال الاخــذ �لبنــاء علــى الاقــل للانصــراف الســابق فلابــد 

 .ح من الحكم �لبطلان بمقتضى البناء السابق اولا اقل ن عدم مصحح لها من القواعد
ام قطعــا فيبقــى دليــل البنــاء الســاببق ولــو تــذكر بعــد الســلام فــدليل لبنــاء علــى الاقــل لايشــمل المقــ
نعـم لـو نسـى واتـى �لركعـة الزائـدة . على حالـه مـن اقتضـائه الـبطلا لوقـوع الـز�دة الظاهريـة في صـلوته

بعد سلامه على الاربعة البنائية فلا مقتضى لبطلان مثل هذه الصـلوة الابنـاء علـى احتمـال اضـرارها 
ى فــرض اجــراء احكــام الجــزء عليــه لايكــاد يضــر ذلــك �لمــوالات بينــه وبــين صــلوة الاحتيــاط وهــو علــ

  المقدار اذا كان سهو� وتوهم عدم الاحتياج ح الى الركعة المنفصلة لانه على فرض التمام فهو زائد
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غير مضر وعلى فرض النقص فقد اتى بركعة متصلة مـدفوع �نـه كـذلك لـولا اسـتفادة انحصـار الجـبر 
�لسلام من جهـة كونـه محققـا للفصـل ولايقـاس المقـام �لفـرض  بركعة منفصلة من اخبارها وان الامر

ير في  السـابق اذ بعـد عــدم شمـول دليـل البنــاء علىـالاربع لمثلــه لايبقـى في البـين الا بقيــة القواعـد ولا ضــ
اتمامهــا بركعــة متصــلة وهــذا بخــلاف فرضــنا الشــامل لــه قاعــدة البنــاء علــى الاكثــر فانــه ح يستكشــف 

 .بركعة منفصلة كما لايخفى منها تعيين جابر النقص
اذا كــان في التشــهد ومــع ذلــك نســى الركــوع وتــذكر بــه وشــك في اتيــان الســجتدين بعــده ) ٤٠(

ففـــي جـــر�ن قاعـــدة التجـــاوز في الســـجتدين للشـــك فيهمـــا بعـــد الـــدخول في غيرهمـــا ولازمـــه الحكـــم 
لزومـه العـادي �لبطلان لفـوت الـركن ام لا لعـدم ترتـب الفسـاد ح علـى وجـود السـجدتين بـل علـى م

مــن جهــة اســـتحالة حفــظ الترتيــب معـــه المســتلزم لفــوت الركـــوع؟ وجهــان اوجههمــا الاخـــير وح �تي 
 .�لركوع وما بعده ويتم الصلوة فتأمل والله العالم

اذا علـــم في هـــذه الصـــلوة الـــتي بيـــده انـــه فـــات منهـــا شـــيء مـــردد بـــين الـــركن وغـــيره ممـــا لـــه ) ٤١(
الترديد الافعال المتعاقبة فلا شبهة في وجوب الاخيرة مع بقـاء محلهـا القضاء او غيره فان كان طرف 

ق امرهـا وتجــري قاعـدة التجــاوز �لنسـبة الى ســابقها بـلا معــارض  ذكـر� للجــزم بعـدم وقوعهــا علـى وفــ
فيــؤتى �لاخــيرة مرتبــا عليهــا وان لم يكــن المحــل الــذكري للاخــيرة �قيــا �ن دخــل في الــركن فيقطــع ح 

مـــع تعيينـــه فيرتـــب عليـــه اثـــره مـــن الـــبطلان لـــو كـــان ركنـــا والقضـــاء لـــو لم يكـــن ركنـــا بفـــوت الاخـــيرة ف
ير بــين الــركن  وســجدتي الســهو او ســجدتي الســهو فقــط لــو لم يكــن لــه قضــاء ايضــا ومــع تــردد الاخــ
وغير بشكل ايضا تصحيح الصلوة للعلم الاجمـالي بوجـوب الاعـادة او القضـاء او السـجدة السـهوية 

 .صل الصلوة تعيين الاول وتجري البرائه عن الباقيفقاعدة الاشتغال �
ير شــكيا فيجــب الاخــير وبــه ينحــل العلــم  وان لم يكــن بــين الافعــال تعاقــب فمــع بقــاء محــل الاخــ
الاجمالي فتجري قاعدة التجاوز ايضا �لنسبة الى البقية ومع عـدم بقـاء محـل الاخـير ولـو ذكـر� ايضـا 

جاريـة بـلا معـارض لعـدم الجـزم بشـمول دليـل التعبـد �لنسـبة لاشبهة في ان قاعـدة التجـاوز في الـركن 
الى البقيـــة لعـــدم احـــراز موضـــوعها مـــن صـــحة الصـــلوة بـــدو�ا وببركتهـــا يعلـــم اجمـــالا بوجـــوب التعبـــد 
بوجود احد البقية وح فلاشبهة في سقوط افاصل المزبور �لنسـبة الى مـا علـم تفصـيلا مـن الامـر مثـل 

بة الى مالـــه قضـــاء بحالـــه فـــيحكم بجـــر�ن قاعـــدة التجـــاوز فيـــه ســـجدتي الســـهو فيبقـــى الاصـــل �لنســـ
 .بلامعارض كما هو ظاهر

وامــا لــو بقــى خصــوص محلــه الــذكري فــان علــم �ن البــاقي محلــه هــو الــركن فلاشــبهة في وجــوب 
  الاتيان به بضميمة وجوب قضاء ماله القضاء وسجدتي السهو فقط لاستصحاب عدم الاتيان
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طه �لنســـبة الى مـــا علـــم تفصـــيلا عـــدم وجوبـــه ولاضـــير في المقـــام في العلـــم �لجميـــع بعـــد الجـــزم بســـقو 
الاجمـالي بمخالفــة احــد الاصـول للواقــع بعــد عــدم ترتـب مخالفــة احــد الاصــول للواقـع بعــد عــدم ترتــب 
ــف في اطــراف العلــم بحكــم غــير  أن في كليــة الاصــول المثنيــة للتكلي مخالفــة عمليــة عليهــا كمــا هــو الشــ

 .الزامي
ن البــاقي محلــه هــو غــير الــركن ففــي هــذه الصــورة امكــن دعــوى انــه مــع تســاقط قواعــد وان علــم �

التجاوز يرجع الى قاعـدة الشـك في صـحة الموجـود و�ـا تثبـت صـحة الصـلوة المسـتتبع للعلـم بوجـوب 
القضاء مع سجدتي السهو مرة ولو من جهة استصـحاب عـدمهما اللهـم ان يقـال ان قاعـدة صـحة 

مامضى من العمل وهو على فرض شموله للاركـان حـال الاشـتغال �لصـلوة  الموجود عبارة عن عموم
غير مختص بخصوص الشك في الصحة والفساد بل يشمل كل نقص فيه ولو كان قابلا للجـر لبقـاء 
محله ذكر� ومن المعلوم ان لازمه عدم اختصاص جر�نه بخصـوص الـركن بـل يجـري في غـيره فيتسـاقط 

الى الاستصــحاب المقتضـي لفسـاد الصـلوة مــن جهـة فـوت الـركن كمــا  مثلـه ايضـا في الاطـراف ويجـرع
 .هو ظاهر

اذا شــك بــين الــثلاث والاربــع وعلــم �لفائتــة الســابقة علــى تقــدير الــثلاث ففــي كــل فــرض ) ٤٢(
حكما سابقا ببطلان الصلوة او وجوب الاعادة فلا يبقى فيه مجال البناء على الاكثر وفي كـل مـورد 

ن مــا فــات مــن الجــزء فــان كــان ذلــك ركنــا فــلا يبقــى معــه ايضــا البنــاء علــى حكمنــا فيــه بوجــوب اتيــا
الاكثر للعلم الاجمالي بز�دة ركن ام نقص ركعة كي يقال �ن النقص القابل للجبر لايجدي شيئاً بل 
من جهة ان دليل الجبر �لاحتياط انما يشمل مورد الا يحتمل في العمل بطلان مـن غـير جهـة نقـص 

قــام علــى فــرض التماميــة كــان �طــلا مــن جهــة ز�دة الــركن وح فمــع فــرض ســقوط بقيــة الركعــة وفي الم
 .الاصول في الركعات لا مصحح لهذه الصلوة

وان كان ذلك غير ركن فان كان الملزم �تيانه شـرعا يخرجـه عـن العمديـة علـى فـرض ز�دتـه واقعـا 
لا �س �لجمـــع بـــين اتيانـــه حـــتى في مثـــل المـــورد الـــذي هـــو طـــرف العلـــم الاجمـــالي مـــع نقـــص الركعـــة فـــ

والبناء على الاكثر اذ احد الطرفين مما لااثر له ومجـرد العلـم الجمـالي بوجـوب سـجدتي السـهو للـز�دة 
السهوية او نقص الركعـة غـير ضـائر �لبنـاء علـى الاكثـر اذ الـنقص المزبـور لمـا كـان قـابلا للجـبر بركعـة 

عـدم محـذور في صـلوته ايضـا مـن غـير جهـة نقصـه لااحتياط فلا تضر مخالفة اصـله للواقـع والمفـروض 
اللهــم الا ان يــدعي انصــراف دليــل البنــاء علــى الاكثــر عــن صــور اطــراف العلــوم الاجماليــة �لتكليــف 
الملـــزم مـــن جهـــة تنجـــز التكليـــف �لركعـــة المتصـــلة معـــه ولايشـــمله دليـــل الجـــبر ولـــذا قوينـــا في حاشـــية 

  .عينالعروةاعادة الصلوة في الفرع الثالث و الارب
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ــني ســخيف  وان لم يخرجــه عــن العمديــة فحكمــه حكــم فــوت الــركن في الفــرض الســابق ولكــن المب
جدا اذ مجرد طرفية مثل هذا الملزم بـه للعلـم الاجمـالي لايخرجـه عمـا هـو عليـه فكـان حالـه حـال سـاير 
الى الســهو   الشــبهات البدويــة الملزمــة مثــل المشــكوكات في محالهــا فا�ــا بملاحظــة انتهــاء امرهــا �لاخــرة

 .كانت ز�د�ا ز�دة سهوية كما لايخفى
اذا قام عن نومه في سـجدته وشـك انـه سـجدة شـكر ام سـجدة صـلوة فـان علـم ان نومـه ) ٤٣(

من الاول عـن اختيـاره �عتقـاد انـه فـارغ عـن صـلوته فقاعـدة الفـراغ محكمـة والا يشـكل امـر القاعـدة 
 .فلا مصحح لهذه الصلوة

قيـــام وعلـــم �نـــه ان كـــان قيامـــه قبـــل ركوعـــه فقـــد فـــات منـــه الســـجدة اذا كـــان في حـــال ال) ٤٤(
الواحدة من سابقته وان كان بعده فلم يفت منـه شـيء فـلا شـبهة في المصـير الى جـر�ن استصـحاب 
عــدم الركــوع وهــو يقتضــي عــدم فــوت محــل ســجدته ووجــوب الركــوع اليهــا ولــئن ابيــت عــن اقتضــاء 

ال فيهمــا وان كــان الامــر �لعكــس فلاشــبهة ح في الاستصــحاب ذلــك فــلا اقــل مــن قاعــدة الاشــتغ
الجــزم بعــدم وجــوب الســجدة امــا للامتثــال او لفــوت لمحــل فــلا مجــال حينئــذ لجــر�ن الاصــول الموجبــة 

 .لاتيا�ا وح فبقي استصحاب عدم الركوع على حاله بلا معارض
ب العــود اذا تـذكر بعــد القيــام انــه تــرك ســجدة فــان شــك في الجلــوس بــين الســجدتين فيجــ) ٤٥(

اليــه للجــزم بعــدم دخولــه في غــيره المحتمــل ترتبــه عليــه شــرعا للقطــع �ن هــذا القيــام في غــير محلــه ولقــد 
اشر� الى نظائر المقام سابقا وقلنا ان كـل مـورد يجـب العـود للتـدارك فمـع الشـك في سـابقه منـه لابـد 

ير بعــد انصــراف الــدليل الى الغــير المرتــب عليــه  مــن تلافيــه لبقــاء محلــه الشــكي لعــدم الــدخول في الغــ
 .شرعا

ولو جلس عقيب السجدة �عتقـاد انـه جلسـة اسـتراحة فـان قلنـا �سـتحبا�ا وكو�ـا عباديـة ففـي 
الاحتفــاء �ــا عــن الجلــوس بــين الســجدتين عنــد تــذكر فوتــه مــع فــوت الســجدة الاخــيرة وجــه لعــدم 

ق بقربيــة العبــادة وان قلنــا ��ــا مــن المباحــا ت المرخصــة في الصــلوة فــلا تكــون اضــرار الخطــأ في التطبيــ
 .صالحة للقيام مقام الجلسة بين السجدتين لعدم قربيتها ح وهذا الاحتمال موهون جدا

ثم ان من قبيل الفرع السابق في وجوب التدارك مالو علم بفوت احدى السـجتدتين حـال القيـام 
 .وشك في الاخرى

لركعـة وفي السـجدتين مـن السـابقة اذا دخـل في السـجود مـن الثالثـة وشـك في ركـوع هـذه ا) ٤٦(
ففــي البنــاء علــى وجــود الجميــع لانــه مــن الشــك في شــيء بعــد تجــاوز محلــه ام يرجــع شــكه هـــذا الى 
  الشك في كون هذه السجدة التي هو فيها من الركعة السابقة ام الثالثة فتبطل الصلوة لكونه من
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دة التجـاوز خروجـه عنهمـا نعـم لـو مصاديق الشك في الاوليين وجهان اوجههما الاول لاقتضاء قاع
ترك الســجدتين مــن الســابقة يجــب احتســاب ذلـك منهــا فيكملهــا علــى ان تكــون مــن الســابقة  علـم بــ

 .لولا اقتضائه رجوع ع شكه ح الى الاوليين قبل الاكمال فتبطل الصلوة
اذا كثــرت شـــكوكه الثانويـــة في صـــلوة �ن تكـــرر منــه حـــدوث العلـــم الاجمـــالي بفـــوت احـــد ) ٤٧(
شيئين في صلوة واحدة متعددا على وجه لو كانت بدوية لكان كثير الشك لايكـاد يجـري في حقـه ال

حكم كثير الشك لانصراف دليله عنه، نعم لو كـان قطاعـا فوجـب اعتنائـه بقطعـة هـذا وعدمـه مبـني 
على صلاحية القطع الطريقي للردع وعدمها وتحقيق مثلـه لـه محـل آخـر قـد تعرضـنا في مقالتنـا فراجـع 

 .ليها
اذا علم اجمالا انه ترك سـجدة ام زاد ركوعـا فاصـالة عـدم الـز�دة جاريـة بـدوا بـلا معـارض ) ٤٨(

ثم من لوزامه نفي احتمـال عـدم وجـوب السـجدة مـن جهـة فسـاد الصـلوة فـح ان بقىمحـل السـجدة 
 ولــو ذكــر� �تي �ــا والا فيــأتي بقضــائها ولــو علــم بفــوت ســجدتين او ز�د�مــا فيفصــل ح بــين بقــاء

 .محلهما ذكر� فيجب اتيا�ما والا فتبطل الصلوة وذلك واضح ظاهر
اذا علــــم بفــــوت ســــجدة مــــن الثانيــــة عمــــدا او ز�د�ــــا في الاولى كــــذلك فــــان كــــان المحــــل ) ٤٩(

الشكي �قيا فيأتي �ا بعد اصالة عدم الز�دة والا فتبطل الصلوة وان كانت الز�دة سهوية فـان كـان 
 �ا وينفي سـجتدي السـهو للـز�دة �صـالة عـدمها وان تجـاوز عنـه مـع بقـاء محلها الشكي �قيا فيأتي

محلـه الــذكري فقاعـدة التجــاوز معارضـة �صــالة عـدم الــز�دة فيجـرع الى استصــحاب عـدم الاتيــان بمــا 
احتمل نقصه بقضميمة اصالة البرائة عن سجدتي السهو كمـا هـو الشـأن في كليـة الاصـول الحاكمـة 

 .فانه يرجع الى الاصل المحكومالساقطة �لمعارضة 
وان تجـــاوز عـــن محلـــه الـــذكري ايضــــا ففـــي جـــر�ن قاعـــدة التجــــاوز ح اشـــكال نظـــرا الى انـــه مــــع 
احتمال ترك الجزء عمدا لااثـر لعـدم الـز�دة لا�ـا انمـا يوجـب السـجدة اذا وقعـت في صـلوة صـحيحة 

تحقـــــق احـــــد ركـــــني  وح لايبقـــــى الشـــــك �ـــــا في صـــــلوة صـــــحيحة ولازم ذلـــــك العلـــــم الإجمـــــالي بعـــــدم
ولـــئن شـــئت قلـــت �نـــه في ظـــرف صـــحة . الاستصـــحاب لانـــه امـــا لاشـــك في العـــدم وامـــا لا اثـــر لـــه

الـــصلوة نجــزم بمخالفــة الاصــل للاقــع ولقــد اشــر� كــرارا بعــدم جــر�ن الاصــول التعبديــة في امثــال هــذه 
 .الموارد وح يتوهم ان قاعدة التجاوز في الجزء جارية بلا معارض

يقال ان مجرد عدم جر�ن اصالة عدم الـز�دة لايوجـب خلـو قاعـدة التجـاوز عـن ولكن يمكن ان 
المعارضة بل تعارض ح مع اصالة عدم وجوب السجدة ولازمه كـون المرجـع استصـحاب عـدم اتيانـه 
  الموجب لبطلان الصلوة ولا اقل من العلم الاجمالي بوجوب الاعادة او السجدة فقاعدة الاشتغال
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  .النقلية عن السجدة تقتضي الاكتفاء �لاعادة محضا �لصلوة والبرائة
وان كانــت مشــكوكة عمــدها وســهوها مــع فــرض تجــاوز محــل النقيصــة شــكيا فاصــالة عــدم الــز�دة 
العمدية وان كانت بدوا جارية للشك في موضوع الامر في البقية الا انه بعـده يرجـع الى اصـالة عـدم 

اللهـم ان يقـال . صة فيتعارضان مـع الاول فيتسـاقط الجميـعالز�دة سهو� مع قاعدة التجاوز في النقي
انه لا معنى لشمول دليل التعبـد �لنسـبة الى البقيـة اذ مـن وجـوده يلـزم عدمـه ومـاهو شـانه فـلا يكـاد 
يجري اصلا ولازمه الرجوع الى استصحاب عدم اتيان الجزء في محله والبرائة عن سجدتي السـهو بعـد 

 .لعمدية بدوا بلا معارض كما اشر�جر�ن اصالة عدم الز�دة ا
وان تجاوز محل النقيصة المحتملة ولو ذكر� فقاعدة التجاوز عـن النقيصـة العمديـة مـع اصـالة عـدم 
الز�دة العمدية جاريتان بلا معارضتهما مع اصالة عـدم الـز�دة السـهوية لعـدم جـر�ن الثانيـة بنفسـها 

لمزبــور للواقــع ولكــن مــع ذلــك لايســتلزم ذلــك خلــو لانــه في فــرض وجــود الاثــر يجــز بمخالفــة الاصــل ا
ــع ولازمــه  الاصــلين عــن المعــارض رأســا فيتعارضــان مــع البرائــة عــن الســجدة الســهوية فيتســاقط الجمي

 .الرجوع الى الاستصحاب المبطل للصلوة
وان كانت الز�دة عمدية والنقيصة سهوية فاصالة عدم الز�دة جارية بدوا بلا معـراض مـع فـرض 

ل النقيصة ولـو ذكـر� للجـزم بعـدم وجـود الجـزء علـى وفـق امـره فيرفـع ح احتمـال عـدم وجوبـه بقاء مح
من جهة بطـلان الصـلاة �صـالة عـدم الـز�دة الرافعـة لاحتمـال عـدم وجـوب سـجدتي السـهو لشـبهة 

 .بطلان الصلوة
ه ولو كان النقص محتمـل العمديـة والسـهوية فمـع بقـاء محلـه الشـكي فـلا اشـكال في وجـوب اتيانـ

ـــذكري وتجـــاوزه عـــن الشـــكي فقاعـــدة التجـــاوز عـــن  ـــز�دة ومـــع بقـــاء محلـــه ال بضـــميمة اصـــالة عـــدم ال
النقيصـــة ايضـــا غـــير جاريـــة بنفســـها لانـــه في ظـــرف الصـــحة نعلـــم بعـــدم الإتيـــان بـــه في محلـــه فيجـــب 
الاتيــان بــه ايضــا ومــع عــدم بقــاء محلــه ولــو ذكــر� فاصــالة التجــاوز ايضــا للشــبة الســابقة وان لم تكــن 

ريــة ولكــن ذلــك لايقتضــي وجــوب ســجدتي الســهو لاحتمــال عمديــة النقصــية فتجــري فيــه البرائــة جا
النقلية فيعارض مثل هذا الاصل مـع اصـالة عـدم الـز�دة فيتسـاقطان فينتهـي ح الى قاعـدة الاشـتغال 

 .�لصلوة والبرائة العقلية عن السجدة كما لايخفى هذا
فـــــات مـــــن دورة صـــــلوته صـــــلو�ن ولم يـــــدرا�ما اذا علـــــم قبـــــل الانتصـــــاف مـــــن الليـــــل انـــــه ) ٥٠(

وان . العشاءان ام غيرهما فلا شبهة في وجوب العشائين وعدم وجوب البقية لان الوقـت حائـل فيهـا
علم انه فات منه اربعة ضم الى العشائين قضاء ثنائية ور�عيتين لاحتمـال فـوت الـر�عيتين في النهـار 

  رية بنية اجمالية اذ هو انما يجدي في صورة العلم بفوتوفي مثله لايكفي اتيان ر�عية واحدة �ا
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ر�عيــة واحــدة مــرددة بــين العنــوانين وامــا مــع احتمــال فــوت الــر�عيتين �حتمــال يكــون طــرف المعلــوم 
�لاجمـــال فـــلا يجـــدي في الفـــراغ عنـــه اتيـــان ر�عيـــة واحـــدة اجماليـــة ومـــا نحـــن فيـــه مـــن هـــذه القبيـــل اذ 

ان مــرددا بــين الثنائيــة والر�عيــة او الــر�عيتين فهــذا العلــم يقتضــي ضــم الفائــت فيمــا مضــى وقتــه اذا كــ
ر�عية اخرى الى الماتي به في وقته بقاعدة الاشتغال بلا صـلاحية انطبـاق تمـام المعلـوم �لاجمـال علـى 

 .ما هو مورد قاعدة الاشتغال كما لايخفى
ولازمـه الاخـذ �لاقـل ثم بضـم ثنائيـة  وتوهم ان الامر �لنسبة الى الر�عية مردد بين الاقل والاكثـر

اليه يحصل الجزم �لمفرغ ظاهرا مدفوع �ن النرائة عن الاكثر انما يـتم في صـورة عـدم كـون علـم اجمـالي 
آخر زائد عما هو بشخصه مورد قاعدة الاشتغال وح ظهر مـا في العـروة الـوثقى مـن ظهـور بنائـه في 

اليـــة زائـــدة عـــن عشـــائه ويمكـــن ان يكـــن مـــراده مـــن قولـــه الاكتفــاء في المقـــام ايضـــا بر�عيـــة واحـــدة اجم
تنظير فرع آخر �ذا الفرع في الاتيان بما هـو وظيفـة علمـه لا الاكتفـاء بر�عيـة واحـدة �اريـة » وكذا«
 .فيه ايضا

اذا صــلى الظهــر والعصــر وعلــم انــه شــك في احــدهما بــين الــثلاث ولاربــع فالظــاهر كفايــة ) ٥١(
في الذمـة بعـد الجـزم بعـدم الاضـرار �لفصـل �لصـلوة سـهوا حـتى علـى ركعة واحدة منفصـلة بقصـدما 

الجزئيــة لكونــه مــن �ب فــوت المــوالات الــتي لايضــر ســهوها نعــم بنــاء علــى اضــرار هــذا المقــدار ايضــا 
لا�س �جــراء قاعــدة الفــراغ في الاولى لان الشــك في وقــوع المبطــل فيهــا حــدث بعــد العمــل واجــراء 

ب ح الاركعـــة منفصـــلة تحصـــيلا للفـــراغ عـــن  قاعـــدة البنـــاء علـــى الاكثـــر في الثانيـــة لبقـــاء محلـــه فـــلا يجـــ
احتمال نقصها فيأتى �ا للثانية بعد الحكم بتمامية الاولى بقاعـدة الفـراغ ولكـن هـذا كلـه مبـني علـى 

 .فرض �طل والاقوى في المسئلة ماذكر� اولا فراجع
فـان لم يكـن داخـلا في غـيره او شـاكاً فيـه  اذا علم اجمالا انه اما زاد قرائة ام نقصـها سـهوا) ٥٢(

يره فيعــارض الصــلان فمــع بقــاء محلــه  �تي �لقرائـة بضــميمة اصــالة عــدم الــز�دة وان كــان داخـلا في غــ
الذكري �تي �ا للاشتغال بضميمة لاتعاد عن الز�دة السهوية ومع دخوله في الـركن فيـأتي بسـجدتي 

قصد �ما النقيصة ايضا له وجه وجيه لاستصحاب عدمها السهو لواحد منهما المعلوم اجمالا ولئن 
 .والبرائة عن سجدة الز�دة

اذا شك في ترك جـزء عمـدا ففـي جـر�ن قاعـدة التجـاوز اشـكال معـروف مبـني علـى فهـم ) ٥٣(
العلية من قوله هو حين يتوضأ اذكر واما بنـاء علـى التحقيـق مـن احتمـال الحكمـة فيـه كـان مقتضـى 

 .عة والله العالمبقية الاطلاقات متب
  اذا توضأ وصلى ثم ترك جزء من وضوئه او ركن من صلوته فلا شبهة في الجزم بفساد) ٥٤(
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صـلوته فلايبقــى ح مجــال لجـر�ن قاعــدة الفــراغ عــن الصـلوة بتــوهم ان اجــزاء المركـب مقدمــة رتبــة علــى  
عـن العلـم الاجمـالي  كلها فالعلم التفصيلي بفساد الصلوة وبعدم كو�ا علـى وفـق امرهـا النفسـي �ش

بفقـد احـدى المقـدمتين ومثــل هـذا العلـم مـن جهــة �خـره الـرتبي غـير صــالح لانحـلال المعلـوم �لاجمــال 
فــالعلم الاجمـــالي الســابق �ق بحالـــه المــانع عـــن جــر�ن الاصـــلين في الطــرفين بـــل واصــل واحـــد ولـــو لم 

يره بنــاء علـى المختــار مــن عليـة العلــم للموافقــة القطعيـة  لانــه يقــال مضـافا الى انــه المبــني في يعـارض بغــ
ير جاريــة اذ يعلــم بعــدم وقوعــه علــى  منتهــى الضــعف ان قاعــدة التجــاوز في ركــوع الصــلوة بنفســها غــ
ب اتمــام الصــلوة عنــد عــدم الخــروج عــن محــل الركــوع ذكــر�  وفــق امــره فاصــالة الفــراغ عــن الوضــوء يوجــ

 .ويرفع احتمال عدم وجوبه من �حية فسادها
مشغولا �لتشهد وشك انه في الاثنين او الثلاث فالبنـاء علـى الاكثـر وان اقتضـى لو كان ) ٥٥(

عــدم تشــريع التشــهد في هــذه الركعــة ولكــن لايقتضــي ســقوط مــا وجــب في حقــه جزمــا فاستصــحاب 
ـــز�دة التشـــهد او بنقيصـــة الركعـــة فتســـاقط  وجوبـــه ح �قيـــا فينتهـــي الامـــر ح الى العلـــم الاجمـــالي ام ب

 . اصالة عدم الاتيان �لثلاث وقاعدة الاشتغال �لتشهد هكذا قيلالاصلان فينتهي الى
ولكن لايخفـى مافيـه اولا مـن ان العلـم الاجمـالي السـابق لايوجـب سـقوط البنـاء علـى الاكثـر لان 
احتمــال الـــنقص غـــير مضـــر بعــد جـــبره بركعـــة الاحتيـــاط فــــتأمل فــالاولى في وجـــه ســـقوط البنـــاء علـــى 

يقـال ان دليـل البنـاء علـى الاكثـر انمـا يجـري في صـورة عـدم احتمـال فسـاد  الاكثر في امثال الموارد ان
الصــلوة مــن غــير جهــة نقــص الركعــة وفي المقــام لــو كانــت الصــلوة �مــة لكــان فيــه ز�دة مبطلــة ولكــن 
ذلك ايضا على فرض الالتزام بمبطلية مثل هذه الز�دة الغير الركنية الملـزم �تيانـه في الصـلوة والا فمـن 

ه الز�دة ايضا لايرد نقص في الصـلوة فغايـة الامـر مسـتلزم لوجـوب سـجدتي السـهو في فـرض  قبل هذ
كشــف واقعــه وعليــه امكــن دعــوى عــدم كــون هــذا العلــم الاجمــالي مانعــا عــن جــر�ن الاصــلين لعــدم 

 .انتهائه الى مخالفة عملية لكن قد مر التأمل فيه
الى اصــالة الاقــل كمــا عرفــت مــن عــدم ثم انــه علــى فــرض ســقوط الاصــلين لايكــاد انتهــاء النوبــة 

جر�نــه في الركعــات فيقتضــي ح عــدم وجــود مصــحح في صــلوته و�لجملــة نقــول كليــة ان كــل مــورد 
شك بين الاقل والاكثر على وجه يقتضي العقـل ولنقـل فعـل شـيء او تركـه في هـذه الركعـة بضـميمة 

فـلا ضـير في اجـراء الاصـلين فـلا البناء علـى الاكثـر فـان لم يكـن مافعـل مـن المشـكوك او مـاترك ركنـا 
ضــير في العلــم الاجمــالي بمخالفــة احــدهما للواقــع لعــدم اســتلزامه طــرح تكليــف ملــزم وان كــان ركنــا فــلا 
يجــري البنــاء علــى الاكثــر مــن جهــة انصــراف دليلــه عــن صــورة احتمــال فســاد الصــلوة مــن غــير جهــة 

  .نقص الركعة في فرضي التمام والنقص كما هو ظاهر
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بنينـــا علـــى ان دليـــل البنـــاءعلى الاكثـــر لايكـــاد يجـــري في كـــل مـــورد يكـــون طـــرف العلـــم نعـــم، لـــو 
الاجمــالي المزبــور لامــن جهــة مانعيــة العلــم بــل مــن جهــة قصــور عمــوم الــدليل عــن شمولــه كــان لســقوط 
البناء على الاكثر في مطلق الفروض المزبورة مجال ولكن انى لك �ثباتـه مـع فـرض اطـلاق ادلتـه ومـع 

لاق ايضـا نقـول ان احتمـال نقـص الركعـة ولــو كـان طرفـا للعلـم الاجمـالي بـز�دة شـيء آخــر هـذا الاطـ
غيرمضــر �لاخــذ �لاكثــر بملاحظــة جــبر نقصــه �لاحتيــاط فيبقــى الطــرف الاخــر اصــله بــلا معــارض 
فصح ح دعوى عدم مانعية العلم الاجمالي في مثل المقام عن جر�ن الاصل وانما المانع هـو انصـراف 

ير جهــة نقــص دليــل ال بنــاء علــى الاكثــر الى صــورة عــدم قصــور في الصــلوة علــى تقــدير الــنقص مــن غــ
الركعة ولذا يفصل جر�نه بين صورة كون طرف العلم الاجمالي وجود ركـن او عدمـه ام غـير ركـن فـلا 
ير ولــيكن مثــل هــذه القاعــدة ايضــا في ذكــرك فانــه مــن الكلمــات الدقيقــة  يجــري في الاول دون الاخــ

 .وكن من الشاكرينوخذه منا 
لو كان في الركعة الاولى او الثالثة وشك في شيء منهمـا ودخـل في التشـهد فـلا تجـري في ) ٥٦(

ب عليــه شــرعا فيعــود مــالم يكــن  ــع اطــلاق الغــير لمــالم يترتــ ــق مــن من حقــه قاعــدة التجــاوز علــى التحقي
ى التعـدي مـن اخبـار العـزائم المأتى به ركنا الا اذا لم �ت به بقصـد الجزئيـة الا في السـجدتين بنـاء علـ

الى مطلق السجدة وان كان فيه نظر والاحتيـاط �عـادة الصـلوة بعـد تـدارك مـا فـات في محلـه لايحلـو 
 .من وجه

لــو بقــي اربــع ركعــات مــن وقــت العصــر وكــان شــاكا في اتيــان ركعــة الاحتيــاط لظهــره فــان  ) ٥٧(
بحكم الجزء فمقتضـى حيلولـة  كان حدث الشك بعد حروج وقت الظهر فعلى القول �ن الاحتياط

الوقــت في الموقنــات عــدم الاعتنــاء بــه ولازمــه مزاحمتــه مــع العصــر علىفــرض احــراز فوتــه ولــو �لاصــل  
كمــا في فــرض حــدوث الشــك قبــل خــروج وقــت الظهــر وان قلنــا �ن صــلوة مســتقلة ففــي كو�ــا مــن 

الجهــة قضــاء الاجــزاء الموقتــات اشــكال كمــا ان في مزاحمتهــا ح مــع العصــر اشــكال ونظــيره مــن تلــك 
المنســية بـــل والســـجدات الســـهوية فـــان اجـــراء احكـــام نفـــس الصـــلوة مـــن الحكـــم �لمزاحمـــة المزبـــورة بـــل 
وحيلولــة الوقــت عنــد حــدوث الشــك �تيا�ــا بعــد خــروج وقــت الصــلوة في مثلهــا في غايــة الاشــكال 

بعـات الصـلوة غـير خصوصا في السجدات السهوية الخارجية عن الموقتـات جزمـا اذ مجـرد كو�ـا مـن ت
 .مستلزم لاجراء مثل هذه الاحكام عليها

لــو علــم مــن عليــه قضــاء الميــت بفــوت صــلوة منــه في وقتــه وشــك في اتيانــه لهــا في خــارج ) ٥٨(
وقتهــا فالاصــل يقتضــي وجــوب قضــائه عليــه ولــولا حيلولــة الوقــت نقــول بــه في كــل صــلوة شــك في 

  جهة الشك في مقدار الوقت المار عليه من اتيا�ا في وقتها نعم لو شك في مقدار الفائت من
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اوقات صلوته كان المقام من �ب دوران الامر بين الاقل والاكثر كما هو الشأن من حيـث وجـوب 
الاخذ �لمتيقن صورة العلـم بمقـدار الاوقـات المـارة مـع ـ الشـك في اتيا�ـا في واقا�ـا فانـه كـذلك ايضـا 

عتنـــاء �لشـــك بعـــد خروجـــه نعـــم لـــولا هـــذه الجهـــة كـــان علـــى التحقيـــق مـــن حائليـــة الوقـــت وعـــدم الا
 .مقتضى الاصل الموضوعي وجوب الاخذ بطرف الاكثر

وبمثل هذين الفرضين امكن الجمع بين من قال �ن الاصـل في عـدد القضـاء هـو الاحتيـاط وبـين 
مــن قــال �ن الاصــل هــو البرائــة عــن الشــكوك وان نظــر الطــائفتين ايضــا الى صــرف مقتضىالاصــول 

 .ولية مع قطع النظر عن عمومات حيلولة الوقت كما هو ظاهرالا
ولـو شــك في اتيانــه صــلوة احتياطــه مــع علمــه بكونـه عليــه فــان مــات قبــل خــروج الوقــت او بعــده 
مــع كونــه شــاكا بــه علــى وجــه لايشــمله عمــوم حيلولــة الوقــت فمقتضــى الاصــل كونــه بحكــم اليقــين 

كعـة علـى الـولي محضـا ام يجـب عليـه تمـام الصـلوة ام بعدمه وفي هذه الصورة ففي وجوب مثل هذه الر 
يجـب عليـه الجمـع بـين الـوظيفتين وجـوه مـن كـون صـلوة الاحتيـاط صـلوة مسـتقلة غـير محكومـة بحكـم 
الجزء فلايجب عليـه الاحتيـاط ومـن انـه بحكـم الجـزء فكانـه مـات في اثنـاء صـلوته فيجـب تمـام الصـلوة 

هـذه الصـورة كانصـراف اطلاقـه الى عـدم حصـوله اليقـين  او لا اقل من عدم اطلاق لدليل الجبر لمثـل
 .�لنقص قبل الشروع في الاحتياط ومن جهة التشكيك في الجهتين يجب الجمع بينهما

ـــــاط : اقـــــول ذلـــــك كلـــــه ايضـــــا علـــــى فـــــرض دليـــــل يشـــــمل ثبـــــوت النيابـــــة حـــــتى في صـــــلوة الاحتي
د اطــلاق في اخبــار البـــاب علىالاســتقلال واطــلاق دليلـــه عليــه وفي اقامــة الـــدليل اشــكال لعــدم وجـــو 

علـى وجــه يشــمل تلــك الجهــة ولازمــه عــدم وجوبـه بــل وعــدم مشــروعيته عنــه لان النيابــة في العبــادات 
يره مــع قطــع  علــى خــلاف القاعــدة بملاحظــة ان صــحة النيابــة فــرع صــلاحية العمــل للصــدور عــن غــ

رجــة عــن الوظــائف النظــر عــن ظهــور خطابــه الى المكلــف في المباشــرة وثبــوت ذلــك في العبــادات الخا
العرفية يحتاج الى دليل متيقن وعمومات النيابة على فرض وجودها وغير صـالحة لاثبـات قابليـة المحـل 
للتوســعة وان كــات حاكمــة علــى ظهــور الخطــا�ت في المباشــرة في ظــرف قابليــة المحــل لهــا وعليــه فــلا 

ا واف بمثلهـا واتمامـه فيهـا يكاد يثبت وجوب قضاء الركعة على الولي الا بعد تسـليم وجـود دليـل فيهـ
خصوصا مع عدم شمولها للنوافل بضميمة شوب الاحتياط بكو�ا منها اشكال ونظيره في الاشكال 
قضـاء منسـياته بـل وسـجداته ومجـرد كو�ـا مـن تبعـات الصـلوة لايقتضـي اجـراء حكـم المتبـوع حـتى في 

 .هذه الجهة
ا الاحتمال في كـلام الاسـاطين فـان تم وللتأمل في المسئلة بعد مجال خصوصا مع عدم الظفر �ذ

  في البين اجماع علىوجوب اتيانه على الولي حتى على الاستقلال واطلاق دليله فهو والا فللنظر فيه
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مجال خصوصا مع كون جـل الكلمـات صـريحة في وجـوب قضـاء تمـام الصـلوة جـر� علـى وفـق تجزيتـه 
لا مســتفادا مــن فحــوى مــن افــتى �لجميــع كمــا والا فعلــى القــول بكو�ــا صــلوة مســتقلة لم اروجــو بــه ا

 .اشر� والمسئلة بعد محتاجة الى �مل والله العالم
اذا قـرء في صـلوته شــيئا �عتقـاد الـذكر والــدعاء ثم �ن �نـه كـلام آدمــي فلاشـبهة في عــدم ) ٥٩(

بطــلان صـــلوته لعـــدم الالتفـــات الى عنوانــه وفي وجـــوب ســـجدتي الســـهو اشــكال مـــن جهـــة احتمـــال 
اف دليلـــه الى صـــورة الســـهو �صـــل وجـــوده لا مـــن جهـــة الغفلـــة عـــن عنوانـــه وفي حكمـــه ســـبق انصـــر 

اللســان بــل وقرائتــه لحنــا �عتقــاد الصــحة فــان عمــوم لاتعــاد يشــمل جميــع الصــور المنتهيــة �لاخــرة الى 
الســـهو الموجـــب لاتيانـــه ولـــو بتوســـط حكـــم الزامـــي شـــرعي كمـــا ان في شمـــول دليـــل ســـجدتي الســـهو 

 .ال لما عرفتلامثالها اشك
لو عكس سـهوا بـين الجـزئين المـرتبين فمـع التـذكر بـه قبـل الـدخول في الـركن فيجـب اعـادة ) ٦٠(

ب ســجد� الســهو ايضــا  ب فــلا يجــ المتــأخر ومــع التــذكر بعــده ففــي كــون المقــام مــن �ب فــوت الترتيــ
لى الاول لعدم اطلاقه لغير نقص الافعال او من �ب فوت الجـزء فيجـب وجهـان قـد يتـوهم المصـير ا

بنــاء علــى التحقيــق مــن كــون الترتيــب شــرطا لاصــل الصــلوة ولكــن لايخفــى ان الترتيــب علــى فــرض 
شــرطيته للصــلوة انمــا هــو قــائم بطبيعــة الجــزء لابشــخص مــا هــو الصــادر منــه كيــف ولازمــه علــى فــرض 
عــــدم الــــدخول في الــــركن عــــدم وجــــوب الاعــــادة لاســــتحالة لاتــــدارك الترتيــــب في محلــــه نظــــير ســــاير 

ـــب �لطبيعـــة ومـــن المعلـــوم الوا جبـــات في بعـــض الافعـــال فوجـــوب تداركـــه ح كاشـــف عـــن قيـــام الترتي
 .صدق فوت الطبيعة المترتبة فيجب سجد� السهو ح لفوته

وفي العــروة الــوثقى احتمــال وجــوب ســجدتي الســهو ولعلــه مــن جهــة التشــكيك في كــون الترتيــب 
فيكـون هـو الفائـت دون غـيره، وفيـه  قائما بشخص ما صدر ومع صـدوره لايبقـى بعـد محـل للترتيـب

ــزام احــد بــه ولازمــه ح صــدق فــوت الجــزء ايضــا فيشــمله ح  اه يــرد عليــه الــنقص الســابق ولا اظــن الت
 .دليل سجدتي السهو كمالايخفى هذا وللتأمل في المسئلة بعد مجال

اذا وجــب عليــه قضــاء المنســي فلاشــبهة في كونــه مشــروطا ببقــاء صــلوته علــى الصــحة فلــو ) ٦١(
بطلها يكشف عـن عـدم وجوبـه مـن الاول وهكـا الامـر في وجـوب سـجدتي السـو لا�مـا ايضـا مـن ا

الجوابر المنوطة ببقاء ا�بور �ا على صحته واحتمال عدم سقوطها �بطال العمل بخيال كو�ما نحـو 
جريمة مترتبة على السهو في صـلوة بيصـلح للصـحة منظـور فيـه ومـن هنـا ظهـر حـال كشـف الـبطلان 

 .ول بل الامر فيه اوضحمن الا
  اذا كان عليه فائتة مرددة بين اطراف المعلوم �لاجمال وعلم بورود نقص ركن في احد) ٦٢(

    



٤٤ 

الاطــراف فــان كــان ذلــك بنحــو الاجمــال فــلا �س بجــر�ن قاعــدة التجــاوز في كــل منهــا مــن الافعــال 
ير للعلــم الاجمــالي بكـذب احــدها لاحتمــال عـدم مطابقتهــا للواقــع فــلا  التفصـيلية ولــو تقــدير�ً فـلا ضــ

يكون لمثله اثر عملي واما لو علم بفوت الركن في احدها تفصيلا فلابـد مـن اعـادة هـذا الطـرف مـن 
 جهة منجزية العلم الاجمالي الملزم �تيان الاطراف على وجه صحيح في فرض مطابقته للواقع

ضــاً مــدفوع �ن ادلــة التعبــد في  وتــوهم ان قاعــدة الفــراغ جاريــة في المعلــوم �لاجمــال في البــين ح اي
كليــة الاصــول انمــا تجــري في صــورة توجــه الشــك الى عنــوان لــه الاثــر وفي المقــام لــيس الامــر كــذلك اذ 
ب علـى عنوانــه تفصــيلا وفي هــذا العنــوان  ب اثـر اصــلان وانمــا الاثــر مترتــ بـذاك العنــوان الاجمــالي لم يترتــ

عض الاخر ولذا نقول �ن مثل هـذا الاصـل يعلم تفصيلا بعدم نقص شيء في بعضها ونقصه في الب
في الفـــرض الاول ايضـــا لايجـــري في العنـــوان الاجمـــالي وانمـــا يجـــري في العنـــاوين التفصـــيلية علـــى تقـــدير 
المطابقــة ومثــل هــذا المعــنى هــو الفــارق بــين الفــرعين و�ــذا البيــان ايضــا نقــول بعــدم جــر�ن الاصــل في 

 .ء احدهما وانتفاء الاخرالفرد المردد مع فرض العلم التفصيلي ببقا
ـــأتي ) ٦٣( ـــا في اذا شـــك انـــه ســـجد واحـــداً ام اثنـــين ام ثـــلا�ً عمـــداً فـــان كـــان محلـــه الشـــكي �قي

ــز�دة وان تجــاوز عــن محلــه الشــكي وبقــي محلــه الــذكري فاصــالة  بواحــدة اخــرى ويجــري الاصــل عــن ال
مجــال الجــر�ن لقاعــدة عــدم الــز�دة جاريــة بــدوا للشــك في موضــوع التعبــد بدونــه وبعــد ذلــك لايبقــى 

التجـــاوز للجـــزم �نتفـــاء احـــد ركنيـــه لعـــدم الشـــك �لفـــوت في صـــلوة صـــحيحة فلامجـــرى لهـــا بنفســـها 
فيجب اتيان السجدة ولاشيء عليـه وان تجـاوز محلـه الـذكري ايضـا فاصـالة عـدم الـز�دة ايضـا جاريـة 
ا هـو الشـأن فيجب اتمامهـا مـع سـجدتي السـهو وقضـاء السـجدة لاستصـحاب عـدمها في محلهـا كمـ

في كل مورد يكون امر الخلل دائراً بين المبطل وغيره فـان الاصـل في المبطـل يجـري بـلا جـر�ن الاصـل 
 .النافي في غيره

هذا كله لو كانت الز�دة المحتملة عمدية ولو كانـت سـهوية فالاصـلان �لنسـبة الى السـجدة مـن 
 .عدة في نظائر هذا الفراغحيث قضائها جارية بلا معارض كما اشر� الى مثل هذه القا

لو علم اجمالاً انه سجد امـا واحـداً ام ثـلا�ً عمـدا فيجـزم ح بعـدم اتيـان الثانيـة علـى وفـق ) ٦٤(
امرهـــا فيجـــب بمقتضـــى اصـــالة عـــدم الـــز�دة اتيا�ـــا لكو�ـــا رافعـــا للشـــك في وجو�ـــا مـــن جهـــة فســـاد 

التجـاوز عـن محلـه الـذكري يجـب  الصلوة من دون فرق بـين بقـاء محلـه الشـكي ام تجـاوزه عنـه نعـم مـع
 .قضائها وسجد� السهو

  اذا ترك جزءاً من جهة الجهل بوجوبه فان كان ركنا فلا اشكال في بطلان صلوته مع) ٦٥(
    



٤٥ 

عدم امكان تداركه في محله والا ففي شمول عموم لاتعاد في فرض عدم امكان تداركه في المحـل كـلام 
  .الفروع السابقة فراجع معروف ولقد تقدم الكلام فيه في طي بعض

اذا صـــلى في مكـــان غصـــبي او لباســـه ثم علـــم بغصـــبيتهما فـــلا اشـــكال ظـــاهرا في صـــحة ) ٦٦(
صلوته لعدم تنجـز النهـي عنـه المـانع عـن وقـوع الصـلوة قريبـا ولـيس اشـتراط ا�حـة المكـان نظـير سـاير 

ا هــو الشــان في كليــة الشــرائط الشــرعية الواقعيــة بــل تمــام المــانع في �ب الغصــب هــو تنجــز النهــي كمــ
نعـــم قـــد يقـــع الاشـــكال في مزاحمـــة اللبـــاس الغصـــبي لصـــحة الصـــلوة بـــدعوى عـــدم اتحـــاد . المزاحمـــات

التصرف فيه مع الافعال غاية الامر سببية الهوى والنهوض للتصرف فيه وهما ليسا من اجزاء الصـلوة 
لبـــاس منصـــرفا عـــن فضـــلا عـــن كو�ـــا عباديـــة ولكـــن ذلـــك انمـــا يصـــح لـــو كـــان التصـــرف المنهـــي في ال

استعماله �لصلوة فيه والاكل فيه وامثالها والا لكان النهي متوجها الى نفـس عنـوان العبـادي فيكـون 
 .المسئلة من صغر�ت النهي في العبادة لا اجتماع الامر والنهي والله العالم

في الرابعــة لــو علــم انــه لــو كــان مابيــده ظهــراً لكــان في الركعــة الثالثــة وان كــان عصــرا لكــان ) ٦٧(
فــلا شــبهة في عــدم ا�ــال في البنــاء علــى الاكثــر �لنســبة الى مــا بيــده للجــزم بعــدم اتيانــه الرابعــة علــى 
وفق امره اما لعدم وجودها او لفساد صلو�ا من جهـة فقـد الترتيـب كمـا ان اصـالة الاقـل ايضـا غـير 

مصــحح لهــذا العمــل جاريــة في مطلــق الركعــات خصوصــا مــع عــدم صــلاحيتها لاثبــات الظهريــة فــلا 
ــز�دة اذا لم يثبــت رابعيــة  حــتى بمثــل العــدول الى الظهــر واتيــان الركعــة المشــكوكة اذ الاصــل في عــدم ال
الموجود فكيف يمكـن تحصـيل الجـزم بكـون سـلامه في محلـه الموجـب لتصـحيح صـلوته ولـو كـان الامـر 

 .�لعكس لا�س �لبناء على الاكثر والعدول الى الظهر رجاء
علم انـه ان كـان في الركعـة الرابعـة مـن صـلوته هـذا كـان غـير مـدرك للركعـة في وقتـه وان  اذا ) ٦٨(

كان في الثالثة كان مدركا لها ففيه فان قلنا بعدم وقوع غير المدرك للركعة قضـاء ايضـا ولـو مـن جهـة 
ابعـة عدم وقوع تمامه خارج الوقت ايضا فلا مجال ح للامر �لبناء على الاكثـر للجـزم بعـدم وقـوع الر 

على وفـق امـره فـح لامصـحح لصـلوته هـذا حـتى مـع استصـحاب بقـاء الوقـت اذ مثلـه لايثبـت �لثيـة 
الموجود كي ينتهي الى وقوع السـلام في محلـه ولازمـه ايضـا عـدم انتهـاء امـر هـذه الصـلوة الى مصـحح 
و الادائيــة وان قلنــا بوقوعــه قضــاء فــلا�س �لبنــاء علــى الاكثــر ولكــن لايثبــت بمثلــه عنــوان القضــائية ا

 .والله العالم
لــو علــم نســيان شــيء وشــك بعــد الســلام انــه هــل تــذكره بعــد فــوت محلــه الــذكري ام قبلــه ) ٦٩(

  فمقتضى استصحاب نسيانه الى بعد الدخول في الركن يقتصي الاول اللهم ان يقال هذا
    



٤٦ 

آ�ر عــدم الاستصـحاب لا اثـر لــه عمـلا لان عـدم وجــوب التـدارك المســتبع لصـحة صـلوته فعــلا مـن 
تمكنــه مـــن حفـــظ الترتيـــب وهـــو مـــن لـــوازم بقـــاء النســـيان الى حـــين الـــدخول في الـــركن عقـــلا ام عـــادة 
فاثباته �لاصـل المزبـور مبـني علـى فـرض الاصـول المثبتـة وعليـه فـلا غـرو بـدعوى جـر�ن قاعـدة الفـراغ 

 .ه الصلوةبناء على جر��ا في صحة الموجود ولو في مثل الركعة والا فيشكل تصحيح مثل هذ
اذا علم اجمالا بفوت السجدتين مـن هـذه الركعـة او سـجدة مـن السـابقة فمـع تجـاوزه عنـه ) ٧٠(

وبقـاء محلـه الـذكري يتســاقط القاعـدة في الطـرفين ويرجـع الى استصــحاب عـدمهما الموجـب لاتيا�مــا 
معـارض  في محلهما وقضـاء الاخـر ومـع التجـاوز عـن المحـل الـذكري تجـري القاعـدة في السـجدتين بـلا

للجزم بعدم اتيا�ا على وفق امرهـا فيقضـي بعـد الصـلوة مـن جهـة رفـع الشـك عـن وجو�ـا مـن جهـة 
 .احتمال بطلان الصلوة

لو شك في اتيان ماوجب عليـه مـن صـلوة الاحتيـاط فعلـى القـول بكو�ـا بحكـم الجـزء فـلا ) ٧١(
ث الشك بعد الوقـت وامـا اشكال في وجوب الاتيان �ا في الوقت مادام �قيا وعدم وجو�ا لو حد

لو قلنا بكو�ا صلوة مستقلة جابرة لمافات ففي كو�ا ح مـن الموقتـات ايضـا اشـكال ولازمـه وجـوب 
 .الاتيان �ا أي وقت كان

لـو شـك في انـه شــك شـكا موجبـا للبنــاء علـى الاقـل المبطـل او موجبــا للبنـاء علـى الاكثــر ) ٧٢(
سلام فمرجع شكه الى الشـك بـين الـثلاث والاربـع المستتبع للاحتياط فان كان حدوث شكه قبل ال

والخمس بعـد الاكمـال مـثلا ولاشـبهة في انـه يجـري عليـه حكـم الشـك المبطـل لعـدم طريـق الى اثبـات 
وقـــوع الســـلام في محلـــه وان كـــان حدوثـــه بعـــد الســـلام فالظـــاهر جـــر�ن قاعـــدة الفـــراغ المثبـــت لوقـــوع 

 .اصالة عدم الز�دة ايضاالصلوة كما هو وعلى ما ينبغي بلا احتياج الى 
لـو كـان عليــه قضـاء الســجدة والتشـهد فنســى ترتيـب فو�مــا ففـي وجــوب الترتيـب بينهمــا ) ٧٣(

بنحــو يعلــم بكو�ــا واحــدا لــه ولــو �ن يكــرر واحــد امنهمــا اولا وآخــراً وجهــان مبنيــان علــى وجــوب 
دليــة لايقتضـــي اجـــراء مراعــات الترتيـــب في القضــائين كالمقضـــيين وهــو في غايـــة الاشــكال اذ مجـــرد الب

جميع احكـام المبـدل عليـه نعـم بنـاء علـى تـوهم بقائهمـا علـى الجزئيـة امكـن المصـير الى وجـوب حفـظ 
الترتيــب بينهمــا اذ غايــة ماســقط هـــو التتريــب بــين بقيــة الاجـــزاء وهــذين الجــزئين لابينهمــا بنفســـهما 

ا مــن الموقتــات فــالاقوى وظــاهر هــذا كلــه ايضــا مــع ســعة الوقــت والافمــع الضــيق وقلنــا بكو�مــا ايضــ
 .سقوط اجراء الترتيب بين القضائين في فرض مزاحمته لحفظ الوقت لانه اهم

ولــو شــك في الاتيــان �مــا فــان كــان قبــل خــروج الوقــت فــلا اشــكال في وجــوب الاتيــان ) ٧٤(
  والافان قلنا بكو�ما ايضا من الموقتات المحتمل وقوعها فيه فالوقت حائل لولا دعوى اختصاصه

    



٤٧ 

 .بنفس الصلوة والا فيشكل امرهما بل ولابد من ايجادهما أي وقت كان
اذا اعتقـــد المضـــطر عـــن القيـــام ام غـــيره مـــن ســـاير الافعـــال �رتفـــاع عـــذره في الوقـــت ففـــي ) ٧٥(

وجوب الاقدام �لعمل قبل الشـروع فيـه اشـكال لظهـور عمومـات الاضـطرار الى الاضـطرار �لطبيعـة 
طراره الى اخـــر الوقـــت كمـــا ان اطـــلاق قولـــه المـــريض يصـــلي قاعـــدا غـــير الغـــير الحاصـــلة الا ببقـــاء اضـــ

ظاهر الشمول لما يعلم بزواله في الوقت والى ما ذكر� ايضا اشار شيخنا العلامـة اعلـى الله مقامـه في 
صلوته ولكـن نسـب الى ظـاهر الاصـحاب وجـوب اتمـام الصـلوة لـو التفـت برفـع العـذر في الوقـت في 

لهـــم بظهـــور اطـــلاق اذاقـــوى فلـــيقم واطـــلاق اضـــطراره الى القعـــود فيقعـــدو في اثنـــاء الصـــلوة واســـتدل 
ــذكر قبــل  ــف ولازم اطلاقــه جــواز ابدائــه �لشــروع في العمــل وان ت اطلاقهمــا نظــر خصوصــا الاخيركي
الشـــروع فيـــه وهـــو بظـــاهره لم يلتـــزم بـــه احـــد بـــل حكـــى عـــن محتمـــل النهايـــة ايضـــا الالتـــزام بوجــــوب 

ر في المسئلة لولا ظهـور الاجمـاع مـن تطـابق الكلمـات كمـال اشـكال لعـدم الاستئناف في الفرع المزبو 
 .مساعدة الدليل عليه بضميمة اطباق كلمة الاصحاب على وفقه

وتــوهم ان اطلاقــات البــاب علــى فــرض انصــرافها الى صــور الاضــطرار عــن الطبيعــة �لاضــافة الى 
امه واضطراره غـير مبـني علـى بقائـه وجو�ا فلاشبهة في شمولها للفرد الداخل فيه من حيث وجوب اتم

الى اخــر الوقــت بــل مجــرد حدوثــه في الفــرد كــاف في وجــوب اتمامــه وان كشــف الخــلاف قبــل الوقــت، 
مدفوع �ن امر وجوب الاتمام في الفرد فرع انطباق الطبيعة الواجبة عليه ومـع كشـف عـدم الانطبـاق 

 .هو ظاهر لامجال لوجوب اتمامه وان دخل فيه �عتقاد الانطباق كما
ثم انــه في فــرض وجــوب الاتمــام امــا لضــيق الوقــت او مطلقــا علــى المشــهور ففــي وجــوب القرائــة 
ــزل اليــه او يترقــى كانــت اقــرب الى  حــال الانتقــال الى حــال اخــرى نظــر ووجــوه مــن ان كــل مرتبــة ين

ا ومـن ان مــن المرتبـة السـابقة فكانـت بمنزلـة القيـام في كونـه ممـا شــرعت فيـه القرائـة ويصـلح القرائـة فيهـ
شــرايط القرائــة الاســتقرار في حالهــا وهــو في المقــام منتــف ولابــد مــن الانتظــار الى الوصــول الى حالــة 
مســتقرة ولازم ذلــك ح التفصــيل بــين صــورة عــدم حصــول الاســتقرار في البــين الى ان يصــل الى حــد 

ائــة او لبعضــها القعــود او حــد القيــام وبــين صــور حصــول الاســتقرار في الــدرجات الوســطى لتمــام القر 
ومـن ان الواجـب في حــال القرائـة مهمـا امكــن في شـخص هـذه الصــلوة هـو القيـام ومــع الـتمكن مــن 
تحصـيله لايجــوز الاكتفــاء بغــيره غايـة الامــر خــرج عنــه حــال التكبـير الصــادرة في حــال القعــود �عتقــاد 

  في ظرف الصعود بقاء الاضطرار او مطلقاً بقي الباقي تحت دليل وجوب القيام فيجب ح الانتظار
  الى حدوث القيام ولايعني �لدرجات الوسطى كما ان يدعي ايضا في طرف النزول ان القدر

    



٤٨ 

المتيقن من البداية للمقـام في المراتـب السـابقة عـن القعـود هـو الصـورة الـتي يمكـن تحصـيل تمـام الصـلوة 
اليهــا وان يمكــن مــن القرائــة في مســتقرا فيهــا والا فلــيس البــدل الا القعــود عمــن وجــه لابــد مــن النــزول 

 .بقية المراتب تماما فضلا عن بعضها
والتحقيق التفصيل بين صورة النزول والصعود فانه في فرض الصعود فالامر كما تقدم �نـه مهمـا 
يكـــن تحصـــيل القيـــام في شـــخص هـــذه القرائـــة فهـــو الواجـــب بخلافـــه في طـــرف النـــزول فـــان مقتضـــى 

رب الى القيـــام فـــالاقرب مـــع حفـــظ الاســـتقرار ولـــو �لنســـبة الى قاعـــدة الميســـور وجـــوب تحصـــيل الاقـــ
نعم مع عدم الاستقرار لابد من الانتظـار الى تحصـيل حالـة مسـتقرة . بعض القرائة فضلا عن جميعها

وعليه فلابد في طرف النزول من المصير الى التفصـيل بـين صـور امكـان الاسـتقرار ولـو لـبعض القرائـة 
في بعـــض المقمامـــات بمنــع تماميـــة اطـــلاق كلمــا�م في المنـــع عـــن القرائـــة  وبــين عدمـــه والى ذلـــك اشــر�

ثم ان . حـــال طـــرو العجـــز والنـــزول الى القعـــود الى ان يقعـــد لـــولا انصـــرافها الى صـــور عـــدم اســـتقرارها
ذلــــك كلــــه ايضــــا مــــع وفــــاء الوقــــت لتحصــــيل القيــــام او حالــــة مســــتقرة والا فيســــقط شــــرطية القيــــام 

 .الحالتين �ية مرتبة و�ي نحو كما هو ظاهر والله العالم والاستقرار جزما ويقرء في
لــو طــرء الاضــطرار في الوقــت وشــك في بقائــه الى اخــر الوقــت فعلــى القــول بجــواز البــدار ) ٧٦(

لاولى الاعذار حتى مع العلم بطرو الاختيار في الوقت فلا اشـكال وامـا علـى القـول بعـدم الجـواز الا 
الوقـــت فقــــد يتــــوهم في المقــــام ح بجـــواز الاقــــدام �لعمــــل ظــــاهرا  في ظـــرف بقــــاء الاضــــطرار الى آخــــر

بمقتضى الاستصحاب ولكن فيه نظر اذ ذلك صحيح في فـرض كـون موضـوع الجـواز هـو الاضـطرار 
البــاقي الى آخــر الوقــت �ــذا العنــوان وامــا لــو كــان الموضــوع هــو الاضــطرار عــن الطبيعــة المــلازم لهــذه 

ستصـحاب المزبـور كمـا لايخفـى والى ذلـك نظـر بعـض الاعـاظم الاضطرار الخاص عقلا فلا مجـرى للا
في احتياطــه بعــدم الشــروع �لعمــل الاضــطراري مــع احتمــال طــرو اختيــاره في الوقــت كمــا انــه لا�س 
�ثبــات عــدم المشـــروعية بمقتضــى استصــحاب عـــدم طــرو الاضــطرار علـــى الطبيعــة او عــدم اتصـــافها 

 .بكو�ا مضطرا اليها
دخول في الـــركن انـــه حصـــل في تشـــهده نســـيان وكـــان مـــرددا بـــين التمـــام اذا تـــذكر بعـــد الـــ) ٧٧(

وغيرهـا فاصـالة عـدم الاتيـان بتمـام  ﷐والنقص كما ان النقص ايضا مـردد بـين الصـلوة علـى النـبي 
التشــهد تقتضــي وجــوب قضــائه لــولا دعــوى جــر�ن قاعــدة التجــاوز عــن المقــدار المشــكوك الموجــب 

م وح ففي وجوب قضاء البقية كلام فالمشهور وجوب قضاء بعض التشـهد كتمامـه لنفي قضاء التما
ولكن الدليل غير واف به اذ غاية مـا اسـتدلوا بـه بعـض الـروا�ت المشـتملة علـى وجـوب مـا تـرك مـن 

  الصلوة من ركعة او سجدة او شيء منها المعلوم لزوم تنزيله بصورة امكان
    



٤٩ 

م لــزوم تخصــيص الاكثــر في شــيء منهــا فــلا دلالــة علــى وجــوب التــدارك في محلــه بقرينــة الركعــة وعــد
قضاء البعض اصلا كما ان استفادة الفحوى من اطلاقـات قضـاء التشـهد �لنسـبة الى ابعاضـه حـتى 

ــبي  اشــكل فلــولا اطبــاق الكلمــات في وجــوب قضــاء بعــض التشــهد مثــل كلــه  ﷐الصــلوة علــى الن
بعـــض التشـــهد مجـــال بـــل عـــن ابـــن ادريـــس انكـــار قضـــاء تمـــام  لكـــان للتأمـــل في اصـــل وجـــوب قضـــاء

التشهد ايضا ولكنه مبني على اصله مـن انكـاره حجيـة الخـبر الواحـد وعلـى أي حـال فعلـى المشـهور 
مـن وجـوب قضـاء الـبعض لابـد في المقـام مـن قضـاء الجـزء الاخـير منـه الـوافي بمقـدار المعلـوم �لاجمـال 

اذ هـــو المتــيقن في عـــدم اتيانـــه علــى وفـــق امــره فيقضـــي ذلـــك  بنــاء علـــى وجــوب الترتيـــب بـــين اجزائــه
 .وتجري قاعدة التجاوز في غيره بلا معارض كما لايخفى

اذا علــم اجمــالابورود خلــل ســهوي في صــلوته مــن ســكوت طويــل مــردد بــين كونــه ماحيــا ) ٧٨(
الى حـد  لصورة الصلوة او مضرا بموالات اجزائها الغير المضر �ا سـهوه فاستصـحاب بقـاء السـكوت

المــاحي لايكــون جــار� لكونــه مثبتــا اذ مرجــع المحــي الى كونــه بنحــوي يــرى المتشــرعة بمقتضــى ارتكــاز 
اذهـا�م مضــادته مــع حقيقــة الصــلوة وبــذلك يمتــاز عنـوان المــاحي عــن قواطــع الهيئــة الاتصــالية المعنويــة 

ير مـرتبط  �لاخـر فمـا هـو او ما يضر بتوالي الاجزاء خارجـا فـان لكـل واحـد عنـوان وحكـم خـاص غـ
مضـــاد معهـــا مـــانع عـــن تحققهـــا حـــتى في فـــرض تحققــــه ســـهو� بخـــلاف مـــا هـــو مضـــر بقطـــع الهيئــــة 
الاتصــالية مــع القواطــع الشــرعية او مضــر بتــوالي الاجــزاء خارجــا مــن بعــض مراتــب الفعــل الكثــير او 

 .السكوت الطويل فان سهوها بحكم لاتعاد غير مضر جزما
كـــــل منهـــــا فمـــــع الشـــــك في قاطعيـــــة الهيئـــــة الاتصـــــالية نعـــــم قـــــد يستشـــــكل في تعيـــــين مصـــــاديق  

فاستصـــحاب بقـــاء الهيئـــةمحكم ومـــع الشـــك في اضـــرار شـــيء �لمـــوالات الصـــورية فاستصـــحاب بقـــاء 
الاجزاء على صلاحيتها الفعلية لانضـمام البقيـة اتمامـا محكـم لـولا دعـوى مثبتيـة هـذه الجهـة لملازمتهـا 

بحكم العرف في كـل مركـب اعتبـاري تـدريجي الا مـا خـرج لحفظ الوحدة الصورية في الامور التدريجية 
ير الى  من الغسل والتيمم بدله على وجه كما انه مع الشك في ماحوية شيء لحقيقتها لابد من المصـ
الاشتغال لولا الاطلاقات المقامية في اوامر العبادات الكاشفة عن تحقق ماهيتهـا مـع كـل ماشـك في 

ب الصــــلوة المناســــبة للخضــــوع المعلـــوم عنــــد العــــرف ايضــــا مضـــاديتها في حقيقتهــــا خصوصــــا مثـــل �
مضادة بعض الامور مع كو�ا خضوعا فان القاء خطا�ا اليهم يكشـف عـن امضـاء نظـرهم في فهـم 
مضـادة الامــور المعهـودة عنــدهم في خضـوعا�م �لنســبة الى الصــلوة ولعلـه ايضــا منشـأ ارتكــاز اذهــان 

قيقة الصلوة بل كـان مثـل هـذه الجهـة ميـزان تميـز المـاحي المتشرعة في فهم مضادة بعض الامور مع ح
  عن غيره وعلى أي حال ظهر في البيان ان استصحاب عدم تحقق الماحي في اثناء الصلوة غير

    



٥٠ 

مثمــر شــيئا لعــدم اثباتــه وجــود حقيقتهــا كمــا ان الاطلاقــات المقاميــة ايضــا غــير وافيــة لــدفع الشــبهة 
شــبهة المــاحي حكميــة كمــا ان قاعــدة الفــراغ في المقــام ايضــا الموضــوعية بعــد تســليم صــلاحيتها لــدفع 

غير جارية لانه فرع احراز الحقيقة والشـك في نقصـها مـن جهـة فقـدان جـزء او وجـود مـانع وامـا مـع 
الشك في صدق اصل الصلوة فلا اطلاق فيما مضى من العناوين الخاصة على وجه يشمل ما نحـن 

 .عادة والله العالمفيه فح قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الا
لـــو تـــذكر الـــنقص بعـــد ســـلامه �لبنـــاء علـــى الاكثـــر فـــان كـــان قبـــل الشـــروع في احتياطـــه ) ٧٩(

فلاشـــبهة في عـــدم انتهـــاء النوبـــة الى صـــلوة الاحتيـــاط لانصـــراف دليلـــه عـــن صـــورة زوال الشـــك قبـــل 
ء آخـر لظهـور الدخول كما انه كان بعد تمام احتياطـه فلاشـبهة في تماميتهـا وعـدم الاحتيـاج الى شـي

 .ادلته في الجابرية حتى مع الالتفات بنقصها بعده
واما لو كان في اثناء الاحتياط فقد اختلفت الكلمة فيها وعمدة نظـر القـائلين بجابريـة الاحتيـاط 
الى الاطلاقـــات بضــــميمة استصـــحاب الصــــحة بتقريــــب انـــه لــــو صــــدرت الصـــلوة قبــــل زوال الشــــك 

منــــــع الاطــــــلاق لـــــو لم نقــــــل �نصـــــرافه الى خلافــــــه وامــــــا لكانـــــت صــــــحيحة والان كمـــــا كــــــان وفيـــــه 
الستصـــــحاب فهـــــو محكـــــوم �ستصـــــحاب اخـــــر مـــــن استصـــــحاب مانعيـــــة العلـــــم لـــــو حـــــدث قبلـــــه 
واستصــحاب بقــاء شــرطية الشــك ســابقا لصــحة الصــلوة و لان كمــا كــان وعليــه فلابــد مــن رفــع اليــد 

قبــل صــدور المنــافي ســهو�  مــن هــذه الصــلوة وضــم ركعــة اخــرى متصــلة �لمــاتى �ــا اولا لــو كــان ذلــك
والافيتم هذه الركعة ثم يعيد الصلوة احتياطا تحصيلا للجزم �لفراغ نعم لو كان شـكه مقتضـيا لاتيـان 
الــركعتين ثم �ن نقــص الركعــة في اثنــاء الصــلوة فــالحكم بعــدم الاكتفــاء �ــذه الصــلوة حــتى مــع امكــان 

عــه اوضــح مــن جهــة صــدق عــدم الشــك تصــحيحها وارجاعهــا الى ركعــة واحــدة �ــدم قيامــه قبــل ركو 
مـــن الاول الموجـــب لاتيـــان صـــلوة ركعـــة وماكـــان موجبـــا للـــركعتين فقـــد زال فـــلا مصـــحح لمثـــل هـــذه 
الصلوة ابدا كما انه لو كان شكه من الاول موجبا لركعة فبان الاحتياج الى الركعتين كان الامر كمـا 

ة الــدليل علــى مثلــه نعــم لــو كــان يصــلي تقــدم ولامجــال لاتمــام الركعــة الــتي بيــده ركعتــين لعــدم مســاعد
قاعدا فبان النقص بركعة فمقتضي تمسكهم �لاطلاقات والاستصحاب السابق هو الاكتفاء بـذلك 
في مقام الجبر كما هو الشأن في فرض التذكر بعد الصلوة فما في النجاة ح مـن عـدم الاكتفـاء �مـا 

لـو كـان شـكه موجبـا لـركعتين فـاتى �مـا فبـان وتتميم الناقص �تيان ركعة متصلة منظور فيه كما انـه 
بعــد الصــلوة نقــص ركعــة امكــن الاكتفــاء �لمــأتى �ــا بــدلا عمــا نقــص ولــو بركعــة منــه لاطــلاق الادلــة 
من تلك الجهة نعم لـو كـان الامـر �لعكـس ففـي الاكتفـاء �لمـأتى بـه ولـو بـدل ركعـة واحـدة اشـكال 

  ص بركعة متصلة بناء على عدمفالاحوط في الفرضين خصوصاً الاخير تتميم مانق
    



٥١ 

 .اضرار هذه الصولة في الصلوة اذا كانت سهوية كمالايخفى
اذا علــم بمقتضــى القواعــد الرصــدية انحرافــه عــن القبلــة بمعــنى عــدم عبــور الخــط المســتقيم مــن ) ٨٠(

 موقفــه الى الكعبــة، ففــي الاكتفــاء بمثــل هــذه الصــلوة كــلام مبــني علــى كــون القبلــة للبعيــد نفــس الجهــة
بنحــو الموضــوعية الغــير المضــر �ــا التخلــف عــن عــين الكعبــة بنحــو اليقــين او ان الجهــة اعتــبر طريقــا 
اليها بحيث لاتضر �لصلوة اليها مادام شاكا في التخلـف عنهـا وامـا مـع العلـم بـه فيضـر جزمـا او ان 

ئرة الاسـتقبال المدار مطلقا ليست على الجهة بل تمـام المـدار علـى الاسـتقبال لعـين الكعبـة ولكـن لـدا
�لنســـبة الى البعيـــد نحـــو توســـعة او ان المـــدار علـــى الاســـتقبال الحقيقـــي المســـاوق لاتصـــال الخطـــوط 
المســتقيمة بينــه وبــين الكعبــة غايــة الامــر بنحــو يــرى بحــس البصــر مســتقيما وان كــان بمقتضــى البرهــان 

وعلــى أي حــال  الهندســي غــير مســتقيم وجــوه ربمــا يختلــف النتيجــة علــى كــل واحــد مــن الاحتمــالات
لاشــبهة ظــاهرا في عــدم كــون المــدار علــى اســتقامة الخطــوط بينهمــا بنحــو الدقــة والبرهــان وان لم يبلــغ 
الى حـــد البصـــر كيـــف ولازمـــه بطـــلان صـــلوة الصـــفوف المســـتطيلة الزائـــدة عـــن عـــرض الكعبـــة ولـــيس  
عضــها الى كــذلك جزمــا بــل ربمــا دعــت هــذه الجهــة الى الالتــزام �حــدى الجهــات الســابقة الراجعــة ب

الالتــزام بتوســعة القبلــة واقعــا ام ظــاهرا مــع عــدم اضــرار العلــم �لتخلــف بــين الشخصــين في قبلــة كــل 
 .منهما ظاهراً او بعضها بتوسعة الاستقبال

ولكن التحقيق حقيقة الاستقبال انما تحصـل بمجـرد اتصـال الخطـوط المسـتقيمة الحسـية وان المـدار 
ة ومثل هذه المقدار ايضا مقتضـى حفـظ ظـواهر الادلـة بعـد طـرح في القبلة على الاستقبال الى الكعب

الاخبــار المفصــلة بــين قبلــة اهــل مكــة والحــرم وغــيرهم او توجيههــا بــل القبلــة مطلقــا هــو الكعبــة وربمــا 
يختلف سعة القبلة �زد�د البعد مع حفظ اسـتقامة الخطـوط حسـا نظـرا الى انـه كلمـا ازداد بعـدا عـن 

الـدائرة عليـه علـى وجـه لايـرى تقـوس مقـدار منهـا بحـس البصـر ويختلـف جسم بحسب المسـافة تتسـع 
مقــدار المســتقيم الحســي منهــا حســب اخــتلاف ســعة الــدائرة وضــيقها ولازم ذلــك اســتقامة الخطــوط 
المارة من هذا المقدار المستقيم الحسي الى المركز حسا ولازمـه كـون الصـف الواقـع في هـذا المقـدار مـن 

ســا وربمــا يختلــف طــول مثــل هــذا الصــف بطــول مقــدار اســتقامة الــدائرة بــلا الــدائرة ايضــا مســتقيما ح
اعوجاج وبه ح ترتفع ايضا شـبهة الصـف الطويـل في البعـد ولازم ذلـك ح مراعـات الدقـة مـن حيـث 
الوقـوع في الـدائرة المزبـورة كيـف ومـع التخلـف عنهــا قلـيلا ربمـا يـؤدي الى الانحـراف عـن الكعبـة بكثــير 

اســتقامة الخــط حســاً ايضــا وعليــه فمقتضــى مــاذكر� الحكــم بــبطلان الصــلوة  علــى وجــه لايبقــي مجــال
مــع العلــم �لانحــراف �لمعــنى المزبــور ومــع فــرض حفــظ الاســتقامة الحســية في الخطــوط المزبــورة لايبقــى 

  مجال الحكم ببطلان صلوته ولعله من جهة مراعات الدقة في الجهة المزبورة التي نحن اشر� احتاط
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ب للوقــوع في الــدائرة دقــة بعــض الاعــاظ م في �ب اماريــة الجــدي بمراعــات غايــة ارتفاعــه اذ هــو المناســ
والا فلــــو كــــان المــــدار علــــى الجهــــة او التوســــعة في اصــــل دائــــرة الاســــتقبال لمــــا بقــــي مجــــال لمثــــل هــــذه 
الملاحظات بل الامر يكـون �وسـع منهـا بكثـير بـل ربمـا يكـون اخـتلاف وضـع الجـدي علـى المنكـب 

بعـــض الامكنـــة او بـــين الكتفـــين في بعـــض اخـــرى شـــاهد عـــدم التوســـعة في امـــر القبلـــة وح  الايمـــن في
ـــه تعـــالى  فـــول وجهـــك شـــطر «فلاوجـــه لمراعا�ـــا بعـــد عـــدم مســـاعدة الـــدليل عليهـــا وبعـــد ظهـــور قول

في الطريقية الى نفسه بلا موضوعية لـه لا واقعـا وظـاهرا كمـا لايخفـى بملاحظـة سـاير » المسجد الحرام
 .اته وتتمة الكلام في محلهموارد اطلاق

لو كان عليه قضـاء السـجدة والتشـهد ففـي وجـوب حفـظ الترتيـب بينهمـا كـلام فـان قلنـا ) ٨١(
��مــا مــن اجــزاء الصــلوة الســابقة حقيقــة غايــة الامــر محلهمــا في حــال النســيان بعــد ســلامها فــامكن 

تيب محكـم �لنسـبة اليهمـا دعوى ان غاية مايجب رفع اليد عن الترتيب بين نفسهما فعموم دليل التر 
واما ان قلنا بكو�ما قضاء لما فات من الصلوة السابقة فلا وجه لمراعات الترتيب بينهما اذ غايـة مـا 
ثبــت بــدليل الترتيــب وجــوب مراعاتــه بــين اجــزاء الصــلوة لاقضــائها وبــدلها بــل البرائــة عقليهــا ونقليهــا 

التشــــهد القضــــائي مــــع الفائــــت منصــــرف الى جاريــــة في قضــــائها ومــــا ورد في الــــنص �لامــــر بمماثلــــة 
المماثلــة مــن حيــث الاجــواء وفي شمولهــا للشــرائط الراجعــة الى شــرايط الصــلوة في حالــه كمــال اشــكال 
ولــذا نقــول بعــدم اضــرار المــبطلات بــين الصــلوة وبينهمــا ايضــا وح فيــأتي �مــا أي نحــو شــاء بــل وفي 

ير �لقضــية ال شــرطية مــن قولــه فــاذا ســلمت فتشــهد لايكــون فوريــة وجو�مــا اشــكال اخــر ومجــرد التعبــ
شاهد الفورية لامكـان رجـوع المفيـد للتوقيـت الى الوجـوب لا التشـهد او السـجدة وح الاصـل البرائـة 
عن جميع ذلك كما هو الشأن ايضا �لنسبة الى صلوة الاحتياط وان ظاهرها بمقتضى عموم تحليلهـا 

تتــاح للصــلوة كو�ــا صــلوة مســتقلة وان الســلام في الاولى  التســليم وكونــه فراغــا وتحريمهــا التكبــير وانــه اف
كــان مفرغــا لهــا والتكبــيرة في الثانيــة افتتاحــا لصــلوة جديــدة وغايــة مــا يتــوهم منــه الجزئيــة كــون هــذه 
الصـــلوة تمامـــا لمـــا نقـــص وهـــو علـــى فـــرض تســـليم ظهـــوره فيهـــا لاتقـــاوم مـــع الظهـــورات الســــابقة في 

ضــرار مــبطلات الصــلوة اذا وقعــت بــين الصــلوتين ولــولا ظهــور الاســتقلال وعليــه فــلا وجــه للالتــزام �
الفاء في قوله فيقوم في الاتصـال بـين الصـلوتين لكنـا نقـول بعـدم اضـرار الفصـل الطويـل بينهمـا ايضـا 

 .ووجه الكل بعد عموم دليل البرائة ظاهر
يــه لــو صــلى في غــيم و�ن خــروج مقــدار مــن صــولته عــن الوقــت فــان كــان مــدركا للركعــة ف) ٨٢(

فالظـاهر كو�مـا بحكــم الاداء لعمـوم مـن ادرك مــن دون اضـرار كـون البقيــة واقعـة في الوقـت المخــتص 
  بغيرها لان العموم المزبور �طق بمزاحمة الشريكة مع ما اختص بوقته ولذا التزموا �ن على المدرك

    



٥٣ 

ف وهـو ان لخمس ركعات من وقـت الظهـرين وجـوب المبـادرة اليهمـا في حقـه نعـم هنـا اشـكال معـرو 
ــزاحم المغــرب مــع العشــاء في المســافر  فعــل الشــريكة ان كــان صــالحا لمزاحمــة مــا اخــتص بوقتــه فلــم لم ي
المدرك لثلاثة ركعات من آخر وقت العشائين بتطبيق عموم من ادرك على المغـرب وان اسـتلزم فـوت 

بتطبيــق مــن ادرك علــى  العشـاء رأســا، ولــئن قيــل ان الاولى لايــزاحم الثانيــة الا بعـد توســعة الثانيــة ولــو
يرد عليــه الــنقض بصــورة بقــاء اربــع ركعــات مــن وقــت العشــائين للحاضــر اذ �لعمــوم المزبــور  الثانيــة، فــ

 .يوسع دائرة وقت الثانية فيؤتى في وقتها المغرب ايضا
وتــوهم ان عمــوم مــن ادرك قاصــر الشــمول عــن صــورة فــوت تمــام الثانيــة دون بعضــها مــدفوع بمنــع 

هــــة بنفســـه اذ بعــــد ورود ســـوقه لبيــــان مزاحمـــة الاولى للثانيــــة �لنســـبة الى وقتهــــا قصـــوره مــــن هـــذه الج
 .المختص لايكاد يكون في هذا اللسان فرق بين صورة فوت تمام الثانية ام بعضها كما هو ظاهر

وحل الاشكال ان مقتضـى عمـوم لاتسـقط الصـلوة بحـال بعـدما اقتضـى لابديـة وقـوع الصـلوة في 
مــن ادرك صــورة فــوت الثانيــة الا بعــد توســعة الثانيــة بتطبيــق آخــر لمــن ادرك اذ وقتهــا المنــع مــن شمــول 

بعد تطبيقه على الثانية ايضا يصير حاكما على العموم المزبور وبعد ذلك لايمنع مثـل هـذا العـام عـن 
تطبيــق مـــن ادرك علـــى الاولى ايضـــا وهــذا بخـــلاف مـــالو لم يشـــمل مــن ادرك الثانيـــة فانـــه لايكـــون في 

لدائرة الوقت كي ترتفـع بـه مزاحمـة لاتسـقط الصـلوة لمـن ادرك في الاولى و�ـذه الملاحظـة  البين موسع
لايكــاد يمكــن شمــول مــن ادرك للمغــرب في فــرض المســافر الســابق وامــا عــدم صــحة المغــرب في وقــت 
العشــاء في الحاضــر مــع فــرض عمــوم مــن ادرك العشــاء فلــيس ذلــك لقصــور في وقــت العشــاء بــل مــن 

عـن وقوعــه بحســب اصـله بعــد مضــي وقتـه بتمامــه فلايبقــى مصـحح لــه بمقتضــى  جهـة قصــور المغــرب
عموم شرطية الوقت لها والمفروض عدم صلاحيته لشمول مـن ادرك لـه كـي بـه يوسـع وقتـه فمـن ايـن 
يصحح المغرب ح فلايكاد تصحيح المغرب للحاضر الا بفرض بقاء خمس ركعات كي ببركـة تطبيـق 

ير حاكمــا علــى عمــوم لاتســقط وبــدون مــن ادرك علــى الــولى المســتتبع لت طبيقــه علــى الثانيــة ايضــا يصــ
هـذه الحكومـة ولـو �لواسـطة يكـاد تكـون مزاحمــة لمـن ادرك �لنسـبة الى عمـوم لاتسـقط المنطبـق علــى 
شــريكته اذ غايــة الامــر يكــون نظــر عمــوم مــن ادرك الى توســعة وقــت مــورده بــلا نظــر فيــه الى تضــيق 

في الشــريكة بــلا حــاكم في مــورده فيعــارض عمــوم مــن ادرك في وقــت شــريكته فعمــوم لاتســقط يجــري 
مــورد شــريكته بــل يقــدم عليــه لعــدم كــون العمــوم المزبــور في مقــام دفــع المزاحمــات علــى وجــه يثبــت بــه 

 .قابلية لمحل لتتميم مورده فعموم لاتسقط يخرج المحل عن قابلية تتميم غيره فيه
  لكنا نقول �همية الوقت من ساير الاجزاء وشرايطثم انه لولا مثل هذا العموم منطوقا ومفهوما 

    



٥٤ 

الصــلوة المســتلزم لانتهــاء النوبــة في بعــض الاحيــان الى مثــل صــلوة الغرقــى ولكــن مقتضــى عمــوم مــن 
ادرك وجوب حفظ الاجزاء والشرايط في مقام الـدوران مـع الوقـت غايـة الامـر مـع درك الركعـة يوسـع 

 .ءدائرة الوقت ومع عدمه فتسقط الصلوة ادا
نعم لو كان مضطرا من الخارج عن بعض الاجـزاء والشـرائط فـيلاحظ درك الركعـة �لنسـبة الى مـا 
يثبــت لــه مــن الوظيفــة بحســب حالــه ولــيس ح المعيــار صــلوته بحســب حــال الاختيــار وذلــك ظـــاهر 
واضــح وعلــى أي حــال لــو لم يــدرك بمقــدار الركعــة لاشــبهة في عــدم كو�ــا محكومــة �لادائيــة وح ففــي 

اتيــان اصــل الصــلوة في هــذا المقــدار في الوقــت كــلام اخــر مــن جهــة تــوهم انــه لايكــون صــلوته جــواز 
هذه في وقتها ولافي خارجها ولكن لايخفـى مافيـه مـن انقضـية استكشـاف تعـدد المطلـوب مـن دليـل 

 .القضاء لايقتضي ازيد من مطلوبية صرف الطبيعة عند فوت وقته
بران ال فائــت وانــه مــن �ب الترتــب لاتعــدد المطلــوب امكــن نعــم لــو قيــل �ن القضــاء مــن �ب جــ

بران لان المتـيقن مـن ادلـة القضـاء مـاهو واقـع بتمامـه في  دعوى عـدم صـلاحية مثـل هـذه الصـلوة للجـ
خارج وقته ولكـن الانصـاف منـع هـذا التشـكيك ايضـاً في ادلـة القضـاء خصوصـا مـع اطلاقـات �بـه 

 .وقته الصادق على المقام ايضا والله العالم الظاهرة في ترتب القضاء والتدارك على مجرد فوت
ق الاوليــين قبــل الاكمــال وهكــذا في ) ٨٣( اذا شــك بــين الاولى والثانيــة مــن الر�عيــة بــل في مطلــ

الثنائية والثلاثية فلاشبهة في عدم مضيه معه في صلوته بمعنى عدم وقوع ما�تي به حـال الشـك علـى 
مــرة �لاعــادة بمحــض الشــك بــل وفي بعضــها لــزوم الحفــظ صــفة الجزئيــة قطعــا للاخبــار المستفيضــة الآ

 .فيهما وبعض اخر النهي عن المضي في صلوته حاله
ولايخفى ان محتملات عدم المضي �لمعنى المزبـور امـور ثـلاث احـدها صـرف مانعيـة وجـود الشـك 
محضــا عــن اصــل الصــلوة بشــرط اســتمراره الى حــد لايمكــن تــداكرها في محلهــا واخــرى شــرطية الحفــظ 
للصلوة في الظرف المزبور المستتبع لكفاية تحققه في ظرف امكان تدارك الجـزء في محلـه الـواقعي و�لثـة 
مانعية الشك عن وقوع الجزء علـى صـفة الجزئيـة في حالـه المـلازم لاسـتناد بطـلان الصـلوة الى الفصـل 

المســتتبع لعــدم الطويــل المخــل �لمــوالات او صــدور قــاطع اخــر وفي قبالــه شــرطية الحفــظ لهــذه الجهــة 
وقوع الجـزء في حـال عدمـه علـى صـفة الجزئيـة فتبطـل الصـلوة ح لالوجـود الشـك او عـدم الحفـظ بـل 
من جهة انتهاء امره الى الفصل الطويل او مبطل آخر ومقتضى ظهـور قولـه لاتمـض في صـلوتك مـع 
ــتي هــي كنايــة عــن اتيــان اجزائهــا لامانع يــة نفــس الشــك هــو مانعيــة الشــك عــن المضــي في الصــلوة ال

الشـــك عـــن الصـــلوة بـــل ويمكـــن ارجـــاع مـــادل علـــى اعتبـــار الحفـــظ ايضـــا الى هـــذا المعـــني بلاشـــرطية 
  والى ذلك اشار شيخنا العلامة في صلوته بل وفي حاشية النجاة ايضا وربما. مستقلة فيما ذكر

    



٥٥ 

ب علــى المعنيــين مطلــب اخــر وهــو انــه بنــاء علــى مانعيــة الشــك الى كــذا عــن اصــل الصــلوة فمــ ع يترتــ
حـدوث الشـك امكــن احـراز المـانع �ستصــحاب بقائـه الى كـذا وامــا بنـاء علـى المعــنى الثـاني فلامجــرى 
لهــذا الاصــل لان جهــة مانعيتــه عــن اتصــاف الجــزء �لجزئيــة في حــال الشــك انمــا هــو مــن آ�ر صــرف 

لطـرو وجوده المحـرز �لوجـدان ولـيس لبقائـه الى زمـان كـذا دخـل في هـذه الجهـة وانمـا هـو مـلازم عقـلا 
مبطل اخر والاصل عاجز عـن اثبـات مثـل هـذه اللـوازم الغـير الشـرعية ولازم ذلـك وجـوب الصـبر الى 
ان يقطـــع بطـــرو المبطـــل ولـــيس لـــه الابطـــال فعـــلا لان المقـــام مـــن �ب الشـــك في القـــدرة علـــى اتمـــام 
 كـذا وان الصلوة في هذه الحالة ومع الشك المزبور يحرم الابطـال فعـلا نعـم مـع الجـزم ببقـاء الشـك الى

لم تكن الصلوة فعلا �طلة ولكن لما يعلم بعدم قدرتـه علـى الاتمـام فلايجـب اتمـام العمـل مـن اول المـر 
فلا�س برفع اليد عنه من الحين ايضا لان دليـل حرمـة الابطـال غـير شـامل مـن الاول صـلوة لايقـدر 

 .على اتمامها
تروي لرفــع شــكه ح وجــه اذا المفــروض انــه  ــ لايكــون نفــس الشــك مانعــا وانمــا ثم انــه في وجــوب ال

المـانع وجـود مـبطلات اخـرى غايــة الامـر الشـك مـلازم لطـرو احــدها فمـع القـدرة علـى منـع حصــولها 
يجب عليه رفع الموانع فيجب التروي ح مقدمة لرفـع هـذه الموانـع وهـذا بخـلاف مـالو قلنـا �ن الشـك 

وال الشـك بـه فضـلا عمـا لم يعلـم المستمر الى كذا مـانع اذ ح لامقتضـى لوجـوب الـتروي وان علـم بـز 
لانه في فرض البقاء كانت الصلوة�طلة من الاول وكان رفع اليد عـن مثلهـا رفـع يـدعن الباطـل فمـع 
العلـم �رتفـاع الشـك �لـتروي لايكــون رفـع اليـد عنهـا ابطـالا لصــلوته غايـة الامـر لـه ان يقلـب عنــوان 

ور مـن قبيـل سـاير الموانـع في كـون اعـدامها الموضوع فيصير صحيحا نعم لو كانت مانعية الشـك المزبـ
واجبــا مطلقــا كــان لوجــوب الــتروي مقدمــة لرفعهــا ح مجــال نظــير وجــوب رفــع ســاير الموانــع مــن �ب 
مقدمة الواجب ولعل مثل هذه الجهة دعى القوم في حكمهم بوجوب التروي لرفع مهمـا امكـن نعـم 

فسـه كـان بـين المشـربين فـرق اذ علـى مشـرب مع الجزم بعدم الزوال �لتروي واحتمال زوالـه مـن قبـل ن
مانعية الشك امكن دعوى جواز رفع اليد عن الصلوة فعلا �ستصـحاب بقـاء الشـك وهـذا بخـلاف 
المشــرب الاخـــر اذ لايجــوز فعـــلا رفـــع اليــد عنهـــا لاحتمـــال قدرتــه علـــى اتمـــام صــلوته وفي مثلـــه تتنجـــز 

لتكليــف مــن جهــة الشــك في القــدرة حرمــة الابطــال كمــا هــو الشــأن في كــل مــورد يكــون الشــك في ا
وعليه فربما يكون اطلاق اوامـر الاعـادة بمحـض طـرو الشـك بـلا استفصـال بـين صـورة احتمـال زوالـه 
بنفسه ام لا شاهد المشرب الاول لولا دعوى وجوب رفع اليد عن اطلاقها جزما لان مقتضـاه عـدم 

 .لوتهوجوب التروي حتى مع القطع بزواله به ومع ذلك لم يتروواتى بص
  وتوهم الانصراف الى الشك المستقر �لتروي مدفوع جدا اذ لازمه صحة الصلوة مع الشك

    



٥٦ 

المزبـــور عنـــد عـــدم ترويـــه مـــن �ب الاتفـــاق وهـــو �طـــل جزمـــا بـــل ولازم اطلاقهـــا كـــون الشـــك بمجـــرد 
حدوثه من المبطالات كالحدث وليس كذلك وان ذهب اليه بعض لكنـه معـرض عنـه لـدى الاعاظــم 

ه كلها من موهنات الاطلاقات وعليه فمن الممكن حملها على صورة بقاء الشـك الى طـرو ومثل هذ
 .مبطل آخر خصوصا مع ما في بعض الاخبار من شرح الامر �لاعادة �لنهي عن المضي فيه

ولكن الانصاف من توهين الاطلاقات �زيد من صورة الجزم �لرتفاعه قبل طـرو المبطـل وامـا مـع 
�لاطلاق �ق بحاله بلا مقتضى لرفع اليد عنه ولازمه ح استكشاف المانعية لـنفس الشك �لارتفاع 

الشــك المســتمر المحــرز �لاستصــحاب كمــا لايخفــى وعليــه فيشــكل ماحكينــاه عــن شــيخنا العلامــة في 
ير الى مــذهب الجــواهر لمســاعدة الاطلاقــات لــه دون مــذهب شــيخنا العلامــة  صــلوته بــل الاولى المصــ

 .فانه من مزال الاقدام فتأمل في المقام
لو صلى العصر �عتقاد انه اتى بظهره فبان عدم اتيانه بظهره بعد سلام عصره فـان كـان ) ٨٤(

ذلك بعد مضي مقدار اربع ركعات مـن الوقـت فـلا اشـكال في صـحة صـلوته لعمـوم لاتعـاد �لنسـبة 
ضـي هـذا المقـدار في الى الترتيب بينهما بعد عدم قصور فيها من جهـة الوقـت وان كـان ذلـك قبـل م

الحاضــر او مقــدار الــركعتين مــن المســافر ففــي صــحة الصــلوة المــاتى �ــا خــلاف بــين الاصــحاب مــن 
جهـــة اخـــتلاف اخبـــار البـــاب علـــى اشـــتراك الوقـــت مـــن حـــين دخولـــه بينهمـــا الا ان هـــذه قبـــل هـــذه 

في اختصــاص فلايكــون المنســي ح الا الترتيــب المرفــوع شــرطيته بعمــوم لاتعــاد ومــن ظهــور روايــة داود 
الوقـت مـن اولــه بمقـدار اداء الواجــب �لاول ومـن آخــره �لاخـر ولازمـه عــدم شمـول لاتعــاد لمثلـه لانــه 
داخل في المسـتثنى والاقـوى مـا هـو المشـهور تحكيمـا لروايـة داود علـى البقيـة ولـو بحمـل دخـل الوقتـان 

 .على نحو التعاقب كدخول الرجال بنحو التدريج والتعاقب
اخر مشـهور وهـو انـه مـا المعيـار في تحديـد مقـدار اداء الواجـب فهـل هـو مقـدار نعم هنا اشكال 

ب صــلوة الكامــل المختــار او مقــدار مايصــدق عليــه اول مصــداق الطبيعــة ولــو مــن  ادائــه علــى حســ
المضــطر جــزءاً ام شــرطا فعلــى الاول يلــزم صــبر المضــطر والناســي الى مضــي المقــدار المزبــور وحــتى مــع 

ه على حسب وظيفته وعلى الثاني يلزم صحة صولة العصر حتى من المختـار فرض ايجاده صلوة ظهر 
 بمحض مضي مقدار اول مصداق من

 .الطبيعة ولو بمقدار صلوة من نسى فيها نوع اجزائها الغير الركنية كلاهما غير ملتزم به
وحـــــل الاشـــــكال �ن يقـــــال ان مـــــن المعلـــــوم ان مقتضـــــى قيـــــام المصـــــلحة بجميـــــع اجـــــزاء الصـــــلوة 
وشـرايطها وجــود اقتضــاء الامــر الفعلــي في صــلوة الكامــل المختــار الا ان المــانع عــن التكليــف �ــا �رة 
  متحقق فعلا قبل اقدامه �لعمل علىو جه يرفع التكليف عن مورده بقول مطلق من دن فرق بين

    



٥٧ 

ليهـا قبـل المقدم �تيان العمل وغيره نظير الاضطرار الناشيء عن اسباب خارجية في ظرف اللتفات ا
العمل ففي هذه الصورة وظيفته الفعليـة بقـول مطلـق هـو الصـلوة المضـطر الى تـرك بعـض اجزائهـا وح 
 .تحديد مقدار اداء الصلوة يكون �ذا الحد ولم يلاحظ �لنسبة اليه صلوة الكامل المختار

ظـــرف وامـــا ان لم يكـــن فعـــلا مضـــطرا الى تـــرك اجزائهـــا او شـــرايطها وانمـــا هـــو بطـــرو النســـيان في 
الاقدام �لعمل ففي هذه الصورة يصدق � المانع عن فعلية التكليف منوط �قدامه في اجياد العمـل 
فقبــل الايجــاد والاقــدام لا مــانع عــن فعليــة تكليفــه فيكــون وظيفتــه الفعليــة الصــلوة التــام الكامــل فلــذا 

 .يراعى عند تركه مضي مقدار الصلوة الكامل المختار
ل واتـــى بصـــلوة نســـى فيهـــا جميـــع اجزائـــه وشـــرايطه الغـــير الركنيـــة فـــيكن وامـــا اذا اقـــدم علـــى العمـــ

وظيفتــه الفعليــة هــذا المــاتى بــه لفــرض تحقــق موانــع تكليفــه حــين اقدامــه ومثــل هــذا الشــخص لاينتظــر 
في دخول وقت عصره مضـي وقـت صـلوة الكامـل الغـير الناسـي بـل وظيفتـه هـذا الـذي ا�ه فيكتفـي 

 .ه وذلك المقدار ظاهر واضحبه في تحديد اختصاص وقته بظهر 
ــزوم ) ٨٥( اذا انكشــفت عورتــه في صــلوته وهــو لايعلــم بــه فالمشــهور الاجتــزاء بصــلوته هــذه بــلا ل

اعاد�ـــا لا مـــن جهـــة عمـــوم لاتعـــاد حـــتى يقـــال بعـــدم شمولـــه لحـــال الجهـــل بـــل مخـــتص لـــدى المشـــهور 
ن جعفـــر بـــل ومنـــه بصـــورة الســـهو والنســـيان بـــل مـــن جهـــة الـــنص الـــوارد في مـــورده مـــن روايـــة علـــي بـــ

يتعــدى الى صــورة النســيان ايضــا مضــافا الى عمــوم لاتعــاد ومــن دون فــرق في الاجتــزاء بــه بــين صــورة  
كشف الواقع بعد صولته ام في اثنائهـا لشـمول الـنص مـع فوريـة المبـادرة الى سـترها علـى وجـه لم يقـع 

 .شيء من الصلوة بلا ستر
في الثنـــاء لازمـــه الالتـــزام بعـــدم اضـــرار ولكـــن الانصـــاف انـــه علـــى فـــرض شمولـــه لصـــورة الكشـــف 

 .الكشف ولو آ�ما لاضطراره الناشيء عادة عن تحصيل ستره ولو مع المبادرة جدا
ويمكن جعل مثل هذا وجه نظـر بعض الاعاظم ايضا في الحكم �لاجزاء مع الاضطرار اليـه لـريح 

 .او غيره والا فلا يقتضي دليل ذلك في قبال اقتضاء الاطلاقات فسادها
اللهــم الا ان يقــال ان ذلــك انمــا يــتم علــى فــرض تعــرض الــنص لخصــوص مــورده والا فمثــل المقــام 
المستفاد منه كون مناط الاجزاء حيث جهله لاجهة اخرى فالرواية من الجهـة الاخـرى مهملـة محضـة 

مــع الا ان يقــال ان الجهــة المطلقــة اذا كانــت ملازمــة للجهــة المهملــة كــان اطلاقهــا شــارحا لاهمالهــا و 
الغض عنه لامجال لاثبات الجزاء الا اذا قيل بتنقيح المناط بـين الجهـل والاضـطرار اذ ح كـان لمـا افيـد 
مجال من هذه الجهة ولكـن انى لنـا �ثباتـه وعليـه فالمسـئلة مـن جهـة مخالفـة الكلمـات مـع القواعـد في 

  .غاية الاشكال
    



٥٨ 

صــوص مــاهو المــانع حــين الاشــتغال ثم بنــاء علــى مانعيــة الكشــف في اثنــاء الصــلوة فهــل المــانع خ
�لافعال او المانع مطلق وجوده في اثناء الصلوة ولو في خلال افعالهـا؟ ظـاهر الجـواهر في النيـة كفايـة 
وجودهــا حـــين الاشـــتغال �فعالهـــا نظـــرا الى ان الصـــلوة ليســـت الا نفـــس الافعـــال وفقـــد النيـــة خلالهـــا 

 .عال اذا وقعت افعالها طرا في حال السترلايضر �ا ولازمه عدم اضرار الكشف في خلال الاف
ولكن ظاهر كلما�م حتى الجواهر في غير النية لزوم حفظ الشـرايط وعـدم الموانـع حـتى في خـلال 
الافعال وعمدة نظرهم كون حالات الصلوة من حين التكبيرة الى زمان الفراغ عنها �لسلام محسوبة 

ير ومحلليــة  مــن الصــلوة فشــرايطها ح ملحوظــة في جميعهــا وربمــا يســتظهر ذلــك مــن عمــوم محرميــة التكبــ
يرة موجبــة لحرمــة مــاهو ممنــوع وجــوده في الصــلوة او عدمــه فكــان  التســليم اذ معــنى المحرميــة كــون التكبــ
لسانه �طقا �ن المحرمات الغيرية للصلوة متوجهة الى المكلف من قبل التكبـيرة بمعـنى كو�ـا مبقيـة لهـا 

ركمات حتى القواطع كما ان تحيليلهـا يجـيء مـن قبـل التسـليم مـن دون من حينها او محدثة لعموم المح
فرق في ذلك بين الموانع والقواطع او الشرايط الوجودية وعليه فحكم النيـة ايضـاحكم سـاير الشـرايط 

 .بلاخصوصية فيها
ب مــن الجــواهر مــن تفكيكــه بينهــا وبــين ســاير الشــرايط مــن دون فــارق ظــاهر بينهمــا كمــا  والعجــ

عليه فالفربق بين المانع والقاطع ليس الا بدخل احدهما في قطع الهيئة الاتصـالية دون المـانع لايخفى و 
 .والا فلا فرق في اضرارهما �لصلوة بين كو�ا في خلال الافعال ام في حالها والله العالم

 لو شك الامام بين الثلاث ولاربع ويعلم انه على تقدير الثلاث ترك ركنـا مـن صـلوته غـير) ٨٦(
قابل للتدارك وشك المأموم بـين الاثنـين والـثلاث ففـي رجـوع المـأموم الى مـا حفظـه الامـام مـن وجـود 
الثلاث ورجوع الامام الى ماحفظـه المـأموم مـن الجـزم بعـدم الاربـع اشـكال لان مـن رجـوع الامـام الى 

كن مأمومــه يلــزم بطــلان الصــلوة وذلــك لا مــن جهــة طريقيــة حفــظ المــأموم حــتى مــن جهــة فــوت الــر 
المــلازم لتعيــين الركعــة بــل مــن جهــة ابتلائــه ح �لعلــم الجمــالي امــا بفــوت الــركن او ز�دة الركعــة وبعــد 
ذلــك لايبقــى مجــال لكــون حفــظ مأمومــه مرجعــا وفي رجــوع الامــام الى شــك نفســه مــن البنــاء علــى 
يره مــن جهــة ان دليــل البنــاء علــى الاكثــر انمــا يجــري في فــرض ي كــون الاكثــر ايضــا اشــكال تقــدم نظــ

نقصه قـابلا للجـبر بركعـة الاحتيـاط وفي المقـام لـيس الامـر كـذلك كمـا انـه لامجـال للمصـير الى الاقـل 
ايضا لما قلنا بعدم جر�ن اصالة الاقل في الركعات وعليه فلا مصحح لهـذه الصـلوة وفي هـذه الصـورة 

صـحة صــلوته  فهـل يرجـع المــأموم الى حفـظ امامــه قبـل رفــع يـده عــن صـلوته نظــرا الى عـدم قصــور في
  فعلا ولو من جهة جر�ن قاعدة اصالة الصحة في فعل غيره بملاحظة هذا الاثر ولاينافي ذلك

    



٥٩ 

جواز رفع يده فعلا عن هذه لعدم حرمة ابطاله من جهة الجـزم بعـدم تحصـيل الفـراغ في هـذه الصـلوة 
ة لان حكـم شـكه ودليل حرمة الابطال غير شامل لمثلها فيه اشكال وان لم يترتب عليه نتيجـة عمليـ

 .في هذا الفرع ايضا البناء على الثلاث
نعم لو كان المأموم على فرض الاثنين ترك ركنا من الركعة السـابقة ففـي رجـوع الامـام اليـه �لبنـاء 
علىالاقــل يجــيء الاشــكال الســابق اذ في شمــول الاطلاقــات لمثلــه اشــكال وان كــان الاحــوط الرجــوع 

 .والاعادة
لى تقدير صدق حفظ كل منهمـا علـى حفظـه مـن جهـة دون جهـة والا ثم ان ذلك كله ايضا ع

فعلــى فــرض انصــراف دليــل الحفــظ بصــورة الحفــظ مــن جهــتي الاقــل والاكثــر فــلا يصــدق هــذا المعــنى 
على المورد ولو مع عدم المحذور السابق بل حالهما حال صور لم يكن بـين شـكيهما رابطـة اصـلا في  

 . العالمكون المرجع في كل منهما حكم شكه والله
لو شك المأموم بين الثلاث والاربع وعلـم �نـه علـى تقـدير الاربـع فاتـت سـجدة مـن هـذه ) ٨٧(

الركعة مع بقاء محلها الشكي والامـام جـازم �لثلاثـة فهـل مرجعيـة الامـام في حفظـه يجـدي في الحكـم 
لنســبة الى هــذه بعــدم تــرك الســجدة ام لا؟ وجهــان اقويهمــا الثــاني لعــدم اطــلاق في المرجعيــة حــتى �

اللوازم وعليه يجيء محذور المعارضة بين دليل المرجعية واستصـحاب الاشـتغال فيتسـاقطان فيجـرع الى 
البناء على الاكثر و�تي �لتشـهد لقاعـدة الاشـتغال نعـم لـو قلنـا بعـدم جـر�ن استصـحاب الاشـتغال 

ة احتياطــا غــير مضــرة �لصــلوة في مـورد القاعــدة لايبقــى مجــال منـع لــدليل المرجعيــة لان الســجدة المأتيـ
 .ولا يترتب عليها الاثر نعم لو كانت بقصد الجزئية يشكل امرها للعلم الاجمالي السابق

لايقــال ان مثــل هــذا العلــم الاجمــالي انمــا يجــدي في تســاقط الاصــول لــو كــان مثــل هــذه الــز�دة في 
ال لتسـاقط الاصـول بـل السجدة ز�دة عمدية والا فلـو اجرينـا علـى مثـل ذلـك حكـم السـهو فـلا مجـ

 .لايكاد يترتب على طرف احتمال الز�دة اثر عملي
قلــت يكفــي فيــه وجــوب ســجدتي الســهو فينــتج العلــم للمعارضــة بــين الاصــول وعليــه فــلا محــيص 

 .من البناء على الاكثر واتيان السجدة في محلها
هـذه الركعـة مــع لـو شـك الامـام بـين الـثلاث والاربـع وعلـم علـى تقـدير الـثلاث تـرك ركـوع ) ٨٨(

ــثلاث ففــي هــذه الصــورة لا�س برجــوع الامــام مــع اتيانــه  بقــاء محلــه الشــكي وكــان المــأموم حافظــاً لل
الركـــوع بقاعـــدة الاشـــتغال ومـــع تجـــاوز محلـــه يتعـــارض قاعـــدة التجـــاوز في الركـــوع مـــع قاعـــدة المرجعيـــة 

ز لانـه احـد طـرفي العلـم فينتهي الامر ح الى قاعدة الاشتغال والبناء علـى الاكثـر وهـو ايضـا غـير جـا
  الاجمالي �لنقيصة او الز�دة فتسقط قاعدة البناء على الاكثر ايضا فلا مصحح لهذه الصلوة بعد
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سقوط اصالة الاقل ايضا ولو كان �ركـا للركـوع علـى تقـدير الاربـع فـان كـان محلـه الشـكي �قيـا فـلا 
الاتيان �لركوع للعلـم �لـز�دة او النقيصـة يبقى مجال لقاعدة المرجعية مع فرض حكم العقل بوجوب 

ير جاريــة لانــه علــى فــرض الــنقص غــير  المضــرتين بصــلوته كمــا ان قاعــدة البنــاء علــى الاكثــر ايضــا غــ
قابــل للجــبران واخبــار البــاب منصــرفة الى هــذه الصــورة فــح لامصــح لهــذه الصــلوة بعــد عــدم جــر�ن 

 .اصالة الاقل
لــه الشــكي ايضــا فــان قاعــدة التجــاوز وقاعــدة المرجعيــة ومــن هنــا ظهــر ايضــا حــال مــالو تجــاوز مح
 .جارية بلا معارض فيبني على الثلاثة فيتم صلوته

اذا صــلى الظهــر بوضــوء ثم احــدث وجــدد وضــوء العصــر فعلــم اجمــالاً امــا بفســاد صــلوته ) ٨٩(
 الســابقة مــن جهــة فســاد وضــوئها او فســاد هــذا الوضــوء الثــاني فلاشــبهة في تعــارض قاعــدتي الفــراغ

�لنســبة الى وضــوئه وتبقــى القاعــدة �لنســبة الى الصــلوة جاريــة بــلا معــارض نظــرا الى ان الاصــل في 
الســبب اذا تســاقط �لتعــارض يرجــع الى الاصــل المســببي كمــا هــو الشــأن في ملاقــي الشــبهة المحصــورة 
رج في ظرف يكون العلـم الاجمـالي بـين المسـبب وذلـك الطـرف في طـول العلـم بـين الطـرفين كـي بـه يخـ

عـــن المؤثريـــة في التنجـــز والا فـــلا مجـــال لجـــر�ن الاصـــل المســـببي في طـــرف العلـــم المنجـــز ولـــو كـــان بـــلا 
معــارض بنــاء علــى المختــار مــن كــون العلــم علــة �مــة في المنجزيــة حــتى �لنســبة الى الموافقــة القطعيــة 

سـبب والطـرف ويبقـى وبملاحظة اعتبار الطولية بين العلمين ربما يصير النتيجة تساقط الاصلين في الم
 .الاصل في الطرف الاخر جار� بلا معارض

و�لتأمـــل في المقـــام تقـــدر علـــى اســـتخراج فـــروع مختلفـــة حكمـــا في بحـــث الملاقـــى خلافـــا لمســـلك 
شــخينا العلامــة في هــذا المبحــث حيــث انــه ينبعــي علــى كــون المــدار في الجــر�ن علــى طوليــة الاصــول 

بحـــث الشـــبهة الوجوبيـــة مـــن الشـــهبة المحصـــورة مـــن كـــون العلـــم لاطوليـــة العلـــم وذلـــك ينـــافي مختـــاره في 
 .الاجمالي كالعلم التفصيلي علة �مة للموافقة القطعية فراجع الى كلماته و�مل فيها

اذا شـــك في الاوليـــين انـــه شـــاك فيهمـــا ام ظـــان فتـــارة نقـــول ان الشـــك الوجـــداني بحصـــول ) ٩٠(
يخفي علـى الوجـدان فلاشـبهة ح في اسـتقرار  الظن وعدمه غير معقول لان الوجدانيات يستحيل ان

شكه ويترتب عليه حكم الشك في الاوليين وان قلنا �مكـان خفائـه فـان قلنـا بعـدم اعتبـار الظـن في 
الاوليـــين ولــــو مـــن جهــــة عــــدم دليـــل واف بــــه لاختصـــاص دليــــل اعتبــــار الظـــن �لركعــــات بخصــــوص 

للمقـام فلاشـبهة في ان دليـل عـدم المضـي الاخيرتين وصورة لم يدر كم صلى بلا شمولها حتى الاخـيرة 
في الصـلوة مـع الشـك علـى فــرض عـدم شمولـه لاحتمـال دخـل خصوصــية الشـك في المانعيـة فـلا اقــل 
  من شمول دليل اعتبار الحفظ فيها فتبطل الصلوة ح على أي تقدير في الفرض المزبور وان قلنا
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يـين قبـل الاكمـال في مـورده �لنسـبة بشمول المناط في رواية كم صـلى اذا حصـل الظـن �حـدى الاول
الى غيره من ساير الموارد ايضا كما هو المختار والتحقيق ففي فرضا يحتمل صحة الصـلوة لـولا اصـل 
موضوعي بعدم وقوع الوهم في احد الطرفين فتبطل لانه من تبعات عنوان عدم وقوع الوهم في مـورد 

الى الاصـل و�ـذه الجهـة نقـول بجـر�ن حكـم  لم يحفظ فجزء الموضوع ح وجداني وجزئه الاخر مستند
 .الشك على مثل هذا الترديد في جميع الصور كما لايخفى

بل ومن هذا البيان ايضا يظهر ان العمل �لظن في الركعات ليس مـن �ب حكومتهـا علـى ادلـة 
اء علـى الشكوك المبطلة كي يحتاج الى اتعاب النفس في اثبات قيام الامـارة مقـام العلـم الموضـوعي بنـ

دخـل عنـوان الحفــظ في الاوليـين بـل هــو بمنـاط التخصــيص وان كـان المختـار امكــان تقريـب الحكومــة 
ايضــا في المقــام علــى وجــه يقــوم مقــام الحفــظ ايضــا بنــاء علــى دخــل الحفــظ في الموضــوع علــى وجــه 

 .الطريقية وتوضيح هذه الجهات موكول الى محلها
ير لــو نقــص في صــلوة احتياطــه شــيئا عمــدا ف) ٩١( لاشــبهة في بطلا�ــا كمــا انــه لــو نقــص امــرا غــ

 .ركني سهوا لايبطل لعموم لاتعاد
واما لوزاد فيه شيئا كذلك فان كان غير ركن فلاشبهة ايضا في عـدم الـبطلان لعمـوم لاتعـاد وامـا 
لـو كــان ركنـا ففــي الحكــم �لـبطلا اشــكال نظــرا الى تخصـيص عمــوم دليــل الـز�دة �لنســبة الى ســهوها 

ارد في النافلة وما نحن فيه من تلك الجهة شبهة مصـداقية للعمـوم المزبـور فلايجـوز التمسـك �لنص الو 
 .به فلا جرم ينتهي امره الى الشك في المانعية فيجري البرائة

اللهـم ان يقــال ان صـلوة الاحتيــاط بحسـب اصــل تشـريعه لابــد وان يكـون علــى نحـو يكــون قــابلا 
علــى تقــدير الــنقص لايصــلح للجابريــة فالاشــتغال بتتمــيم للجابريــة علــى تقــدير نقــص الصــلوة وهنــا 

الصـــلوة الســـابقة يقتضـــي تحصـــيل الجـــزم �لمســـقط وبمثـــل هـــذا الاحتيـــاط لايكـــاد حصـــول هـــذا الجـــزم 
ولايقاس مقامنا هذا بصورة الشك في جزئية السورة مـثلا في صـلوة الاحتيـاط اذ في مثلـه علـى فـرض 

البرائة عن الجزئية قابلا للجبر وهـذا بخـلاف مقامنـا اذ  نقص الركعة ايضا كان مثل هذه الصلوة بضم
على فرض الـنقص نجـزم �لـبطلان وانمـا احتمـال عـدم بطلا�ـا مـن تـوالي احتمـال عـدم الـنقص وعـدم 
الاحتيــاج اليهــا ومــن هــذه الجهــة نقــول �ن ا�ــرى في مثلــه قاعــدة الاشــتغال لا البرائــة وان قلنــا �ن 

 .او مانعيته على الاطلاق الى البرائة كنفس الصلوة والله العالم مرجع الشك في جزئية شيء فيها
ير ركــني في صــلوة احتياطــه ففــي وجــوب ســجتدي الســهو اشــكال بنــاء ) ٩٢( اذا ســهى جــزءاً غــ

  على التحقيق في عدم وجوبه في النافلة واختصاص ادلتها �لفرائض وعمدة وجه الاشكال فيه
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جدة سـهو فتكـو الشـبهة في المقـام مـن تلـك الجهـة مصـداقية ايضا شـبهة كو�ـا �فلـة لايجـب فيهـا سـ
 .بلا اصل موضوعي يصلح لاحرازه في صور تعلق الشك �لعناوين الذاتية فالمرجع في مثله البرائة

اللهــم ان يقــال ايضــا ان الســجدة الســهوية اذا كانــت واجبــة مــن جهــة الجابريــة للــنقص الســهوي 
دة الاشتغال �لصلوة اذ علـى فـرض الـنقص يحتـاج الى جـابر فلا محيص في الماقم ايضا من اجراء قاع

قابــل للتـــدارك مـــن جميـــع الحيثيـــات وفي المقـــام علـــى فـــرض الـــنقص يقطـــع بعـــدم صـــلاحية الجابريـــة الا 
 .بضميمة السجدتين فالاشتغال �لصلوة ح يقتضي اتيان السجدتين

حتيـاط والاول علـى واما توهم عموم لاسـهو في السـهو بحمـل الثـاني علـى موجـب الشـك مـن الا
نفي السهو بلحاظ نفي اثره من السجدة فهو بعيد من سوق الحديث بل الظاهر من السـهو الاول 
ايضا بقرينة �ليه موجب الشك كمـا يشـهد قولـه في روايـة اخـرى ولـيس علـى السـهو سـهو ولا علـى 

لوة الاحتيــاط ولــو الاعــادة اعــادة وان المــراد مــن الاعــادة ولــو بقرينــة روايــة اخــرى صــريحة فيــه هــو صــ
بمناســبة كونــه اعـــادة لمــا بـــني في صــلوته علــى تحقـــق الرابعــة ولقـــد شــرحنا ذلــك ســـابقا في ذيــل بعـــض 

 .الفروع ايضا فراجع
اذا تذكر ز�دة جزء مستحبي مثل القنوت في صلوته فالظاهر عدم قصور في شمول عمـوم ) ٩٣(

اجزائهـا مـا لا قصـور في عمـوم  تسجد سجدتي السهو لكل ز�دة علـى الطبيعـة اذا كانـت مـن سـنخ
من زاد فعليه الاعادة وامـا نقصـه ففيـه اشـكال لانصـراف العمـوم الى نقـص اصـل الطبيعـة لا الـنقص 
�لاضــافة الى الرتبــة الكاملــة وح لاوجــه لســجدتي الســهو في مثلــه كمــا لايخفــى وح فلــو علــم اجمــالا 

ســـجدتي الســـهو للـــز�دة او قضـــاء بـــنقص قنـــوت او ز�دتـــه يرجـــع امـــره الى العلـــم الاجمـــالي بوجـــوب 
القنوت فلا�س ح بجـر�ن اصـالة عـدم الـز�دة وقاعـدة التجـاوز عـن القنـوت بـلا لـزوم طـرح التكليـف 

 .الالزامي
نعم لو قلنا بمعارضة الاصلين في كل مورد يعلم انتقـاض احـدهما واقعـا يجـب الجمـع في المقـام بـين 

ثباتــه مــالم ينتــه الانتقــاض المزبــور الى طــرح تكليــف الســجدة الســهوية وقضــاء القنــوت ولكــن انى لنــا �
 .الزامي في البين ولقد اشر� الى نظيره في بعض الفروع السابقة

اذا ظن بوجود جزء في محله او ظن بعدمه بعد تجاوزه ففي اعتبار مثل هذا الظـن اشـكال ) ٩٤(
ومـا بنـاء علـى حمـل الشـك لعدم قيـام دليـل علـى اعتبـاره فـالمرجع فيهمـا قاعـدة التجـاوز منطوقـا ومفه

فيها علـى عـدم الوصـول الى الواقـع كمـا هـو الشـأن في كليـة ادلـة الاصـول العمليـة وتـوهم اخـذ منـاط 
الظــن �لركعــة للافعــال ايضــا بتــوهم ان الركعــة ايضــا لــيس الا مجمــوع آحــاد الافعــال مــدفوع �مكــان 

  ن المناط ح منقحا ولذا ذهبالاقربية في الظن بوقوع افعال متعددة عن الظن بفعل واحد فلايكو 
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جـل مـن الاعـاظم الى التفكيـك بـين الظـن �لافعـال والركعـات وح فلـو علـم اجمـالا بفـوت سـجدة او 
شــيء اخــر مضــى محــل احــدهما وظــن بوجــود البــاقي محلــه المســتلزم للظــن بفــوت مامضــى محلــه لايثمــر 

 .الاشتغال �لثانيةذلك المقدار في المنع عن جر�ن قاعدة التجاوز عن السابقة وقاعدة 
اذا قام خبر واحد بفـوت السـجدة الواحـدة وقـام خـبر واحـد اخـر علـى فـوت القرائـة فهـل ) ٩٥(

هما بمنزلة البينة على وجوب سجتدي السهو ام لا؟ وجهان مـن ان المـدلول المطـابقي اذا لم يثبـت في 
وع الخـبرين فيكـون المقـام ح مــن البـين لعـدم قيـام البنيـة لاينـافي ثبـوت المـدلول الالتزامــي القـائم بـه مجمـ
 .قبيل قيام البنية على المدلول الالتزامي من وجوب سجدتي السهو

ولكن التحقيق ان ما هو حجة مداليل البنية ولو التزاميا وفي المقام لـيس في البـين مـدلول التزامـي 
وعمـدة النكتـة هـو للبينة غاية الامر في البـين مـدلول التزامـي لخـبري الواحـد وكـل منهمـا ليسـت ببينـة 

ان البينــة عبــارة عــن الاخبــار الصــادرة مــن الاثنــين ولــوازم الاخبــار لايصــدق عليهــا الاخبــار بــل هــي 
محكيـات قهريــة ربمــا لا يلتفـت المخــبر اليهــا وانمـا كانــت مــأخوذة مـن جهــة عمــوم دليـل الاخــذ بجميــع 

ان البينـــة فـــلا يكـــاد حكمـــا�ت مـــااعتبر في لســـان الـــدليل فـــاذا فـــرض اختصـــاص دليـــل الاعتبـــار بعنـــو 
 .يصدق ذلك على المورد كي يوجد بلازمه

نعـــم لـــو كـــان المخـــبران بصـــدد الاخبـــار عـــن الـــلازم بنحـــو الكنايـــة واظهـــر كـــل منهمـــا مـــا اعتقـــد 
بملزوميتــه لا�س ح بــدعوى قيــام البينــة علــى الــلازم لصــدق اخبارهمــا ح �لنســبة الى الــلازم ولايضــر 

ظير المتواتر المعنوي ن تلك الجهة وعلى هذا القيـاس كـل مـورد قـام بذلك مجرد اختلافهما في الملزوم ن
خــــبران علــــى امــــرين مشــــتركي الــــلازم او الملــــزوم او المــــلازم وعليــــك اســــتخراج فــــروع كثــــيرة في ابــــواب 

 .المعاملات والعبادات وغيرها من مثل هذه الكبرى
ضـى شـكه ثم شـك اذا شك في صلوته من حيث عدد ركعا�ـا وسـلم بعـد البنـاء علـى مقت) ٩٦(

ب عليــه الا ســجد� الســهو أو بــين الــثلاث  ــع والخمــس كــي لايجــ في انــه هــل كــان شــاكلا بــين الارب
ب عليــه الاحتيــاط ففــي هــذه الصــورة يعلــم اجمــالا بتوجــه احــد الخطــابين نحــوه ولازمــه  والاربــع كــي يجــ
في صــلوة  الجمــع بينهمــا ولــو بتقــديم الاحتيــاط علــى الســجدتين مــن جهــة مراعــات احتمــال الجزئيــة

 .احتياطه وان لم يكن ذلك لازما على الاقوى
ويمكن في المقام دعوى الاكتفـاء �لسـجدتين نظـرا الى انـه مـن مصـاديق الاقـل والاكثـر بنـاء علـى 
عدم وجوب ذكر مخصوص فيهما لان مرجع علمه الى العلم بوجوب السـجدتين بـذا�ما او همـا مـع 

عنـــوان الصـــلوتية �مـــا وفي مثلـــه يكـــون المرجـــع البرائـــة عـــن اشـــياء اخـــر مرتبطـــة �مـــا الـــتي منهـــا قصـــد 
  .الاكثر

    



٦٤ 

اللهــم ان يقــال ان مــا افيــد انمــا يصــح لــو لم يكــن وجــوب الاكثــر منجــزا مــن غــير قبــل العلــم المــردد 
بينه وبين اقله فانه يجيء في مثله الانحلال الموجب للبرائة عنـه وامـا لـو كـان هـذا الوجـوب �شـئا عـن 

اك التكليـف طـرف العلـم الجمـالي بنيـه وبـين وجـوب الاقـل وهـو التكليـف بتتمـيم تكليف اخر كـان ذ
ما ورد من النقص المحتمل من الصلوة فان مثل هـذا التكليـف نسـبته مـع وجـوب المـرغمتين مـن قبيـل 
 .المتبائنين فتنجز هذا التكليف يقتضي ح وجوب الاكثر وتنجزه لان تداركه لايكون الا �لاكثر

التتميم المزبور طـرف هـذا العلـم بـل كـان تداركـه مـرددا بـين الاقـل والاكثـر فـلا�س نعم لو لم يكن 
بجر�ن البرائة عن الزائـد للشـك في التكليـف �صـل جـبر الـنقص �زيـد مـن المقـدار المعلـوم ولـذا نقـول 
لا�س بجــر�ن البرائــة عــن الســورة مــثلا عنــد الشــك في جزئيتهــا الصــلوة الاحتيــاط وهــذا بخــلاف محــل 

نـــا اذ الـــنقص المحتمـــل علـــى تقـــدير كـــان تحـــت ايجـــاب الاحتيـــاط �يجـــاد مـــاهو جـــابره مـــن الركعـــة بحث
المنفصلة ومثل هذا الايجـاب طـرف العلـم الاجمـالي بنيـه وبـين وجـوب المـرغمتين وبواسـطته يتنجـز عـن 
ــف �تمــام صــلوته المبــاين مــع وجــوب الســجدتين وتنجــز هــذا التكليــف يقتضــي تنجــز  المكلــف التكلي

 .الاكثر في المقام كما هو ظاهر فتدبروجوب 
ــذكر الســجدة الصــلوتي والا  ثم ان ذلــك علــى فــرض عــدم وجــوب ذكــر مخصــوص فيهمــا مبــاين ل
فـــامر التبـــاين بينهمـــا اظهـــر ولايبعـــد الالتـــزام بـــه لمـــا ورد مـــن الـــنص �ر بوجـــوب قولـــه بســـم الله و�� 

الســلام علــيكم ورحمــة الله وبركاتــه بــدل وصــلى الله علــى محمد وآل محمد بــدل وصــلى الله واخــرى بقولــه 
الصلوة وفي نسخة والسلام الخ بز�دة كلمة واو قبل السلام ولايبعد الجمع �لتخيـير بـين الثانيـة وبـين 
 .الاولى واما مع اختلاف النسخ في كل واحد من الفقرتين فلا محيص من الجمع بينهما رجاء

جــوب ازيــد مــن الســجدتين ونفــي فيهمـــا ولكــن الــذي يســهل الخطــب ورود الموثقــة علــى نفـــي و 
التكبـيرة والتسـبيحة والتشـهد وبمثلـه يرفـع اليـد عـن الاوامـر المزبـورة �لحمـل علـى الاسـتحباب كمـا هـو 
الشــان في حمــل اوامــر التشــهد فيهمــا ايضــا عليــه ولكــن كلاهمــا خصوصــا اســتحباب التشــهد خــلاف 

المرجـــع ح بقيـــة الاوامـــر وفي  المشـــهور الكاشـــف عـــن اعـــراض الاصـــحاب عـــن ســـند الموثقـــة فيكـــون
الجواهر الاخذ �لموثقة في نفي وجوب الذكر وطرحه �عراض المشهور في نفـي وجـوب التشـهد وهـو  

 .كما ترى
اللهم ان يدعي صلاحية فتوى جملـة مـن الاعـاظم بنفـي وجـوب الـذكر لجـبر سـند الموثقـة �لنسـبة 

ــــيس في البــــين ــــذكر بخــــلاف نفــــي التشــــهد فانــــه ل  الا مــــا حكــــى عــــن المختلــــف الى نفــــي وجــــوب ال
وصلاحيته لجبر سندها مشكل فلامحيص ح عن التفكيك بين الفقرتين من حيـث الوثـوق �لصـدور 
  .وعدمه كما لايخفي هذا والمسئلة من هذه الجهة غير نقية من الاشكال والاحتياط لايترك فيه

    



٦٥ 

ي عـود المحـل �دمـه لو شك في السجود الصـلوتي بعـد ماقـام ثم هـدم هـذا القيـام عمـدا ففـ) ٩٧(
هذا وجهان من اطلاق قوله بعد ماقام ومن انصرافه الى قيام يصلح ان يصير جزء او الهـدم كاشـف 

 .عن عدم صلاحيته من الاول فيجب ح اتيان المشكوك والاحوط اعادة الصلوة ايضا
اذا علــــم اجمــــالا بفــــوت ركــــوع في صــــلوته الاصــــلي او ركــــوع في صــــلوة احتياطــــه فقاعــــدة ) ٩٨(
جاوز �لنسبة الى صلوة الاحتياط غير جارية جزما للجـزم بعـدم اتيانـه علـى طبـق امـره ولـو نـد� اذ الت

مشروعيته لمن صلى صحيحا من جهة غيرالـنقص المحتمـل القابـل للتـدارك فتجـري ح اصـالة التجـاوز 
تين في الصـــلوة الاولى ويحتـــاط �نيـــا تحصـــيلا للجـــزم �لجـــبران نعـــم لـــو كـــان طرفـــا العلـــم فـــوت الســـجد

الاخيرتين امكن وجوب تداركهما في صلوة احتياطه قبل صدور المنافي كما هو ظاهر وتجـري قاعـدة 
التجــاوز عــن الاولى بــلا معــارض ولــو كــان طــرف العلــم المزبــور ســجدة واحــدة امكــن دعــوى وجــوب 
قضاء السجدة وسجدتي السهو بناء على شمول دليلهما لصـلوة الاحتيـاط ايضـا والا فتجـري قاعـدة 

 .تجاوز �لنسبة الى الصلوة السابقة بلا معارضال
اذا علـــم بـــز�دة ركـــوع فيمـــا صـــلى ســـابقا ولكـــن شـــك �نـــه صـــلوة جماعـــة زاد الركـــوع فيهـــا ) ٩٩(

حفظــا لمتابعــة الامــام ام صــلوة منفــردة تبطــل بز�دتــه فيهــا فاصــالة عــدم اتصــاف الركــوع الزايــد بعنــوان 
ه ظـــاهر ولايـــرد عليـــه بجـــر�ن اصـــالة الصـــحة في متابعـــة الامـــام يوجـــب الحكـــم بفســـاد صـــلوته ووجهـــ

الســابقة لانــه انمــا يجــري في مــورد يشــك في صــحة موضــوع لــه الاثــر وفي المقــام لاشــك في ذلــك بــل 
 .ذلك من قبيل الشك في الفرد المردد الخارج عن مجرى التعبد �لاصول

كــان الفائــت   اذا علــم اجمــالا بفــوت احــدى الصــلوتين مــن اليــوم الســابق وعلــم ايضــا ان) ١٠٠(
ظهــرا ففاتــت مــن عصــره ســجدة وان كــان عصــرا ففــات مــن ظهــره تشــهد فيجــب عليــه اتيــان اربــع 
ركعات بقصد مافي الذمة ثم �تي بقضاء السجدة والتشهد وسجدتي السهو للعلم الاجمالي �لاولـين 

 .والعلم التفصيلي بعدم وجوب ازيد من سجدتي السهو مرة والله العالم
د دخــول الوقــت بصــدور عمــل مــردد بــين الجنابــة او الصــلوتين فاستصــحاب اذا علــم بعــ) ١٠١(

عدم الجنابة غير جار �لنسبة الى ما اقتضت قاعدة الاشتغال �لصلوتين اتيانـه للجـزم بعـدم وقوعهـا 
علــى وفــق امرهــا فــلا محــيص في تحصــيل الجــزم �لفــراغ مــن تجديــد غســل بقصــد الجنابــة رجــاء فيصــلي 

 .الوقت والله العالم تحصيلا للفراغ عن صلوة
هذه احدى ومأة من الفروع المتشتة الراجعة الى الخلل الناشي عن انحـاء الشـكوك في صـلوته مـن 

 .جهة اجائها وشرايطها والحمد � أولا وآخراً 
    



٦٦ 

  قاعــدة
اعلم انـه قـد يحصـل للمكلـف علـم اجمـالي بوجـود احـد الخللـين في صـلوته نقصـا او ز�دة مـع كو�مـا 

ن قضـاء او سـجدة سـهو اولا يكـون واحـد منهمـا كـذلك او همـا مختلفـان في ذلـك وكـون منشأ اثر م
الخلل مرددا بين الركنين او غير الركنين او مختلفين وكل منهما بعد محلهمـا الـذكري اوقبلـه او مختلفـان 
وبعــد محلهمــا الشــكي او قبــل محلــه الشــكي في احــدهما وبعــده في الاخــر ويلحــق �لــركن صــور كــون 

ركعـــة ثم الخلـــل المعلـــوم �رة في صـــلوة واحـــدة واخـــرى في صـــلوتين مـــع اعتبـــار ترتيـــب بينهمـــا الطـــرف 
وعدمــه وحصــول التــذكر �رة في اثنــارء الصــلوة واخــرى في صــلوتين مــع اعتبــار ترتيــب بينهمــا وعدمــه 
وحصــول التــذكر �رة في اثنــاء الصــلوة واخــرى في خارجهــا فهــذه صــور لا�س �لاشــارة الى حكمهــا 

 :لاجمال فنقول وعليه التكلانبنحو ا
امــا صــورالعلم بحصــول احــد الخللــين في صــلوة واحــدة فــان كــان الطرفــان ركنــين فــان حصــل العلــم 
بعــد التجــاوز عــن محلهمــا الــذكري فــلا اشــكال في بطــلان الصــلوة للعلــم بــنقص الــركن فيهــا وان كــان 

جـاوز فيمـا مضـى محلـه للعلـم قبل تجاوز واحد منهما عن محله الـذكري فلاشـبهة في جـر�ن قاعـدة الت
تفصيلا بعدم اتيان الثاني على وفق امره فياتي به ويتم صلوته من دون فـرق في ذلـك بـين تجـاوز محلـه 

 .الشكي وعدمه اذ مع العلم المزبور لامجال لمعارضة الاصلين كمالايخفى
ير هــذا العلــم بعــد نشــوه عــن العلــم الاجمــالي الحاصــل اولا مــدفوع �ن مــا لــه الاثــر  وتــوهم عــدم �ثــ

مـــن العلـــم هـــو العلـــم بفـــوت احـــد الجـــزئين الفعليـــين وهـــذا المعـــني يســـتحيل تحققـــه في المرتبـــات او في 
الاركــان وغيرهــا لان شــأن العلــم الاجمــالي انحلالــه القضــيتين التعليقيتــين �نــه ان لم يكــن ذاك فـــذلك 

ير وجــود غــيره وهكــذا وهــذا المعــنى مســتحيل التحقــق في المقــام لانــه لايصــدق فــوت الــركن علــى تقــد
 .السابق �لنسبة الى اللاحقة بل فو�ما ملازم لفو�ما بلا ترتب في فو�ما ايضا

ولئن شئت قلـت ان العلـم الاجمـالي بفـوت احـد العملـين لا اثـر لـه الا مـن جهـة اسـتتباعه لفـوت 
هما ولانعـني مــن التكليفـين ومـن المعلـوم انـه �لنســبة الى التكلفـين يـدور امـره بـين فو�مــا او فـوت احـد

الاقــل والاكثــر الموجــب للجــزم �حــدهما والشــك في الاخــر الا هــذا و�ــذا البيــان قلنــا في كليــة الاقــل 
 .والاكثر بناء على عدم مقدمية الاجزاء للكل �نحلال علمه

   



٦٧ 

نعم بناء على المقدمية لايبقى مجال للانحلال المزبور لان العلم التفصيلي بتكليف الاقل نشـأ مـن 
م الاجمالي �لتكليف المردد بين المتبائنين وفي مثله لايصلح العلم المتأخر لرفع �ثير العلم الاجمـالي العل

 .السابق واين ذلك ومقامنا
وان كـان احـد الطـرفين ركنـا والاخـر غـير ركـن لــه الاثـر مـن سـجدة او قضـاء فـان كـان العلـم بعــد 

  ة في الركن مقدما كان ام مؤخرا للجزمفوت محلهما الذكرى فلاشبهة في ان قاعدة التجاوز جاري
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بعدم اتيان الاخر على وفق امـره وح لايكـون احتمـال عـدم وجـرب القضـاء مسـتنداً �حتمـال وجـود 
الفعل على وفق طلبه لفـرض الجـزم بعدمـه فلاجـرم يسـتند الى فسـاد الصـلوة مـن جهـة احتمـال فـوت 

احتمــال فســادها المتتبــع لعــدم وجــوب قضــاء الــركن فقاعــدة التجــاوز عــن الــركن يثبــت الصــحة ويرفــع 
 .السجدة او القضاء لان شان الاصل قلب نقيض الاثر بنقيض موضوعه الثابت بمثله

وان كان قبل فوت محله الذكري في احدهما فان كـان ذلـك هـو الجـزء الغـير الـركني فلاشـبهة ايضـا 
ري قاعــدة التجــاوز فيمــا مضــى في ان العلــم التفصــيلي بعــدم اتيانــه علــى وفــق امــره يوجــب اتيانــه فتجــ

 .محله الذكري وبعين التقريب السابق تحكم بوجوب اتيان الجزء الغير الركني في محله ويتم الصلوة
وان كان محتمل الفوت قبـل مضـي محلـه الـذكري هـو الـركن والفائـت محلـه الـذكري غـيره فـان كـان 

مضـى محلـه و�تي �لاخـر في محلـه قبل محله الشكي ايضا فلاشبهة في ان قاعدة التجاوز تجـري فيمـا 
 .لمفهوم قاعدة التجاوز

وان كان محتمل الركن بعد محله الشكي فتقع المعارضة بين قاعدتي التجـاوز فيهمـا فيجـب الجمـع 
 .بين اتيان الركن في محله وقضاء الفائت محله او سجدة السهو بعد الصلوة

رة كـــون احـــدهما في محلـــه الشـــكي او  وان كـــان طـــرف الـــركن مـــا لا اثـــر لـــه فـــلا اثـــر لـــه الا في صـــو 
كليهمـــا في محلهمـــا الـــذكري مـــع فـــوت محلهمـــا الشـــكي فعلـــى الاول تجـــري القاعـــدة فيـــا مضـــى محلـــه 

 .وعلى الاخير تتعارض القاعد�ن فيجب الاتيان �ما
ومع فرض فوت محل الركن ذكر� يحصل ايضا العلم بعـدم اتيـان الاخـر علـى وفـق امـره فمـع بقـاء 

 .ب اتيانه دون غيرهمحله الذكري يج
وان كان الطرفان غير ركن فان كـان كـل منهمـا ذا اثـر وكـا� ممـا مضـى محلهمـا الـذكري فـان كـان 
اثرهما من سنخ واحد فلا يجب بعد تتميم صلوته الاقضاء واحد او سجدة كذلك وان كـا� مختلفـين 

 .في الاثر فيجب الجمع بينهما بعد صلوته
ري والاخر قبله فان كان قبل محله الشكي فلا اشكال في جر�ن وان كان احدهما بعد محله الذك

 .قاعدة التجاوز فيما مضى محله ووجوب اتيان الاخر في محله
ير في  ب الجمــع بــين اتيــان الاخــ وان كـان بعــد محلــه الشــكي فيتعــارض القاعــد�ن فيتسـاقطان فيجــ

 .محله وبين اثر غيره من قضاء او سجدة سهو بعد الصلوة
المحتملين بلا اثر فلا اثر له ايضا الا في صورة كون كليهما في محلهما الذكري فانـه  وان كان احد

�تي �مــا في محلهمــا وهكــذا لــو كــان ذو الاثــر مضــى محلــه الــذكري دون غــيره فانــه �تي �ثــر الاخــر 
  .بعد الصلوة لتعارض القاعدتين فيهما
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صـورة كو�مـا في المحـل الـذكري فيـأتي �مــا او  وان كـان الفعـلان كلاهمـا بـلا اثـر فـلا اثـر لـه الا في 
كــان الاخــر في محلــه الشــكي فيــأتي بــه فقــط والا فلــو كــان بعــد محلــه الشــكي فــلا يعتــني بشــكه اذا 

 .القاعدة جارية في الاخير بلا معارض لعدم اثر عملي فيما مضى محله كما لايخفى
عـــل المتعلـــق �لركعـــة الاخـــيرة بعـــد ثم لايخفــى ان في جميـــع الصـــور المزبـــورة لـــو كـــان طـــرف العلـــم الف

ركوعها فان كان التذكر الاجمالي حصل قبل صدور المنافي سهو� فيجـب ان �تي بـه لبقـاء محلـه وان 
حصل بعد صدور المنافي سهو� فـلا محـيص مـن الحكـم بـبطلان الصـلوة لوقـوع المنـافي في صـلوته بعـد 

ارضـة فالاستصـحاب ح يفتضـي وقـوع المنـافي عدم ا�ري لقاعدة التجاوز امـا لعـدم التجـاوز او للمع
في محلــه كمــا هــو الشــأن في صــورة كونــه مشــكوكا بــدو� مــع بقــاء محلــه فضــلا عــن كونــه طــرف العلــم 

 .الاجمالي من دون فرق فيه ايضا بين كون طرفه ركنا ام غيره ذات اثر ام لا مع بقاء محله الشكي
كـبر�ت علـى صـغر�ت عديـدة ربمـا تبلـغ هذا كله حكم الخلل في صلوة واحدة وعليك بتطبيـق ال

 .الى نيف واربعين فرعا ولا�س �لعرض لبعض هذ الفروع الذي صار مورد تعرضهم ومعركة لارائهم
وهو انه لو ترك سجدتين من ركعة او ركعتين وتذكر بعد محلهما الشكي فنقول لاشبهة في عـدم 

م وقوعهــا علــى وفــق امرهــا كمــا انــه تجــري جــر�ن القاعــدة في الســجدة الثانيــة مــن الثانيــة للجــزم بعــد
�لنســـبة الى الاولى ن الاولى بـــلا معـــارض لانـــه مـــنقح لموضـــوع القاعـــدة في البقيـــة وبعـــد ذلـــك يبقـــى 
طــرف المعارضــة الثانيــة مــن الاولى والاولى مــن الثانيــة فيتســاقطان في مــورد الفــرض فيــأتي �لســجدتين 

نية من الاولى ولاضير في العلم بمخالفة احـد الاصـول الاخيرتين مع بقاء محلهما الذكري وبقضاء الثا
للواقع لعدم مخالفـة عمليـة في مثـل هـذا العلـم كمـا لايخفـى ومـع فـوت محلهمـا فيـأتي �لقضـائين واربـع 
 .سجدات مع كون المحتملات الفائتة ظاهراً ثلاثة للجزم بعدم اثر زائد من ذلك كما لايخفى

ة المحتملــة مـن الركعــة الاخـيرة والافيجــيء فيـه التفصــيل ثم ان ذلـك ايضــا في صـور لم تكــن السـجد
 .السابق والله العالم

وان كان طرفا العلم في الصلوتين المترتبتين فان كان طرفا العلم مما لا اثر لهما فلا اثر لهمـا الا اذا 
فـــرض احـــد الطـــرفين ممـــا بقـــي محلـــه الشـــكي خصوصـــا لـــو كـــان مـــن قبيـــل الســـلام او اجـــزاء التشـــهد 

بنـــاء علـــى عـــدم وجـــوب قضـــائها ولا وجـــوب الســـجدة لهـــا فانـــه يـــدور ح امـــره بـــين وجـــوب الاخـــير 
الاتيـــان او اعـــادة الصـــلوة ولكـــن لـــيس ذلـــك مـــن لـــوازم العلـــم بـــه بـــل نفـــس شـــبهته بـــدواً موجبـــة لهـــذا 

 .المعنى
وان كـان لاحـدهما اثـر فــلا اثـر لـه ايضـا الا اذا فــرض لمـا لا أثـر لـه بقــاء محلـه الـذكري اذ ح يجــب 

  ان به و�ثر الفائت الاخر في الصلوة السابقة عند تعارض القاعدتين و�لاقتصار به مع عدمالتي
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  .التعارض بقرضه في محله الشكي
وان كـان كلاهمــا ذا اثـر ولم يكــن مـن الاركــان فـلا جــرم يقـع التعــارض بينهمـا مــالم يكـن الاخــر في 

تيـان الاثـر الاخـر والا فيجـب الجمـع بـين محله الشكي ولازمه مع بقـاء محلـه الـذكري اتيانـه في محلـه وا
 .الاثرين ان كا� مختلفين والا فيأتي �ثر واحد لعدم اشتغاله �زيد من ذلك كما لا يخفى

وان كـان احـد الطـرفين مــن الاركـان فـان كــان المحتمـل الـركني الصـلوة الســابقة فـان كـان التــذكر في 
في ان الطــرف الخــر مقطــوع عــدم اتيانــه علــى وفــق  اثنــاء الصــلوة الثانيــة المترتبــة علــى الاولى فلاشــبهة

 .امره
 .فان كان له اثر فيأتي به مع بقاء محله والا فباثره وتجري القاعدة في الاولى بلا معارض

وان كان التذكر بعد الفراغ من الثانية فمع عـدم الاثـر للمحتمـل الاخـر فـلا اشـكال ومـع وجـوده 
�لاولى واتيــــان اثــــر الاخــــر الا اذا فــــرض مــــن الركعــــة  يقــــع التعــــارض بــــين القاعــــدتين فيجــــب الاتيــــان

الاخــيرة فانــه يجــيء فيــه التفصــيل الســابق مــن الاتيــان �لمحتمــل او اعــادة الصــلوة واجــراء القاعــدة في 
 .الصلوة الاولى بلا معارض لوجود الاصل المثبت للتكليف في احد الطرفين
ل الســـابق بـــين كـــون التـــذكر في اثنـــاء وان كـــان الطرفـــان ركنـــين فلاشـــبهة ايضـــا في جـــر�ن التفصـــي

الصـــلوة الثانيـــة او بعـــد فراغـــه وكـــون المحتمـــل الاخـــر في الركعـــة الاخـــيرة بعـــد ركـــوع او في غـــيره فتمـــام 
الكلام في الفـرض السـابق يجـيء في المقـام الا ان الفـارق بينهمـا في التكليـف �تيـان الاثـر في السـابق 

ير  واعــادة الصــلوة في الثــاني ولــو كــان المحتمــل يرة الغــ الثــاني ركعــة فحكمــه حكــم الــركن في الركعــة الاخــ
 .الفائت محله الا �لقواطع

وان كان المحتملان ركعة فمع عدم صدور القاطع سـهو� يجـب الاتيـان �لاخـيرة فتجـري القاعـدة 
في الاولى بلا معارض ولا فيأتي بركعة واحدة بلا قصده للاولى او الثانية هذه شرذمة قليلة من فـروع 
شـــبهة الخلـــل الناشـــىء في الصـــلوة مـــن الشـــبهة الموضـــوعية وهنـــا فـــروع اخـــرى جاريـــة في فـــرض كـــون 
الطرف المشكوك المنصوصة في الركعات اذ مع وجود العلم المنجز قبل الـدخول في الاحتيـاط لايبقـى 
 مجـــال لجـــر�ن ادلـــة البنـــاء علـــى الاكثـــر كمـــا ان مجريهـــا ايضـــا انمـــا هـــو في صـــورة الجـــزم بعـــدم خلـــل في

الصـلوة مـن غـير �حيــة نقـص الركعـة والا فمـع احتمــال هـذا الخلـل الغـير المــدفوع �صـل مـن الاصــول 
 .لايبقى مجال لجر�ن قاعدة البناء على الاكثر

وعليــه فلــو كــان شــاكاً بــين الــثلاث والاربــع وعلــم انــه علــى فــرض الــثلاث فــات ركــن منــه لامجــال 
ا لايخفى وعليك �ستخراج فروع كثيرة مما تلو�ك وكـن لاجراء مثل هذه القاعدة في المورد وامثاله كم

 .من الشاكرين
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  رسالة في اللباس المشكوك

���﷽ 

 .الحمد � رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
واز الصـلوة فيمـا في الشرايع وجماعة اخرى من الاعلام عـدم جـ ﷙اعلم انه قد يظهر من المحقق 

شك انه مما يصلي فيه لاحتمال كونه حريراً او ممـا لايؤكـل لحمـه او ميتـة فيمـا لـو لم يكـن فيهـا امـارة 
التذكيــة وظــاهر هــذا العنــوان بقرينــة اشــتماله علــى الحريــر المنهــي عــن الصــلوة فيــه يقتضــي بنــائهم علــى 

لـى شـرطية ضـده اذ هـو خـلاف ظـاهر عدم الجواز حـتى علـى المانعيـة للعنـوان الوجـودي بـلا ابتنائـه ع
ب الحكــم علــى العنــوان المــأخوذ في كلمــا�م كمــا لايخفــى بــل وظــاهر اطــلاق العنــوان المزبــور شمــول  ترتــ
الحكم لماشك في اصل الحيوانيـة ايضـا بـل شمولـه لصـورة الشـك في المأكوليـة في اصـل اللبـاس او فيمـا 

ـــاً  رأســـا ونســـب التفصـــيل بـــين الشـــقين في  يطـــرأ عليـــه مـــع عـــدم كـــون اللبـــاس محـــرم الاكـــل او حيواني
ض المحققــين ي رســم مقدمــة في ذكــر الاخبــار الــواردة في البــاب .الاخــيرين الى بعــ وتوضــيح المقــام يقتضــ

فنقـول ان .توضيحاً لكبرى المسـئلة كـي يتضـح �ـا مجـرى الاصـول عقليـة وشـرعية موضـوعية وحكميـة
عــن الصــلوة في  ﷒زرارة ا� عبــد الله مــن النصــوص الــواردة في البــاب موثقــة ابــن بكــير، قــال ســئل 

ان الصـلوة  ﷐الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتـا� زعـم انـه امـلاء رسـول الله 
في وبــر كــل شــيء حــرام اكلــه فالصــلوة في وبــره وشـــعره وجلــده وبولــه وروثــه وكــل شــيء منــه فاســـدة 

يره ممـــا احـــل الله اكلـــه ثم قـــال � زرارة هـــذا عـــن رســـول الله  لاتقبـــل تلـــك الصـــلوة حـــتى يصـــلي في غـــ
فاحفظ ذلك � زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكـل  ﷐

شــيء منــه حــائزة اذا علمــت انــه ذكــي وقــد ذكــاه الــذبح وان كــان غــير ذلــك ممــا قــد �يــت عــن اكلــه 
ما في روايـة ابـن ) ومنها. (ك اكله فاصلوة في كل شيء منه فاسدة ذكاء الذبح او لم يذكهوحرم علي

مــن لبــاس الفــراء والصــلوة فيهــا فقــال لا  ﷒او ا� الحســن  ﷒ابي حمــزة قــال ســألت ا� عبــد الله 
لــى اذا كــان ممــا تصــل فيهــا الا مــا كــان منــه ذكيــا قــال قلــت او لــيس الــذكي ممــا ذكــى �لحديــد قــال ب

ان بلاد� بلاد  ﷒ما في رواية ابي تمامة قال قلت لابي جعفر الثاني ) ومنها(يؤكل لحمه الحديث، 
مــا في العلــل قــال ) ومنهــا(�ردة فمــا تقــول في لــبس هــذا الــوبر فقــال الــبس منهــا مــا اكــل وضــمن، 
مــــافي وصــــية النــــبي ) ومنهــــا( لاتجــــوز الصــــلوة في شــــعر ووبــــر مــــا لايؤكــــل لحمــــه لان اكثرهــــا مســــوخ،

راوية سماعة قال سئل ابو ) ومنها(لاتصل في جلد ما لايشرب لبنه ولايؤكل لحمه  ﷒لعلي  ﷐
  .عن جلود السباع فقال اركبوها ولاتلبسوها شيئاً منها تصلون فيه ﷒عبد الله 
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ســنة مختلفـة ومـافي بعضـها مــن التعبـير �لكراهـة غــير هـذه عمـدة مـاورد مــن النصـوص في المقـام �ل
صالح للمعارضة بعد عدم ظهور فيه في الكراهـة المصـطلحة وح يبقـى ا�ـال في الـتكلم في مفـاد هـذا 
النصــوص مــن جهــات فتــارة مــن حيــث اســتفادة المانعيــة منهــا او شــرطية ضــده واخــر مــن ان المــانع 

لـوبر الى عنــاوين خاصــة محكومـة بحرمــة الاكــل و�لثــة في عنـوان حرمــة الاكــل بنفسـه او المــانع اضــافة ا
ان المانع من الموانـع المطلقبـة او المشـروطة بكـون الملبـوس حيوانيـا كمـا هـو الشـأن في شـرطية الماكوليـة 
جزما نعم قد يتوهم امكان جعل المأكولية من افراد الشرط بنحو الاطـلاق بجعـل الشـرط الجـامع بـين 

منــه وهــو صــحيح �لنســبة الى خصــوص ســاتر العــورة وكلمــا�م في المقــام في  غــير الحيــواني او المــاكول
الاعم منه ومـن غـيره فـلا يتصـور في غـيره الا الشـرطية المشـروطة ورابعـة في ان المسـتفاد مـن النصـوص 
قيدية الامر المذكور وجود� ام عدميا للصلوة او اللباس او المصلي وخامسة في ان المـانع علـى فـرض 

صـرف وجـوده او الوجـود السـاري في أي وجـود وسادسـة في ا� المـانع هـل هـو الشـيء  الاطـلاق هـو
بوجــوده الــواقعي او العلمــي وســابعة في ان المانعيــة مطلقــة او مختصــة بحــال العمــد والاختيــار فهيهنـــا 

 .مقامات
لا تقبـل تلـك  ﷒فقد يتوهم استفادة الشرطية �رة من ذيل الموثقـة في قولـه ) اما المقام الاول( 

بعـد ذلـك فيهـا هـذا عـن رسـول  ﷒الصلوة حتى يصلي في غيره مما احل الله اكلـه واخـرى في قولـه 
في ذيـل روايـة ابـن  ﷒فاحفظ ذلـك �زرارة فـان كـان ممـا يؤكـل لحمـه الخ و�لثـة مـن قولـه  ﷐الله 

في راويـة ابي تمامـه الـبس منهـا مـا  ﷒لحمه ورابعـة مـن قولـه ابي حمزة المتقدمة بلى اذا كان مما يؤكل 
اما استفادة الشرطية مـن قولـه لاتقبـل تلـك الصـلوة حـتى يصـلي فيغـيره ممـا احـل ) اقول(اكل وضمن 

الله اكلــه ففيــه ان الظــاهر مــن المشــار اليــه انمــا هــي الصــلوة الماتيــة فيمــا حــرم الــه اكلــه ومــن المعلــوم ان 
القبــول الى مثــل تلــك الصــلوة انمــا هــو بملاحظــة وقوعهــا فيمــا حــرم ولازمــه مانعيــة هــذه  اســتناد عــدم

الجهـــة لاشـــرطية ضـــده كمـــا ان لازمـــه عـــدم فراغـــه عـــن الصـــلوة الا �ن �تي في غـــيره وهـــو في فـــرض 
حيوانية اللباس كما هو مـورد السـؤال لايكـون الا �ن �تي فيمـا احـل فـذكر هـذه الفقـرة ح لـيس الا 

كونـــه مـــن تبعـــات الفقـــرة الاولى مـــع قطـــع النظـــر عـــن صـــدره والا فلـــو اضـــيف اليـــه صـــدره   بملاحظـــة
فاستفادة المانعيـة اوضـح نعـم لـو كـان المشـار اليـه الصـلوة الواقعـة في الحيـواني امكـن اسـتفادة الشـرطية 

طـة ن هذه الفقرة اذ مرجعه ح الى عدم قبول الصلوة المزبورة مـالم يكـن فيمـا احـل ومـن المعلـوم ان إ�
الـــبطلان �مـــر ســـلبي مســـاوق الشـــرطية لحليـــة الاكـــل لامانعيـــة حرمتـــه وح لايبقـــى مجـــال جعلـــه تبعـــا 

 .للصدربل هما فقر�ن مستقلتان بصدره تدل على المانعية وبذيله على الشرطية
  وتوهم عدم امكان الجمع بينهما بملاحظة ان الشرطية منتزعة عن دخل الامر الوجودي في
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المقتضىوالمانع منتزع عن منافاته لمنـاط حسـن الشـيء الـذي هوالمقتضـى �لفـتح في ظـرف تماميـة تتميم 
اقتضاء مناط حسنه فانتهاء النوبة الى فعلية المانعية انما هو في ظرف تمامية المقتضـى فـلا جـرم تكـون 

هــاء النوبــة الى المانعيــة الموجبــة لتقييــد المطلــوب بعدمــه في ظــرف فعليتهــا والا فمــع عــدمها لايكــاد انت
الممانعــة الفعليــة لان عــدم الشــيء مســتند الى عــدم المقتضــى لا الى وجــود المــامنع فيســتحيل ح دخــل 
ــــورين في الضــــدين المســــتلزم لتحقــــق احــــد  عدمــــه في المطلــــوب وعليــــه فيســــتحيل تحقــــق المنــــاطين المزب

ان اريـد ان �ن الغـرض مـن كـون الشـرط متممـا للمقتضـي ) مدفوع(الوجودين في ظرف عدم الاخر 
للشرط دخل في معطي الوجود وانه من اجزاء مايترشح الوجود من قبله ففساده اوضـح مـن ان يبـين  
كيف ومحاذاة الجسم للشمس في تغير اللون وملاصقة النار للشيء في احراقه من شرائط التـأثير وان 

لاصـقة المزبـورتين في المقتضي المترشح منه الوجود هو نفس الشمس والنار بلا صلاحية للمحاذاة والم
اعطائهمــا الوجــود ابــداً مــع انــه يلــزم ان يكــون كــل شــرط شــريك العلــة المــؤثرة وربمــا تنتهــي الى احتيــاج 
المفـيض علـى الاطـلاق الى وجـود غـيره في كونـه مفيضـا وهـو كمـا تـرى وان اريـد ان للشـرط دخـل في 

هذا الكلام الى دخـل الشـرط في  فعلية الاثر من المقتضى وان تمام المفيض للاثر هو المقتضى فمرجع
قابليــة المعلــول للتــأثر الــذي يرجــع لبــه الى كــون وجــوده محــدد الماهيــة الــتي هــي �لحــد المخصــوص قابــل 
للوجود من �حية علته فهو في غاية المتانة ويخرج الشرط عن شريك العلـة وان كـان دخـيلا في العليـة 

ؤثراً في طــرف وجــوده المــلازم لقابليــة المحــل للتــأثر و�ــذه  التامــة المصــطلحة ولازمــه ح كــون المقتضــى مــ
العناية يعتبر العقـل تقيـد المقتضـى بحـال وجـوده ولكنـه نقـول ان منـاط المانعيـة ايضـا لـيس الا بلحـاظ 
ير� كــي يســتحيل  ــأثر ومثــل هــذا الــدخل كمــا عرفــت لــيس دخــلا �ثــ دخــل عدمــه في قابليــة المحــل للت

منشأ الاعتبار في الامر الاعتباري وعلى هـذا البيـان ايضـا  ثبوته في الاعدام بل يكون من قبيل دخل
صــــححنا استصــــحاب الصــــحة في المركبــــات �لنســــبة الى وجــــود مشــــكوك المانعيــــة او فقــــد مــــا هــــو 
مشــكوك الشــرطية وتوضــيحه موكــول الى محلــه وح فــلا قصــور في كــون الماكوليــة شــرطا وغــير الماكوليــة 

ويكــون خــروج المحــل عــن القابليــة في مرتبــة فــاردة مســتنداً  مانعــا ولــو بملاحظــة كو�مــا في رتبــة واحــدة
 .اليهما بلا ترتب في المانعية الفعلية على وجود الشرط ابدا

ومـــن هـــذا البيـــان ظهـــر ايضـــا فســـاد تـــوهم كـــون منـــاط مانعيـــة الشـــيء للمطلـــوب مضـــادة وجـــود 
زبـور وحيـث ان المطلـوب الشيء مع مناطه ومنافاتـه معـه اذ لا زمـه كـون عـدم المـانع في رتبـة المنـاط الم

مقدمـــة للمنـــاط فيصـــير نســـبة المطلـــوب والمـــانع نســـبة مقدمـــة ضـــد الشـــيء للشـــيء وفي مثلـــه لامجـــال 
  لاعتبار تقيد المطلوب بعدم المانع كي يصير عدم المانع مثل وجود الشرط من المقدمات فيقتضي

    



٧٤ 

دام المزبـورة ح الا بـدخلها في ايجابه ايجاب مقدماته وجودية ام عدمية فلا مجال لاعتبار مقدمية الاع
قابليــة المعلــول للتــأثر ومرجعــه الى كو�ــا منشــأ لتحديــد الشــيء بحــد يكــون بــذلك الحــد قــابلا للوجــود 

 .دون غيره فيكون ح عدم الانع والشرائط في كيفية الدخول في المعلول بمساق واحد
ـــأثر بـــين  ومـــن هـــذا البيـــان ايضـــاً اتضـــح فســـاد دفـــع المقدميـــة بـــين الضـــدين �ســـتحالة ـــأثير والت الت

الوجود والعدم بل عمدة الوجه فيه الدور المعروف وعلى هذا الاساس اسسنا امكان الشـرط المتـأخر 
والمتقـــدم المعـــدوم لاعلـــى شـــرطية الاشـــياء بوجودا�ـــا العلميـــة كمـــا تـــوهم كـــي يشـــكل ذلـــك في منـــاط 

 .الاحكام وتوضيحه �زيد من ذلك موكول الى محله في الاصول
غمض عما ذكر� وقلنا �ن الشرائط من متممات المقتضـى فقولـك بتقـدم عـدم المقتضـى ثم لئن ا

ب لمنــع جزئيــة عــدم المــانع للعلــة التامــة المصــطلحة والا فمــع تســليم كونــه  علــى وجــود المــانع رتبــة موجــ
من ازاء العلة المصطلحة فلا محيص من كون ترتب المعلوم على اجزاء علته بتخلل مـاء واحـد ولازمـه  

الجميع في عالم الدخل في المعلول في رتبة واحدة فمع وحدة هذه الرتبة يلزم ترتـب عـدم المعلـوم  كون
علــى وجــود المــانع المقــرون بعــدم المقتضــى في رتبــة واحــدة حفظــا للرتبــة بــين النقيضــين وبــذلك الوجــه 

لجملـــة ايضـــا اجبنـــا عـــن المحقـــق الخونســـاري في جوابـــه عـــن الـــدور الـــوارد في مقدميـــة الضـــد فراجـــع و�
قـد يقـال ان منشـأ اعتبـار ) نعـم(لامجال في اثبات المانعية والشرطية في الضـدين لتـوهم المحـذور المزبـور 

الشــرطية والمانعيــة بعــدما كــان فعليــة الامــر �لمشــروط فمــع المــر �لمقيــد �حــدهما لايبقــى مجــال اعمــال 
بـــذاك الامــر فــلا داعــي لاعمـــال المولويــة في الامــر �لمقيــد �لاخــر اذا الغـــرض المترتــب �مــره حاصــل 

الجهــة المولويــة فيــه و�ــذا الوجــه التزمــوا بعــدم تحقــق مــلاك المولويــة في ايجــاب المقدمــة بعــد الامــر بــذيها 
عند الالتفات الى المقدمية نظير عدم ا�ال في الامر �لاطاعة فـلا جـرم يكـون منـاط المولويـة مفقـوداً 

الفسـاد اذ مضـافا الى فسـاد قيـاس �ب المقدمـة ببـاب  مافيه ايضـا مـن وضـوح) ولايخفى(في احدهما 
الاطاعة كما حقق في محله ان مناطق الشرطية والمانعية انما هو �عتبار تقيد المطلـوب في رتبـة سـابقة 
عــن طلبــه فلــيس مثــل الشــرطية والمانعيــة منتــزعتين عــن نفــس الطلــب ولا للفعليــة دخــل في اعتبارهمــا 

ـــزعين عـــن و�ـــذا البيـــان اورد� علـــى مـــن ج عـــل الشـــرطية للمطلـــوب والمانعيـــة علـــى منـــوال الجزئيـــة منت
 .التكليف وقلنا �ن ما هو منتزع عن التكليف هو الجزئية محضا فراجع في توضيح ذلك الى مقالتنا

وبعد ما تضح ماتلو�ه فنلرجع الى ما كنا فيه وهو انـه بعـد امكـان شـرطية احـد الضـدين ومانعيـة 
هور الفقرتين علـى حالهمـا واسـتفادة الجهتـين منهمـا ولكـن ذلـك فـرع كـون الاخر لامانع من ابقاء ظ

  المشار اليه في تلك الصلوة في الحيواني ولقد عرفت مافيه بل الظاهر منه كو�ا اشارة الى الصلوة في
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حرام الاكل ففي مثله يكـون عـدم القبـول مسـتنداً الى امـر وجـودي ولا مسـاس لـه �لشـرطية كمـا ان 
من توابعـه وبيـان لازمـه لا انـه مسـوق لبيـان شـرطية الماكوليـة وامـا الفقـرة الاخـرى فالظـاهر ذيله ايضا 

 .ا�ا في مقام بيان شرطية التذكية فبيما يحل اكله لا في مقام شرطية حل الاكل في الصلوة
ومـــا يقـــال ان التذكيـــة غـــير معتـــبرة في وبـــر المـــاكول فـــذلك يقتضـــي كو�ـــا في مقـــام شـــرطية حليـــة 

ــق الاكــل في تراط التذكيــة فيمــا يعتــبر فيــه لامطلقــا مــدفوع �ن ظــاهر تعلي  الصــلوة غايــة الامــر مــع اشــ
الجــــواز في كــــل شــــيء منــــه �لتذكيــــة يكشــــف عــــن عــــدم كونــــه في مقــــام ا�طــــة الجــــواز بحليــــة الاكــــل 
ولاتســتفاد الشــرطية الا مــن هــذه الجهــة بــل تمــام ظهــوره في ا�خــة الجــواز �لتذكيــة وح فــذكر وبــره في 

ف ومثــل هــذا طــي هــ ــ ذه الجــواز محمــول علــى بيــان تعليــق عمــوم الحكــم �لتذكيــة لا الحكــم العــام كي
الحكـم غــير مشــروط �لتذكيـة فيــه وظــاهر الخــبر تعليـق الجــواز الثابــت للجمـع �لتذكيــة فتحتــاج الروايــة 

ء على أي حال الى توجيه وذلك ايضا لو لم نقل ان هذا كان مستنداً الى سوء تعبير ابـن بكـير كسـو 
ير ذلـك ممـا  ﷒تعبيره في صدره وربما يشهد له تعبيره في الفقرة الاخيرة من قـول الامـام  وان كـا� غـ

قـــد �يـــت عـــن اكلـــه وحـــرم عليـــك اكلـــه فالصـــلوة في كـــل شـــيءمنه فاســـدة ذكـــاه الـــذبح ام لم يذكـــه 
ماصـــدر عـــن رســـول الله بعـــد الامـــر بحفـــظ  ﷒و�لجملـــة المتأمـــل في ســـوق الروايـــة يـــرى ان الامـــام 

وهو دخـل حيثيـة التذكيـة في المـأكول  ﷐كان في مقام بيان معنى زائد عما افاده رسول الله   ﷐
 .وعدمها في غيره وح فليس في الموثقة من شرطية المأكولية عين ولا اثر
 ﷒يضــا ولازم تطبيــق الامــام نعــم هنــا اشــكال آخــر وهــو ان في صــدر الموثقــة ذكــر الســنجاب ا

عليه كون وبره وغيره مانعا عن الصلوة وتخصيصه من العموم المزبور مـن قبيـل  ﷐املاء رسول الله 
تخصيص المورد المستهجن ولكن يمكن الفرار عنه �ن في اخبـار السـنجاب مـاهو بمنزلـة الشـارح لهـذه 

يعــني لــيس منــه مــن  ﷐ولــيس ذلــك مــا �ــى رســول الله : ل فيهــاالموثقــة والحــاكم عليهــا حيــث قــا
حيث مانعيته في الصلوة لا من حيث حرمة الاكل تكليفا نعم في نص آخر تعليـل عـدم المانعيـة فيـه 
ب ومقتضـــى العليـــل التعـــدي الى مـــا كـــان   �نـــه لا�كـــل اللحـــوم وفي �لـــث �نـــه لم يكـــن ذا�ب ومخلـــ

الحــم والظــاهر عــدم التــزامهم بــه وقــد يتــوهم في دفــع هــذا الاشــكال بمعارضــة هــذا كــذلك ممــا لايؤكــل 
التعليل بتعليل آخر في مانعية الحرمة �نـه مسـوخ اكثـره وادعـى اظهريـة هـذا التعليـل واخصـيته فياليـت 
شــعري ايــن وجــه الاخصــية بعــد كــون النســبة بينهمــا عمومــا مــن وجــه بــل واحتمــال كــون مالايؤكــل 

ل في المســوخ او كونــه مــن افــراده القليلــة مــع كــون الســان التعليــل بمســوخية اكثــر في اللحــوم غــير داخــ
  مقام اطراد الحكم للجميع ينادي بكونه حكمة لاعلة فكيف يعارض ذلك مع ظهور العلة
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السابقة في العلية والاولى طرد العلية �عراض الاصحاب بجعل فهمهم قرينة حكمتيته بل ربمـا ينـادي 
في لســان النصــوص بكو�ــا حكمــة لاتمــام المنــاط في الحكــم كيلــف ويســتحيل تعــدد  اخــتلاف العلــل

 .المناطين المستقلين لحكم واحد كما لايخفى
وامـــا روايـــة ابـــن ابي حمـــزة ففيـــه ان الظـــاهر هـــو كو�ـــا في مقـــام بيـــان عـــدم كفايـــة صـــرف التذكيـــة 

بلــى اذا كــان ممــا يؤكــل لحمــه بيــان  ﷒�لحديــد لافي مقــام بيــان قيديــة حليــة الاكــل للصــلوة فقولــه 
لظرف شرطية التذكية التي كان صدر الرواية متكفلا له وان القضية الشرطية راجعه الى ما توهمـه مـن 
النتيجة المترتبة على الصغرى في صـدره والكـبرى في مـورد سـؤاله وهـي جـواز الصـلوة في كـل مـا ذكـى 

جة الكلية لكن مع الشروط المزبور فمفاده ان هـذه الكليـة في هذه النتي ﷒�لحديد فصدقه الامام 
�مــة اذا كــان ممــا يؤكــل فمفهومــه عــدم الاكتفــاء �لتذكيــة �لحديــد اذا لم يكــن ممــا اكــل بــل يحتــاج الى 
قيــد آخــر يمكــن ان يكــون امــرا عــدميا مــن ان لايكــون فيمــا حــرم اكلــه فــلا يقضــتي مثلــه ح شــرطية 

فى ايضــا بــين هــذه الفقــرة وبــين مــادل علــى جــواز تذكيــة المســوخ ايضــا  المأكوليــة في الصــلوة وح لاتتنــا
كما توهم من دون احتياج ايضا فيه الى جعل الشرطية متمم الصدر وجعل متلوه جملة معترضة كـي 

 .يكون مستشبعاً 
واما نص ابي تماما المشتمل على الامر بلبس ما اكل في البلاد الباردة فقد يخيل انـه اظهـر اخبـار 

في الدلالـة علـى شـرطية المأكوليـة لظهـور الامـر المزبـور فيهـا ولكـن دقيـق النظـر يقتضـي خلافـه الباب 
لامكان كون المشار اليه في قوله هذا الوبر وبر المأكول وان الامر به لمحض مناسبته مـع مـورد ابتلائـه 
برودة ا مـــره بلـــبس مـــع امكـــان دعـــوى ان المناســـب في مقـــام بيـــان الوظيفـــة في مقـــام الجائـــه �للـــبس للـــ

المأكول لا�يه عن لبس غيره لان الطبع السـليم في مثـل هـذا المقـام يقتضـي افحامـه في مقصـوده مـن 
يره ومثــل هــذه المناســبة المورديــة يمنــع عــن انعقــاد ظهــور الامــر المزبــور لبيــان  اللــبس لازجــره مــن لــبس غــ

ظر مما يصلح للقرينـة وان لم الشرطية للعنوان المأخوذ في حيز خطابه اولا اقل من كونه نظير توهم الح
تكــن قرينــة ظــاهرة في خلافــه وح صــح لنــا دعــوى عــدم اا�ــال لاســتفادة شــرطية المأكوليــة مــن امثــال 
هــذه الوجــوه و ح يبقــى ظهــور الموثقــة منــاد� بمانعيــة حرمــة الاكــل وامــا نصــوص النهــي عــن الصــلوة 

وفيـه ان ذلـك انمـا يـتم لـو كـان عنـوان  فيما لايؤكل لحمه فقد يتوهم ايضا مفروغية ظهورها في المانعية
ما لايؤكل كناية عن حرمة الاكل والا فلو كان المراد ماتقتضيه الجمـود بظـاهر الروايـة مـن عـدم حليـة 
اكلـه فـالنهي عـن الصـلوة فيمـا لا يحـل اكلـه كاشـف عـن اسـتناد الفسـاد الى امـر سـلبي وهـو مناسـب 

ســهل الخطـب تعليــل هـذا الحكــم في بعضــها �ن شـرطية مايؤكــل لامانعيـة حرمــة الاكـل نعــم الـذي ا ي
  اكثرها مسوخ وهذا التعليل يقتضي المعنى الاول اذ هذه الجهة مناسب جعل الحرمة لاعدم جعل
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  .الحليلة كما هو ظاهر
في بيـــان ان عنـــوان حرمـــة الاكـــل وحليتـــه المـــأخوذتين في لســـان دليـــل المانعيـــة او ) المقـــام الثـــاني(ا

الاسـتقلال هـي يبقـى مجـال التعـدي الى المحرمـات العرضـية النوعيـة ايضـا   الشرطية هل كان علـى وجـه
كالموطوئـــة والجـــلال او انـــه مـــأخوذ بنحـــو المرآتيـــة الى عنـــاوين خاصـــة اوليـــة والحيـــوا�ت المخصوصـــة؟ 

مقتضــى بعــض : مقتضــى طبــع ظهــور العنــاوين المــأخوذة في طــي الخطــا�ت هــو الاول لكــن: وجهــان
النصـوص مـن مثـل المسـوخية اواكـل اللحـم او كونـه ذا �ب ومخلـب علـى  التعليلات الواردة في بعض

ما هو مفهـوم بعـض النصـوص الـواردة في السـنجاب كـون موضـوع الحكـم مـا اتصـف �ـذه الصـفات 
مــن الحيــوا�ت المخصوصــة بعناوينهــا الاوليــة وبعــد الجــزم بعــدم دخــل المنــاطين في المقــام خصوصــا مــع 

ور الامر بين صرف النظر عن ظهور العناوين بجعلها مرآة للعنـاوين تقدم احدهما رتبة على الاخر يد
يرة في كــون الموضــوع مــا اتصــف �لصــفات المزبــورة وجعلهــا  الأوليــة او صــرف النظــر عــن ظهــور الاخــ
حكمة لجعل ملزومها من حرمـة الاكـل مناطـا لانفـس موصـوفا�ا ولايبعـد تـرجيح الاول ولا اقـل مـن 

ــب آ�ر المرآتيــة كمــا لايخفــى وسيتضــح حــال ذلــك عنــد مجــاري الشــك فــلا محــيص ايضــا الا مــن  ترت
 .الاصول انشاء الله تعالى

لا اشكال في انه على شرطية المأكولية لا تكون الشرطية علـى نحـو الاطـلاق بـل ) المقام الثالث(
 المســاق مــن ادلتهــا انمــا هــو الشــرطية في مــورد لــيس الحيــواني في الصــلوة كمــا لايخفــى علــى المتأمــل في

فقرات الموثقة وغيرها مما يتوهم استفادة الشرطية منـاه وانمـا الكـلام في طـرف المانعيـة لحرمـة الاكـل في 
ا�ــا ايضــا في ظــرف الفــراغ عــن لــبس الحيــواني او ان ادلتهــا مطلقــة مــن تلــك الجهــة وكانــت في مقــام 

اني كــذائي المــلازم اثبــات مانعيــة مــا يحــرم اكلــه مطلقــاً المســتلزم لكو�ــا في مقــام الــردع عــن لــبس حيــو 
لاخــذ جهــة الحيوانيــة ايضــا في طــي الحكــم �لفســاد المســتتبع لــدخل هــذه الجهــة ايضــا في المانعيــة فيــه 

امـــلاء رســـول الله  ﷒وجهـــان ويبعـــد تـــرجيح الاول بمقتضـــى الموثقـــة اذا الظـــاهر مـــن تطبيـــق الامـــام 
ؤال كونــه في مقــام اثبــات ا ﷐ لحكــم في مــورد الفــراغ عــن الصــلوة في الحيــواني ولــيس علــى مــورد الســ

لنا طريق لاطلاق كلام الرسول مـن تلـك الجهـة نعـم في بقيـة النـواهي لا�س �طلاقهـا فتسـتفاد منهـا 
 .المانعية المطلقة وتوهم الاهمال فيها ايضا من تلك الجهة خلاف الاصل كما لايخفى

الصـلوة في المحـرم او صـحتها في محلـل الاكـل وكـذا  في ان الظاهر من الحكم بفساد) المقام الرابع(
مـن النهـي عــن الصـلوة فيمــا لايؤكـل وامثالهـا كــون حرمـة الاكــل او حليتـه قيـداً للصــلوة نعـم في بعــض 
  النصوص المتقدمة النهي عن لبس مالايؤكل وهو يوهم كونه قيد اللباس ولكن ذيله من قوله يصلون

    



٧٨ 

هـو مـانع عـن الصـلوة ومـن قيودهـا ولا اقـل مـن كونـه صـالحا  فيه شاهد جعل الصـدربيا� للزجـر عمـا
لمنع استقرار ظهور الصدر في قيدتـه للباسـه وامـا احتمـال كونـه قيـداً للمصـلي ففـي غايـة الـوهم لعـدم 

 .اشعار شيء من النصوص عليه فراجع
ل مثـل انه لاشبهة على الشرطية في عدم كونه الوجود الساري في جميع الافراد ب) المقام الخامس(

هذا المعنى غير معقول في شرط من الشرائط الوجودية لانتهائـه الى التكليـف بمـا لايطـابق نعـم لا�س 
بـــه اذا لم يكـــن الشـــرطية مطلقـــة بـــل مشـــروطة بوجـــود موضـــوعة فـــان في ظـــرف كـــل موضـــوع تتحقـــق 
 الشـــرطية والماكوليــــة علــــى فــــرض الشـــرطية مــــن هــــذا القبيــــل لامـــن قبيــــل الاول جزمــــا اذ لازمــــه عــــدم

الاضرار بلبس غير المأكول فوق لبـاس المـاكول ولا اظـن التزامـه مـن احـد بـل ولـئن �ملـت في غالـب 
الشرائط ترى انحصار وجودها في الخارج �لفرد الواحد بـلا تصـور تكـرر وجـود لـه مثـل السـتر والقبلـة 

يبقـــى مجـــال والطهـــارة وامثالهـــا امـــا المـــانع فالظـــاهر قابليتـــه لتكـــرار الوجـــود غالبـــا عكـــس الشـــرط وح 
البحث في ان المانع في امثال المقام صرف وجود الشيءاو وجوده الساري وربما ينتح ذلك في صـورة 
سقوط مانعيته �ضطرار او غيره فانه على الاول يسقط المانعية �لمرة فلا �س بعده �تيانـه في عملـه 

انع مهمـا امكـن وعدمـه نعـم بخلافه على الاخير وربما يستنتج من هذا المبنى مسـئلة وجـوب تقليـل المـ
في غير صورة سقوط المانعيـة لعـذر لاثمـرة بـين الفرضـين مـن حيـث بطـلان العمـل �ول وجـوده و�ـذه 
الجهة امكن دعوى ان المانعية الفعلية يستحيل تحققه في الطبيعـة السـارية في الوجـودات المتعاقبـة نعـم 

ة الفارقــــة بــــين الفرضــــين ح انحــــلال تقيــــد لاقصــــور في تصــــوره في الوجــــودات المقارنــــة زمــــا� وان الجهــــ
المطلــوب �عــدامها الى تقيــدات متعــددة علــى الســاري وتقيــد واحــد بمجمــوع الاعــدام علــى الصــرف 
وذلــك ايضــا لا بمعــنى دخــل خصوصــية كــل عــدم في القيــد بنحــو التركيــب والانضــمام كيــف ونقــيض 

تبــة مــن العــدم الغــير المنفــك صــرف الوجــود لــيس مجمــوع الاعــدام بخصوصــيا�ا بــل لــيس النقــيض الامر 
عــن مجمـــوع الاعـــدام الخاصـــة اذ هـــو الـــذي رافـــع لصــرف وجـــوده وبعـــد مـــاظهر ذلـــك نقـــول ان طبـــع 
الاطــلاق يقتضــي مطلوبيــة صــرف الوجــود نفســيا او مقــدميا او مبغوضــيته ولكــن في النــواهي النفســية 

ود السـاري منهـا ولـذا لا قل ما اتفق في الشرعيات كو�ا من هذا القبيـل بـل المبغـوض فيهـا طـرا الوجـ
يســـقط التكليـــف بعصـــيان واحـــد او �لاضـــرار علـــى المخالفـــة مـــرة ولعـــل هـــذه الجهـــة اوجبـــت ظهـــوراً 
�نو�ً فيها في صرفها الى الطبيعة السارية بخلاف الاوامر المطلقة فا�ا ربما تكون �قيـة علـى اطلاقهـا 

�تيا�ــا مـــرة فــاردة نعـــم في الموقتـــات مــن مطلوبيـــة صــرف الطبيعـــة الصــادقة �متثـــال واحــد والســـاقطة 
والمشـــروطات ربمـــا يقتضـــي الاطـــلاق اقتضـــاء كـــل شـــرط طبيعـــة فيكـــون المـــراد مـــن القضـــية التعليقيـــة 
  الطبيعية السارية وعليه فربما يقتضي مثل هذه الجهة في النواهي الغيرية ايضا مبغوضية الطبيعة
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فـت ان مثـل هـذا الاطـلاق �لنسـبة الى الافـراد السارية جزما على وفق النواهي النفسـية ولكـن قـد عر 
التدريجية في المانعية الفعلية غـير معقـول فطبـع النـواهي الفعليـة في الغيريـة ايضـا يقتضـي مبغوضـية اول 
الوجودات وح فربمـا يـوهن ذلـك مقايسـة �ب النـواهي الغيريـة �لنـواهي النفسـية بـل ولـئن يقـاس �ب 

كـــون الامـــر اوهـــن ولكـــن مـــع ذلـــك ربمـــا يوجـــب قـــوة مخليـــة الوجـــود القيـــود العدميـــة �لوجوديـــة ربمـــا ي
الساري في الاغراض النفسية منشأ استظهار مخلية السارية في المقدمات والموانع ايضا ولـذا بنـوا علـى 
ير المــأكول والميتــه وغيرهمــا  وجــوب تقاليــل النجاســة عــن البــدن في الصــلوة ولايبعــد الالتــزام بمثلــه في غــ

يد الطبيعة بعدم طبايعها الى تقيـدات متعـددة بعـدد الافـراد ثم لـو انضـم اليـه اطـلاق ولازمه انحلال تق
ير  تراط المانعيــة بكــون الملبــوس حيوانيــا فيصــ مانعيتــه يقتضــي ذلــك مانعيــة كــل حيــواني خــاص بــلا اشــ
المطلوب الغيري ترك كل حيواني غير مأكول في الصلوة فتصير الصلوة متقيدة �لطبيعة السـارية منهـا 

 .نحل الى تقيدات متعددة بعدد الافرادالم
فالظاهر من النصوص المتقدمة ا�طة الفساد بما لايؤكل الظـاهر في المفهـوم ) واما المقام السادس(

الحــاكي عــن الوجــود واقعــا كمــا هــو شــأن كــل لفــظ وتــوهم كــون الالفــاظ موضــوعة للمعــاني المعلومــة 
لوميــة والمشــكوكية ولا فــرق في ذلــك غلــط واضــح وتفصــح عــن ذلــك صــحة اتصــاف كــل عنــوان �لمع

بـــين ان يكـــون لســـان الـــدليل لســـان الوضـــع كصـــدر الموثقـــة او لســـان التكليـــف كـــالنهي عـــن لـــبس 
مالايؤكل وتوهم ان فعلية الزجر منوطة �لعلم به وبموضوعه ولازمه بعد ظهـور النهـي المزبـور في الزجـر 

قـل ظهـور الخطـا�ت في الفعليـة الناشـئة المسطور اختصـاص المانعيـة بحـال العلـم مـدفوع �نـه كيـف يع
من قبل العلم بنفسها لان ظهورها في الفعلية فرع اطلاقها �لنسـبة الى الحـالات المتـأخرة عـن نفسـها 
ومثــل هــذا الاطــلاق مســتحيل في الخطــا�ت ففعليــة الخطــا�ت الواقعيــة ليســت الا محفوظــة في مرتبــة 

علــم �ــا ولا بموضــوعها وح نفــس اطــلاق موضـــوعا�ا انفســها وهــذه المرتبــة مــن الفعليــة لا تقتضـــي ال
لحالي العلم �ا وجهلها كاف في عدم ا�طة حكمها �لعلم �لموضوعات كما لايخفـى مـع ان قصـور 
دليل التكليف عن الشـمول لحـال الجهـل غـير مضـر �طـلاق دليـل الوضـع الشـامل للحـالتين وبـذلك 

لة ايضا وان لم يرد الاشكال السابق في العلـم هنـا  ايضا يكتفي في اطلاق الموضوع لحال العجز والغف
كما لايخفـى عـلاوة علـى ان مجـرد قيـام القرينـة علـى تقيـد فعليـة النهـي بحـال القـدرة لايقتضـي صـرف 

بنحو الاطلاق ولئن اغمض عن دلالة الاوامر غيرية او . النظر عن ظهورها في الارشاد الى المصلحة
ب وان نفسـية ضــمنية او اســتقلالية علــى الار  شــاد الى مناطــات الاحكـام زائــداً عــن دلالتــه علــى الطلــ

اســتفادة المناطـــات انمـــا هــو �لملازمـــة العقليـــة بـــين الطلــب ومناطـــة لنـــا كـــلام اخــر وهـــو ان مجـــرد قيـــام 
  القرينة العقلية المنفصلة على قصور شمول الطلب لصورة العجز والغفلة عن العمل
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الدال �لملازمة العقلية علـى وجـود المصـلحة في متعلقـه  لايقتضي كسر صولة ظهور الامر في الطلب
على الاطلاق بل غاية الامر يرفع �ذا اليد عن حجيته وذلك لاينافي مـع حجيـة الظهـور في مدلولـه 
الالتزامــي نعــم لــو كــان مثــل هــذه القرينــة مــن القــرائن الحافــة �لكــلام الموجبــة لرفــع اصــل الظهــور في 

لكشف المناط اصلا ولكن من اين لك اثبات هذه الجهـة كمـا انـه  اطلاق الطلب فلايبقى ح طريق
لـيس لــك دعــوى اضـرار القــرائن المنفصــلة لاصــل الظهـور وح فاتمــام هــذه المرحلـة منوطــة �ثبــات هــذه 
المقدمـــة والا فـــلا فـــرق في كـــون الطريـــق لاستكشـــاف شـــرطية القـــدرة دلالـــة لفظيـــة ام عقليـــة كمـــا انـــه 

�لقيـود بـل واجـزاء المركـب عـن الطلـب قياسـا لهـا ببـاب مـا ورد في بيـان  لاجال لخلـع الاوامـر المتعلقـة
الاسباب الخالية عن التكليف ولايجدي في الكشف عن المناط علـى الاطـلاق ايضـا كـون مثـل هـذه 
الاوامر لبيان انحاء تعلقات الطلب ��موع اذ ح كان لمنع اقتضاء الطلب �لموضـوع لقيـام المصـلحة 

لاطـــلاق كمـــال مجـــال فـــلا محـــيص ح مـــن كشـــف دلـــك بلســـان آخـــر غـــير لســـان في معلقاتـــه علـــى ا
التكليــف وح فــلا محــيص عــن التفرقــة والتفصــيل في انحــاء الكاشــف عمالــه الــدخل ولــئن �ملــت فيمــا 
ذكر� ليس لك التشبث بمثل هذه الجهات واغماض النظر عـن اصـل المنـاط في البـابين واعجـب مـن 

اء تقيــد بعــض القيــود او الاجــزاء بحــال العلــم ســقوط التكليــف الجميــع تــوهم آخــر في ذيلــه مــن اقتضــ
عن البقية بمحض الجهل �لقيد المزبور اذ ذلك انما يلزم علـى فـرض كـون العلـم مـن قيـود وجـود القيـد 
لامن شروط القيدية والا فيحصل المركب مـع الجهـل �لامـر المزبـور �لفاقـد منـه و�ـذه البيـا�ت ظهـر 

 .احال المقام السابع ايض
فيمــا لــو فــرض انتهــاء الامــر في بعــض المقامــات المزبــورة الىالشــك ولــو لم يســتظهر ) بقــي الكــلام(

امـا في المقــام الاول لوشـك في الشـرطية ايضـا مـع ظهـور الادلــة : الحـال مـن النصـوص السـابقة فنقـول
المختـار في  في المانعية فلا اشكال في ان هذه الشبهة من الشبهات الحكمية المرجع فيهـا البرائـة علـى

الاقــل والاكثــر الارتبــاطيين ولكــن في المقــام مــع العلــم �لموضــوع ربمــا يشــكل اجــراء البرائــة فيهــا للجــزم 
ب العقوبــة في ظــرف تفويتــه ولــو لمانعيــة غــيره فــلا يلــزم مــن قبــل البرائــة توســعة علــى العبــاد ولــذا  ــ بترت

شــكوك الحرمــة الغيريــة ايضــا  لايشــمل مثــل حــديث الرفــع ولاعمــوم الحليــة علــى تقريــب تطبيقــه علــى م
كما سيأتي تقريبه فضلا على سائر التقريبات الاتية نعم لاقصور في شمـول ادلـة البرائـة عقلهـا ونقلهـا 
في فرض الجهل بموضوعه ايضا كما سـيأتي مـن انـه علـى الشـرطية كـان العبـاد في ضـيق مـن قبلـه عنـد 

ة لاقصـــور فيـــه ح مـــن هـــذه الجهـــة كمـــا الشـــبهة الموضـــوعية فالبرائـــة عـــن الشـــرطية في الشـــبهة الحكميـــ
لايخفــى ثم ان ذلــك علــى المختــار مــن امكــان الجمــع بــين المانعيــة والشــرطية في الضــدين وامــا لــو بنينــا 
  على عدمه كما توهم فلازم الشك في استفادة الشرطية من النصوص سراية الشك في استفادة

    



٨١ 

المأكوليــة او مانعيــة ضــده وفي مثلــه قــد يتــوهم  المانعيــة ايضــا فينتهــي الامــر الى العلــم الاجمــالي بشــرطية
ان لازم العلم الاجمالي العلم التفصيلي بلزوم التحرز عن مقطوعات المانعية وامـا مشـكوكها فهـو فـرع 
احــراز الشــرطية وبعــد انحــلال العلــم المزبــور الى العلــم التفصــيلي والشــك البــدوي في ظــرف المشــكوك  

م المانعيـة فـلا قصـور في شمـول ادلـة البرائـة ايضـا لمثـل المقـام كما سـيجيء توضـيحه ايضـا في بيـان لـواز 
ولكن لايخفى مافيه من منع الانحـلال الى الحكـم الشـرعي في المقـام اولالان لازم الشـرطية تـرك ضـده 
�للابدية العقلية وح يبقى العلم الاجمـالي بتعلـق التكليـف الشـرعي �حـد الامـرين بنحـو التبـاين بحالـه 

لعلــــم الجمــــالي لمحتمــــل الشــــرطية وجــــوب الــــتخلص عــــن شــــبهاته ولايحصــــل الا �لجــــزم ولازم منجزيــــة ا
بحصوله وعلى فرض تسليم اقتضاء العلم المزبور العلـم التفصـيلي بتعلـق الالـزام الشـرعي بـترك محرمـات 
الاكل نقول ان مثل هذا العلم التفصيلي معلول للعلم �حدهما اجمالا ومن المعلـوم انـه لايصـلح لحـل 

ــف في الطــرفين ومــن المعلــوم ان  العلــم الســابق عنــه رتبــة فــلا جــرم يقتضــي العلــم الســابق تنجــز التكلي
تنجــــزه في طــــرف الشــــرطية يكفــــي في حكــــم العقــــل �لاشــــتغال كمــــا ســــيأتي بيانــــه في فــــرض العلــــم 

 .�لشرطية ولكن انى لنا �ثبات هذه الجهة كما لايخفى
لاصـول تجـري علـى وفـق المرآتيـة اذهمـا مشـتركان في واما لو شك في المقام الثاني فلقـد اشـر� �ن ا

بعض مجاري الاصول وانما يتخلفان في البعض الاخر ولا�س بجر��ـا علـى العنوانيـة دون المرآتيـة وفي 
 .مثله يكفي في عدم الجر�ن احتمال المرآتية كمالايخفى

وفي مثلـه ربمـا يشـكل جـر�ن ولو شك في المقام الثالث فانما يثمر ذلـك في صـورة الجـزم �لحيوانيـة 
البرائـــة عـــن المانعيـــة لان احتمـــال الشـــرطية المزبـــورة منشـــأ لعـــدم الجـــزم �لانحـــلال في مثلـــه ومـــع عدمـــه 
 .لامحيص من تحصيل الجزم �لفراغ حتى على المانعية فضلا عن الشرطية وسيجيء توضيحه في محله

للصـــلوة لان مـــايجري في ســـائر ولــو شـــك في المقـــام الرابـــع فالاصــول تقتضـــي ايضـــا حكـــم قيديتــه 
 .الفروض ربما لايجري في هذا الفرض فاحتماله كاف في عدم جر��ا كمالايخفى

 .واما المقام الخامس فلا ثمرة مهمة في مجاري الاصول فيه
وامــا المقــام الســادس فمقتضــى الاصــل هــو الحرمــة العلميــة لان المرجــع في الزائــد البرائــة مــن اصــل 

كمــــا انـــه في فــــرض الشــــك في المقـــام الســــابع الاصــــل هوالجزئيـــة المطلقــــة الموجبــــة   الشـــرطية او المانعيــــة
لسقوط الامر عن تمام المركب لان في جزئيـة خصـوص الاختياريـة منـه ضـيق علـى المكلـف فـلا تنفـي 
بحـديث الرفـع ولا بقـبح العقـاب بـلا بيـان نعــم في صـورة الشـك في اعتبـار عـدم الغفلـة في القيديـة قــد 

لية دخل الالتفات في القيدية ولقـد بينـا دفعـه في محلـه وان كـان مقتضـى الاصـل في يدعي عدم معقو 
  .المقام ايضا ما هو مقتضاه في فرض الاضطرار والله العالم
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وحيـــث اتضـــح مثـــل هـــذه الجهـــات فلنشـــرع في المهـــم مـــن المقصـــود مـــن بيـــان مجـــاري الاصـــول في 
 :وعليه التكلانالشبهات الموضوعية على المانعية والشرطية فنقول 

توضيح المقصود يقتضي رسم مقدمة وهي ان متعلـق الطلـب النفسـي وجـوداً او عـدماً �رة نفـس 
ق بموضــوع  فعــل المكلــف بــلا ا�طتــه وتعلقــه �مــر خــارجي كالصــلوة والتغــني واخــرى يكــون فعلــه المتعلــ

رية في كــل فـــرد خــارجي كــاكرام العــالم وتوهينــه وعلــى أي تقــدير فتـــارة يكــون المطلــوب الطبيعــة الســا
واخرى صرف وجوده ولايخفى ان الشق الاول من الاول في الواجبات الشرعية غير متحقق كمـا ان 
الثــاني مــن الثــاني ايضــا كــذلك بــل الواجبــات مــا كــان منهــا غــير متعلــق �مــر خــارج عنــه يكــون مــورد 

فيهـا الطبيعـة التكليف فيها صرف وجوده وما كان منها متعلقا �مر خارجي يكون متعلق التكليف 
الســارية في ضــمن أي وجــود مــن متعلقاتــه نعــم في النــواهي الشــرعية جميعهــا مــن قبيــل الطبيعــة ســواء 
تعلــق بموضــوع كالاجتنــاب مــن الخمــر وتــوهين المــؤمن ام لم يتعلــق كالغنــاء والكــذب وامثــالهم ثم ان في 

كــون مطلقــا بحيــث صــورة ا�طــة الفعــل �مــر خــارجي �رة يكــون التكليــف منوطــا بــه شــرعا واخــرى ي
يجب احداث الموضوع في الاوامر مع تمكنه منه او اعدامه في النواهي مـع عـدم الـتمكن عـن اجتنابـه 
الا بـه والظـاهر ان غالـب الواجبـات المنوطـة �لموضـوع الخـارجي مـن قبيـل الاول كمـا ان في المحرمـات 

تكليف اعـدام ظرفـه عكسه كيف وعلى فرض ا�طة وجوب الاجتناب بوجوده لايتقضي مثل هذا ال
اذا لــيس تركــه ولو�عــدام موضــوعه مطلــو� فكيــف يقتضــي الطلــب المنــوط بوجــود الشــيء �لاجتنــاب 
اعـــدام شـــرطه لان شـــأن الواجـــب المشـــروط لـــيس الا توجيهـــه في ظـــرف وجـــود الشـــرط بـــلا اقتضـــائه 

ف مــن حفــظ الشــرط ولا افنائــه كمــا هــو واضــح مــن ان يبــين وعلــى هــذا الاســاس يبتــني مــاهو المعــرو 
عدم حرمة الاقدام على موضوع حكمه ضرري او حرجي كالاقدام على الجنابة في الهـواء البـارد والا 
فلــو فــرض كــون التكليــف مــن �حيــة حفــظ الموضــوع ايضــا مطلقــا لم يلتــزم احــد بجــواز الاقــدام بعمــل 

عقـــلا يكــون امتثالـــه حرجيـــا كمـــا لايخفـــى وح فبعـــد الجـــزم بوجــوب اعـــدام الموضـــوع مـــع القـــدرة عليـــه 
ب في  ف ذلــك كشــفاً قطعيــاً بعــدم مشــروطية الطلــ وشــرعا عنــد توقــف الاجتنــاب عنــه �عدامــه يكشــ
المحرمـات بوجــود متعلقا�ــا كمـا ان اطلاقــه ايضــا لايتقضـي وجــوب ايجادهــا لعـدم مقدميتــه للمطلــوب 
وهو الترك عكس الواجب كما انه مع عدم توقف الترك علـى اعـدام الموضـوع ايضـا لايجـب الاعـدام 

ل يكفي في الامتثال الاجتناب عنه في ظرف وجوده وهذا المقدار لايكشف عن ا�طة طلبـا شـرعا ب
بوجـوده مثــل الواجبـات وحيــث اتضـح ذلــك فنقـول ان في صــورة لتكليـف بصــرف وجـود الشــيء مــع 
فرض عدم تعلق العمل بشيء خارجي فلاشبهة في ان العقل بعد العلم بخطابـه يحكـم حكمـا جزميـا 

  عن عهدته اذ بعد احراز المصحلة في نفس العمل وقدرته على تحصيل الغرض الملزم بوجوب الفراغ
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به بلا اجمال في �حية الموضوع ولا في �حية الحكم يحكم العقـل �شـتغال عهـدة المكلـف بـه ولازمـه 
 عدم القناعة �لفراغ الاحتمـالي فـلا محـيص مـن تحصـيل الجـزم بـه حقيقـة او جعليـا �تيـان بدلـه ظـاهراً 

وفي هذا المقدار كان حكـم العقـل ايضـا تنجيـز� بـلا صـلاحية تـرخيص مـن قبـل الشـارع علـى خلافـه 
فلايتوهم ح التشبث بحديث الرفع بتقريب رفـع الايجـاب الفعلـي ولـو بترخـيص مـن �حيتـه علـى تـرك 
لـى تعيـين المطلوب من �حية الشك في فراغه و�ذا لبيان فرقنا في المعلوم �لاجمال بين قيام الدليل ع

المعلـــوم �لاجمـــال في طـــرف المســـمى بجعـــل البـــدل وبـــين عدمـــه وانـــه مـــع عـــدم جعـــل البـــدل لايعقـــل 
الترخــيص في احــد طــرفي العلــم ولــو لم يكــن معارضــا �لاخــر كمــا هــو الشــأن فيمــا لــو كــان في احــد 
لى جـر�ن طرفي المعلوم �لنجاسة اجمالا قاعدة الطهارة وفي الاخر استصـحا�ا فانـه ينتهـي الامـر ح ا

قاعـدة الطهــارة في الطــرف الاخــر بــلا معـارض ولا اظــن التزامــه مــن احــد نعـم لــو فــرض انحــلال العلــم 
ــــة الانحــــلال عــــن اصــــل  الاجمــــالي لا�س �لترخــــيص في الاخــــر ولكــــن ذلــــك ايضــــا مــــن جهــــة مانعي
ـــف متعلقـــا بصـــرف  ـــتي كـــان التكلي الاشـــتغال وتوضـــيح ذلـــك موكـــول الى محلـــه ثم في هـــذه الصـــورة ال

جــود لــو كــان متعلــق التكليــف منوطــا بوجــود خــارجي فمــع العلــم بوجــوده فــلا اشــكال ومــع عدمــه الو 
واشتراطه به فـلا اشـكال ايضـا في سـقوط التكليـف ظـاهرا للشـك في اصـل توجـه الخطـاب مـن جهـة 
الشـــك في تحقـــق شـــرطه وامـــا لـــو كـــان الخطـــاب مـــن جهتـــه مطلقـــا بحيـــث يقتضـــي حفـــظ موضــــوع 

ــف مــع القــدرة بــه فمــع  الشــك في وجــود الموضــوع امكــن ان يقــال ان المرجــع بعــد الجــزم بقيــام التكلي
الغرض بصرف الوجود من الطبيعة الخاصة الى الشك في القدرة على امتثاله والعقل في مثلـه مسـتقل 
�لاحتيـاط ولايــدخل مثــل هــذا الشــك في الشــكوك البدويــة الجاريــة فيهــا البرائــة لا�ــا في مــورد الشــك 

القـــدرة عليـــه مـــع الجـــزم بثبوتــــه فيـــه ولـــذا لايعتـــني العقـــل في الحكـــم بوجــــوب في اصـــل الغـــرض لا في 
الامتثـــال �حتمـــال وجـــود مـــزاحم اهـــم ولـــو لم نقـــل �لترتـــب كمـــا لا يخفـــى هـــذا كلـــه في فـــرض كـــون 
الطلب وجوبيا واما لـو كـان تحريميـا وفرضـنا تعلـق النهـي بصـرف الوجـود مـع كـون الطلـب مطلقـا فـلا 

ــذي هــو نقــيض يقــال ان مثــل هــذا النهــي  ايضــا مثــل الامــر يقتضــي اشــتغال الذمــة بعــدم الطبيعــي ال
صــرف وجــوده ولازمــه انتهــاء الامــر الى مرحلــة الفــراغ القطعــي حقيقــة ام جعــلا ولــو �صــل موضــوعي 
يقتضي كونه �ركاً للطبيعي اذ لايخفى مافيه وذلك لان الطبيعي بعدما كان بكثرة افراده يتسـع دائـرة 

قلتهـا يتضـيق الـدائرة المزبـورة فمـن الواضـح ان مرجـع مبغوضـية صـرف وجـود انطباق صرف وجوده وب
الطبيعــــي الى مطلوبيــــة مجمــــوع اعدامــــه في ضــــمن افــــراده لان نقــــيض وجــــود الطبيعــــة عــــدمها الــــذي 
لايحصل الا بعدم تمام افرادها وذلك لابمعنى ان عدم كل فرد فرد بخصوصيته دخيل في نقـيض وجـود 

  يات الوجود عن دائرة صرف الوجود يستحيل دخل خصوصياتالطبيعي اذ بعد خروج خصوص
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اعــــدام كــــل فــــرد في النقــــيض اذ عــــدم الخصوصــــية نقــــيض الخصوصــــية الخارجــــة عــــن صــــرف الوجــــود 
المبغـــوص �لفـــرض ولا بمعـــنى ان عـــدم الافـــراد محصـــل لعـــدم الطبيعـــي �ن يكـــون عـــدم الطبيعـــي امـــراً 

كـان وجـود الطبيعـي عـين وجـود الافـراد يسـتحيل واحداً بسـيطا متحصـلا مـن اعـدام فـرده اذ بعـد مـا  
ان يكـون عدمـه معلــول عـدم افــراده بـل لــيس عـدم الطبيعـي ايضــا متحققـا في الخــارج في ضـمن عــدم 
الافــراد كوجــوده غايــة الامــر نقــيض الوجــود لــيس الا العــدم الســاري في ضــمن تمــام الاعــدام الفرديــة 

علق الامر �لوجـود السـاري في ضـمن الافـراد في  فيصير متعلق الطلب �لنسبة الى العدم الساري كمت
كون كل فرد وجوداً ام عدماً متعلق التكليف مـن حيـث انطبـاق الطبيعـة عليـه ولكـن لابنحـو ينحـل 
تكليفه الى تكاليف متعـددة بـل بنحـو وحـدة المطلـوب ولازمـه صـيرورة هـذه المرتبـة مـن عـدم الطبيعـي 

سـتقلال وحيـث كـان كـذلك فنقـول انـه مـع الشـك متعلق تكليـف واحـد بنحـو الارتبـاط لا بنحـو الا
في انطبــاق الطبيعــة علــى المشــكوك يشــك في مقــدار دائـــرة المــأمور بــه مــن انــه بحــد يكــون المشـــكوك 
يرورة المقــام مــن صــغر�ت  خارجــا منــه ام بحــد يكــون المشــكوك داخــلا فيــه ومــن المعلــوم ان لازمــه صــ

ى جــر�ن البرائــة العقليــة هنــاك لا�س بجر��ــا في مســئلة الاقــل والاكثــر الارتبــاطي فلــو بنينــا فيهــا علــ
ب �لعــدم الســاري في ضــمن اعــدام الفــرد  المقــام وح كــم فــرق بــين الطلــب بصــرف الوجــود وبــين الطلــ
لان المطلــوب في الاول قــائم بصــرفه المبــين حكمــا وموضــوعا وان الشــك في فرديــة شــيء للطبيعــي لا 

ضــوع التكليــف �زد�د الفــرد كمــا لا يتضــيق بقلتــه يــورث شــكا في مــورد التكليــف ولايتســع دائــرة مو 
وانما السعة اولضيق في دائرة ما ينطبق عليه موضوع التكليف وما يصـلح للانطبـاق عليـه لا في دائـرة 
نفــس موضــوعه وهــذا بخلافــه في العــدم الســاري اذ التكليــف فيــه كــالوجود الســاري حيــث يســري الى 

لفـــرد وقلتـــه تتســع دائـــرة الموضـــوع ويتضــيق فيبقـــى مجـــال الفــرد ولـــولا مــن حيـــث الخصوصـــية فبــازد�د ا
ــــه في  الشــــك في نفــــس متعلــــق التكليــــف مــــن جهــــة الشــــك في فرديــــة المشــــكوك للطبيعــــي فيــــدخل ب
صغر�ت مسـئلة الاقـل والاكثـر لافي مصـاديق الشـك في المحصـل وم هـذا البيـان ظهـر الحـال فيمـا لـو  

لسـارية علـى وجـه ينحـل الى تكـاليف متعـددة فانـه كان التكليف وجوبيا او تحريميـا متعلقـا �لطبيعـة ا
ب متعلقــا بفعــل لا تعلــق لــه بموضــوع خــارجي او   ح لامجــال لجــر�ن قاعــدة الاشــتغال وان كــان الطلــ
كان ولكـن كـان التكليـف �لفعـل مطلقـا علـى وجـه يقتضـي حفـظ موضـوعه مـع القـدرة وذلـك لان 

دها ولولا من حيث الخصوصـية بـل مـن حيـث طبع الطبيعة السارية يقتضي سراية الامر منها الى افرا
وجدانــه للطبيعــة والحصــص المضــمونة فيهمــا فتمــام الحصــص ح تحــت هــذا الامــر او النهــي وح ولــو 
شك في حصة اخرى ن جهة الشك في فردية شيء لها ينتهي الامر فيه الى الشك في اصل اقتضـاء 

  ه لايبقى مجال الاشتغال �لتكليفالخطاب تكليفا �لنسبة اليه وفي مثله لايخفى على الخبير �ن
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المشكوك كي يحتاج الى الفراغ الجزمي ولئن شئت قلت ان الاشـتغال �لتكليـف في هـذه الصـورة انمـا 
تعلق بما انطبق عليه الطبيعة من الحصص المتحققة في ضمن افرادهـا ومـن المعلـوم ان تنجـز التكليـف 

 .الشك فيه لم يحرز الخطاب �لنسبة الى المشكوك به فرع الفراغ عن انطباق الطبيعة عليه والا فمع
ان مثــل هــذا الشــك مــلازم للشــك في القــدرة علــى امتثــال التكليــف بــه ولــو مــن جهــة ) وتــوهم(

احتمـــال انطبـــاق الطبيعـــي عليـــه ولقـــد تقـــدم ان مـــورد الشـــك في القـــدرة مـــورد حكـــم العقـــل بوجـــوب 
 القـدرة بعــد الجـزم بتطبيـق الخطــاب �ن مـا هــو موضـوع الاحتيـاط هــو الشـك في) مـدفوع(الاحتيـاط 

 .على موضوعه وهنا مثل هذا المعنى تحت المنع فلا محيص من مرجعية البرائة
فان قلت ان تعلق الخطـاب �لافـراد المتصـورة الفرضـية �بـت وانمـا الشـك في القـدرة عليهـا �تيـان 

 .المشكوك
ب الالـزام �لخــار�ت  الا مـع العلــم �نطباقهـا عليهــا وهــو قلـت مجــرد العلـم �لافــراد الفرضـية لايوجــ

 .تحت المنع في المقام حسب الفرض
فــان قلــت بنــاء علــى ذلــك لم التزمــت �لاحتيــاط في فــرض تعلــق الطلــب بصــرف الوجــود المتعلــق 
بموضوعه مع الشك في اصل موضوعه فهل هو الان لمحـض احتمـال انطبـاق التكليـف عليـه الموجـب 

 .لاحتمال القدرة على امتثاله
ــف بصــرف الوجــود كــان موضــوع قلــت  ــق النظــر وهــو ان في التكلي توضــيح الفــرق يحتــاج الى دقي

التكليـف مايصـلح للانطبــاق علـى أي فــرد وبواسـطة ذلـك كــان تحصـيل الانطبــاق في عهـدة المكلــف 
في عالم الفراغ فلا يكون توجيه الخطاب الى المكلف منوطا �لفراغ عـن فرديـة شـيء للطبيعـة اذ جهـة 

نطبــاق خارجــة عــن موضــوع التكليــف وح فكلمــا احتمــل الانطبــاق عليــه بمــلاك احتمــال الفرديــة والا
القدرة عليه يجب بحكم العقل اتيانـه بتطبيـق احتمـالي هـو محقـق فراغـه بعـد فـرض اشـتغاله بموضـوع لم 
ق �لطبيعــة الســارية فــان التكليــف متعلــق �لطبيعــة  ب المتعلــ يلحــظ فيــه الانطبــاق وهــذا بخــلاف الطلــ

على افرادها وهذا الانطباق خارج عن عهدة المكلف بـل كـان عهـده بيـان التطبيـق ح علـى المنطبقة 
الامر اذ المفروض ان التكليف انما توجه الى ما هو المفروغ انطباق الطبيعي عليه ومن المعلوم انـه مـع 
الشك في التطبيق يشك في ان الامر وجه امره الى مشكوك الانطبـاق او مـا وجـه فمثـل هـذا الشـك 
يوجب قهراً قصوراً في بيان الامر بخلاف الاول فان ما في عهـدة الامـر هـو بيـان تكليفـه موجهـا الى 
صرف وجود متعلقه علـى الاطـلاق مـع جهـل عهـدة التطبيـق علـى المـأمور فالشـك في مثلـه لا يرجـع 
الى الشـــك في بيـــان الامـــر بـــل تمـــام الشـــك فيـــه هـــو الشـــك في خـــروج المكلـــف عـــن عهـــدة الخطـــاب 

  فاء بغير المشكوك ففي مثل هذا الفرض يجيء مناط حكم العقل بعدم الاكتفاء �حتمال�لاكت
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العجز بعد الجزم �لاشـتغال بموضـوع يكـون امـر تطبيقـه علـى عهـدة المكلـف بخـلاف الفـرض الاخـير 
ــق لمــا كــان علــى الامــر فبمقــدار يصــلح خطابــه للتطبيــق كــان حجــة وفي غــيره  فــان عهــدة بيــان التطبي

ـــف والغـــرض لافي القـــدرة مـــع الجـــزم بتماميـــة الغـــرض في  يكـــون الشـــك ســـار� في اصـــل توجيـــه التكلي
 .موضوعه فافهم وتدبر

فــــتخلص ممــــا ذكــــر� ان مجــــرى قاعــــدة الاشــــتغال في التكــــاليف في فــــرض العلــــم �لخطــــاب وكــــون 
الشــبهة في صــرف المصــداق انمــا هــو في صــورة كــون التكليــف وجوبيــا مطلقــا متعلقــا بصــرف الوجــود 

كان الفعل المتعلق للطلب له تعلق بموضوع خارجي ام لا وامـا في غـيره فـالمرجع طـرأ هـو البرائـة   سواء
سواء كانت الشبهة وجوبية او تحريمة وسواء كـان الفعـل لـه تعلـق بموضـوع خـارجي ام لا وسـواء كـان 

جـــود التكليــف بـــه في الثـــاني منوطـــا شــرعا بوجـــوده ام لا وســـواء كـــان التكليــف في الحرمـــة بصـــرف الو 
 .ايضا ام لا

ثم انــه مــن التأمــل فيمــا ذكــر� ظهــر الحــال في القيــود، فــان التصــورات الســابقة جاريــة فيهــا ايضــا 
غايــة الامــر الواقــع منهــا في الشــرع في طــرف الشــرطية غالبــا بــين مــالا تكــرار لوجــوده خارجــا او علــى 

وجـــوده الســـاري فـــرض تكـــرره كـــان الشـــرط صـــرف وجـــوده بخلافـــه في طـــرف المـــانع فانـــه ربمـــا يكـــون 
المســتلزم لوجــوب تقليلــه عنــد الاضــطرار بــبعض افــراده كمــا ان الشــرط قــد يكــون نفــس الشــيء بــلا 
تعلقــه بموضــوع كالوضــوء واخويــه وقــد يكــون الشــرط مالــه تعلــق بموضــوع خــارجي كالاســتقبال للقبلــة 

كنجاسـة   وامثاله وكذا المانع قد يكون نفس الشيء كالتكتف وقد يكون ماله تعلق بموضوع خارجي
اللباس والبدن كمـا ان كـل واحـد مـن الشـرطية والمانعيـة فيمـا لـه تعلـق �مـر خـارجي قـد كيـون منوطـا 
بموجــوده شــرعا علــى وجــه لايحكــم العقــل بتحصــيل شــرطه في الواجــب منــه ولا بحرمــة افنائــه واخــرى 

وربمـا ينـتج  لايكون كذلك لكن وقوع الاخير في الشروط في غاية الاشـكال نعـم لا�س بـه في الموانـع
اطلاقــــه وجــــوب اعــــدام الموضــــوع عنــــد الاضــــطرار �يقاعــــه في ظــــرف وجــــوده كمــــا عرفــــت نظــــيره في 

 .التكليف بحرمة شرب النجاسات فانه من هذا القبيل جزما كما لايخفى
ير المــأكول انمــا هــو مــن قبيــل  ثم انــه لا اشــكال في ان مســئلتنا مــن شــرطية المأكوليــة او مانعيــة غــ

نع التي لها تعلق �مر خارجي وانما الكلام اولا في تميـز الشـرط او المـانع عمـا تعلـق بـه الشرائط او الموا
فان كان الشرط او المانع نفس تلبس الانسان لما يؤكل ولايؤكـل في حـال الصـلوة فـلا اشـكال في ان 

ن الشـرط المأكولية او غير المأكولية امر خارج عن الشرط والمانع وكـان ممـا لهمـا تعلـق بـه، وان قلنـا �
والمانع نفس المأكولية وغيرها وان التلبس �ما مستفاد من نحو تقيد الصلوة �ما وهـو كو�مـا فيهمـا 

  فما هو متعلق الشرط او المانع حيثية الحيوانية وربما يترتب على هذين المسلكين نتيجة مهمة وهي
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القيديــة بموضــوعه شــرعا دخــل  انــه علــى المســلك الاول مــن كــون القيــد هــو التلــبس المزبــور لازم ا�طــة
وجـــود صـــفة المأكوليـــة او عـــدمها في الملتـــبس بـــه في اصـــل القيديـــة وامـــا لـــو بنينـــا علـــى ان القيـــد هـــو 
المأكوليــة واللامأكوليــة فقضــية ا�طــة القيديــة بموضــوعه شــرعا اعتبــار وجــود الحيوانيــة لا اعتبــار وجــود 

يـة لايجـدي كـبرى ا�طـة القيـد �مـر خـارجي في المأكولية فيما فرغنا عن حيوانيته فبعد حصول الحيوان
نفـــي وجـــوب تحصـــيل القيـــد بـــل نفـــي وجـــوب تحصـــيله ح لـــيس الا بجعـــل الامـــر �لتقيـــد بـــه مشـــروطا 
بوجــوده ومــن لــوازم هــذا البيــان هــو انــه علــى فــرض مانعيــة التلــبس كــان مــورد الشــك في الماكوليــة مــن 

ئلة الى الاقـل والاكثـر الارتبـاطي وامـا علـى �ب الشك في اصل القيديـة لمثـل هـذا اللـبس فيرجـع المسـ
فـــرض كـــون القيـــد هـــو المأكوليـــة مـــع كـــون متعلـــق المـــانع جهـــة الحيوانيـــة فعلـــى فـــرض ا�طـــة التكليـــف 
النفســـي �لتقيـــد علـــى وجـــود المأكوليـــة فـــالامر كمـــا تقـــدم ايضـــا في مرجعيـــة البرائـــة عنـــد الشـــك في 

كثر الارتباطيين واما علـى فـرض عـدم ا�طـة التكليـف المأكولية مبنيا على جر�ن البرائة في الاقل والا 
�لتقيــد منوطــا بوجــود قيــده بــل كانــت القيديــة منوطــة بوجــود صــفة الحيوانيــة في لباســه فجــر�ن البرائــة 
مـــع الشـــك في اصـــل الحيوانيـــة �لمشـــي الســـابق واضـــح وامـــا مـــع العلـــم �لحيوانيـــة والشـــك و في غـــير 

ة في مثلـه ولـو بنينـا علـى البرائـة في الاقـل والاكثـر الارتبـاطي اشـكال المأكولية ففي جر� البرائـة العقليـ
وذلـــك لان مـــن المعلـــوم ان في ظـــرف لـــبس الحيـــواني لايتصـــور لمأكوليتـــه افـــراد كـــي يتصـــور فيـــه العـــدم 
الســاري في ضــمنها فــلا محــيص ح مــن توجيــه التكليــف الى التقيــد بعــدم مأكوليــة هــذا الملبــوس ومثــل 

علم بتوجيه التكليف به ويجب بحكم العقل الفراغ منه ولا يحصل الا بـترك لبسـه هذا المعنى امر مبين 
ولايبقـى مجـال انحـلال التقيـد المزبـور او التكليــف بـه ح الى معلـوم تفصـيلي وشـك بـدوي وح لايمكــن 
ادخــال المــورد في مســئلة الاقــل والاكثــر الا بعــد ا�طــة القيديــة ح �لحيوانيــة بــل كــان القيــد مــن الاول 

وان الخـــــاص اذ ح للقيـــــد افـــــراد متكثـــــرة ومانعيـــــة وجودهـــــا او الوجـــــود الســـــاري مســـــتتبع للتقيـــــد الحيـــــ
�عـــدامها الســـارية بتقيـــد واحـــد او بتقيـــدات متعـــددة وعلـــى أي تقـــدير يرجـــع الامـــر مـــع الشـــك في 
المأكوليـــة في حيـــوان الى الشـــك في تقيـــد الصـــلوة بعدمـــه ضـــمنا ايضـــا او مســـتقلا وعلـــى أي تقـــدير 

 .ة من صغر�ت الاقل والاكثر حسب ما اشر� اليه في طي التكاليف النفسيةصارت المسئل
ثم ان في المقـــام نتيجـــة اخـــرى ربمـــا يثمـــر ذلـــك في التمســـك بعمومـــات الحليـــة علـــى المانعيـــة دون 

 .الشرطية وسيجيء الاشارة اليه في محله
ظهار مـن النصـوص وبعد ما ظهر بيان مثل هذه المسـالك وثمـرة اختلافهـا يبقـى الكـلام في الاسـت

لاشــبهة في ان الظــاهر مــن الامــر �لصــلوة في شــيء كــون القيــد هــو نفــس الشــيء وان مفــاد  : فنقــول
  كلمة في عبارة عن تقيد الصلوة به غاية الامر بنحو خاص ملازم لنحو تلبس �لمأكولية في حالها
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�ضــافة خاصــة ولا نعــني مــن وح التلــبس المزبــور مــن تبعــات المعــنى الحــرفي المفيــد لاضــافة الصــلوة اليــه 
تقيد الصـلوة بشـيء الا اضـافتها اليـه بنحـو مـن الاضـافة والاختصـاص فمـا هـو طـرف هـذه الاضـافة 
 .هو القيد الخارج عن المطلوب واما الاضافة المزبورة فهي داخلة في المطلوب نفسيا جزما
ه اذ المعـنى الحــرفي في ومـن هـذا البيـان ظهـر الامـر في طـرف المانعيـة في مـورد النهـي عـن الصـلوة فيـ

النهي عنه ايضـا يكشـف عـن تعلـق النهـي بمفـاده قبـال الامـر بـه ولازمـه كونـه ايضـا عبـارة عـن التقيـد 
بخصوصية تكون ملازما لمانعية الخصوصية قبال شرطيتها كما اشر� اليه فلا يكون المانع المستفاد نـه 

الا كونـه محـرم الاكـل لا التلـبس بـه المسـتفاد  ايضا الا ما كان متعلق المعنى الحرفي وهو في المقـام لـيس
 .من كلمة في بل مقتضى اطلاق القيدية عدم ا�طتها بكون الملبوس حيوانيا

وتــوهم قيــاس الوضــع ببــاب التكــاليف المتعلقــة �لموضــوعات الخارجيــة كشــرب الخمــر واكــرام العــالم 
كــان المنــع في المقــيس عليــه في في ظهــور القضــية في ا�طــة الحكــم بوجــود الموضــوع شــرعا ممنــوع مــع ام

ــزوم تفويــت الــنجس عنــد اضــطراره بشــربه علــى فــرض  مثــل المحرمــات ايضــا اذ لازم المشــروطية عــدم ل
وجــــوده كفــــرض اكراهــــه علــــى شــــربه علــــى الشــــرط المزبــــور ولا اظــــن الالتــــزام بــــه مــــن احــــد في مثــــل 

ــــة ربمــــا لايــــت ير مــــن النــــواهي المتعلقــــة بموضــــوعات خارجي مكن علــــى تفويــــت النجاســــات نعــــم في كثــــ
 .موضوعه ولايضر ذلك بمدعا� من اطلاق التكليف �لنسبة الى اعدام الموضوع شرعا لاعقلا

واما اتوهم ا�طة التكليف النفسي �لتقيد بعدمه بوجـود المأكوليـة شـرعا فهـو اوهـن الاحتمـالات 
بر عنـه �لتقيـد علـى اذ الظاهر من الخطاب كون نسبة الطلب بجميع الاجزاء الخارجية او العقلية المعـ

�ج واحد فكما ان الطلب ببقية الاجزاء مطلق من هذه الجهة فكذلك التكليـف �لتقيـد �لمأكوليـة 
ايضــا مــن دون فــرق بــين كــون لســان الخطــاب الامــر المتعلــق �لمقيــد �لعــدم او النهــي المتعلــق �لمقيــد 

انعيــة الغــير المــأكول مــن �لوجــود وح لامحــيص الامــن دعــوى ان المســتفاد مــن نصــوص البــاب هــو م
ــزع مــن اضــافة صــلوته بــه تلبســه وذلــك ايضــا بنحــو الاطــلاق في عــالم  الحيــوان في صــلوته علىنحــو ينت
تراط المانعيــة او ا مطلوبيــة التقيــد بعدمــه بشــيء اصــلا وح ففــي ون  المانعيــة والمطلوبيــة بــلا اعتبــار اشــ

ا علـــى نحــو ينحــل الى تقيـــدات المــانع الوجــود الســاري منـــه كــي يوجــب ذلـــك تقيــد المطلــوب بعــدمه
متعــددة بعــدد الافــراد او صــرف وجودهــا المســتتبع لتقيــد الصــلوة بمجمــوع الاعــدام بنحــو يكــون كــل 
واحد من الاعدام تحت التقيد ضمنا وجهان ولايكـاد يترتـب ثمـرة علـى هـذه الجهـة مـن حيـث البرائـة 

 .كثر الارتباطيين كما لايخفىوالاشتغال بعد كون الفرضين فيما نحن فيه راجعين الى الاقل والا 
ومن التأمل فيما ذكر� ظهر لك وجـه النظـر فيمـا افيـد في ميـزان كـون الشـبةه مجـرى الاشـتغال او 

  ومحصل ما افيد بطوله في النفسيات هو ان. البرائة �رة في التكاليف النفسية واخرى في القيود
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ى له تعلـق وعلـى الاخـيرة فتـارة لايكـون التكليف المتعلق بشيء امالا تعلق له بموضوع خارجي واخر 
للمتعلــق دخــل في منــاط الحكــم شــرعا وانمــا هــو دخيــل في القــدرة علــى موضــوع تكليفــه واخــرى لــه 
دخل في مناطه وجعل الاول بقول مطلق مورد حكم العقل �لاشتغال مع الشك فيه ولـو مـن جهـة 

لفحص عن مقدمات قدرته علـى الشك في محصله والثاني ايضا مجرى حكم العقل �لاحتياط ولو �
العمــل والثالــث مجــرى البرائــة عنــد الشــك فيــه مــن جهــة الشــك في وجــود مــاتعلق بــه العمــل مــن دون 
فرق في هذه الفروض برائة واشتغالا بين كون التكليف وجوبيـا ام تحريميـا وبـين كـون التكليـف متعلقـاً 

مـــورد قاعـــدة الاشـــتغال هـــو بصـــرف الوجـــود او الوجـــود الســـاري ولقـــد تقـــدم مستقصـــي ان مـــا هـــو 
ق بصــرف وجــود الشــيء بنحــو الاطــلاق ســواء كــان لــه تعلــق بموضــوع ام لا  ــف الوجــوبي المتعلــ التكلي
واما في صورة تعلق التكليف الوجوبي �لطبيعة السارية او كان التكليف تحريميا �ي نحو منـه فـا�رى 

ريميــة المتعلقـــة �لموضـــوعات الخارجيـــة  فيــه البرائـــة محضـــا بـــل ولقــد حققنـــا ســـابقا ان في التكـــاليف التح
كثــيراً لايكــون لمتعلـــق العمــل دخــل في منـــاط الحكــم شــرعا بنحـــو الشــرط للتحــريم كيـــف ولازمــه مـــع 
التمكن من تفويت الموضوع عند الالجاء �لشـرب علـى فـرض وجـوده كمـا في فـرض اكـراه الشـخص 

اء عدمــه بــل جــواز علــى شــرب الــنجس في ظــرف وجــوده عــدم وجــوب اعدامــه او عــدم وجــوب ابقــ
ظ وجــوده ولا اعدامــه فمــع  شــربه اذ مــن البــديهي ان التكليــف المشــروط بوجــود شــيء لايقتضــي حفــ
فرض الجائه �لمخالفـة في ظـرف التكليـف لايقتضـي مثـل هـذا التكليـف الـردع مـن الشـرب ولـو بنفـي 

لــه وجــوب شــرط التكليــف كمــا هــو الشــأن في اكــراه الحاضــر علــى الافطــار فانــه يجــوزه ولايقتضــي مث
ــذلك في شــرب النجاســات لايكــاد يرضــى بــه احــد  تفويــت حضــره �ن يســافر ولعمــري ان الالتــزام ب
فيكشف ذلك كشفاً جزمياً �ن التكليف بـترك شـرب الـنجس مطلـق حـتى مـن قبـل اعـدام موضـوعه 

 .او ابقاء عدمه
المشـــروطات وتـــوهم ادخـــال المقـــام في صـــغر�ت المقـــدمات المفوتـــة الغـــير الجـــائز تفويتهـــا حـــتى في 

مدفوع �ن مورد الكلام فيها في المقدمات الوجودية الغير المنوط �ا الوجوب شرعا لا في مثل المقـام 
الذي كان الفائت مما ينـوط بـه التكليـف كمـا لايخفـى نعـم عنـد الـتمكن مـن الـترك في ظـرف الوجـود 

ضــــي المشــــروطية لايقتضـــي العقــــل اعدامــــه لحصـــول غرضــــه مــــن تركـــه بغــــير ذلــــك وهـــذا المقــــدار لايقت
�لموضوع الخـارجي شـرعا وح لازم مسـلكه رجـوع امثـال هـذه الشـبهات التحريميـة الى الاحتيـاط عنـد 
الشـك في تحقـق موضـوعها بمنــاط الشـك في القـدرة علــى التكليـف وهـو كمــا تـرى و�� عليـه التأمــل 

 .في المقام فانه مزال الاقدام
  الذي اشار اليه في طي كلامه �نه بعد هو) وملخص ما افيد في القيود والوضعيات ايضا(

    



٩٠ 

عــدم اختصــاص الانقســام المــذكور في النفســيات بــل يجــري في القيــود جعــل مجــرى البرائــة فيهــا ايضــا 
القسم الاخير من فرض ا�طة القيدية �مر خارجي على وجه يكون الشك فيـه شـكا فيمـا ينـوط بـه 

م في تميـز المقامـات والصـغر�ت �ن أي مقـام التقيد شرعا وغير ذلك مجرى الاشـتغال ثم اطـال الكـلا
مـن قبيــل الاول واي مقــام مــن قبيـل الثــاني و�ليــت النــاظر البصـير يبــين وجــه دخــل المقدمــة الاولى في 
مورد الكلام من كون ما نحن فيـه مـن قبيـل دخـل وجـود الموضـوع الخـارجي في اصـل التقيـد بـه شـرعا 

قـل والاكثـر كمـا ان المقدمـة الثانيـة راجعـة الى ان مرجـع نعم هـو دخيـل في كـبرى جـر�ن البرائـة في الا
مانعية الشيء الفارغ عن ا�طته بموضوع خارجي الى تقيد المطلوب بنفس عدم كـل واحـد في ظـرف 
وجود موضوعه او تقيد المطلوب بعنـوان بسـيط ملـزوم لهـذه القيـود العدميـة وهـذه الجهـة ايضـا اجنبيـة 

 .من �ب ا�طة القيد �مر خارجي ام لا عما هو المهم من اثبات ان المقام
وكيــف كــان نقــول انــه بعــد التأمــل في كلماتــه يســتفاد ان تمــام همــه اثبــات ان الصــلوة مقيــد بعــدم 
التخصص �لخصوصية الوجودةي وان هذه الخصوصية الوجودية من غـير المأكوليـة ممـا انـيط بـه تقيـد 

ك تـــرى مـــا في هـــذا البيـــان مواقـــع النظـــر الصـــلوة بعـــدم التخصـــص بـــه ولـــئن �ملـــت فيمـــا تلـــو�ه عليـــ
خصوصا في تقيد الصلوة بعدم التخصص الذي هو مفاد كلمة في والحـال ان ذلـك دال علـى نفـس 
التقيد وان الصـلوة متخصصـة بعـدم الخصوصـية ومتقيـدة بـه لا مقيـدة بعـدم تخصصـها �ـا وح فالقيـد 

 .لايخفىهو نفس اللاماكولية لا انه مما انيط به قيدية شيء آخر كما 
ثم انه في طي كلماته اجر�لكلام في اصل جر�ن البرائة العقلية في الاقل والاكثـر وفي ذيلـه يظهـر 
منــه اجــراء البرائــة الشــرعية مثــل حــديث الرافــع وامثالــه فيــه حــتى علــى عــدم انحــلال العلــم الاجمــالي فيــه 

في �اية الاشـكال علـى  والقول بوجوب الاحتياط عقلا ولقد حققنا في محله �ن مثل هذا التفكيك
ـــع عـــن جـــر�ن الاصـــل في احـــد  مســـلكنا مـــن عليـــة العلـــم الاجمـــالي للموافقـــة القطعيـــة علـــى وجـــه يمن
الطــرفين ولــو بــلا معــارض الا في صــورة اثبــات لســانه تعيــين المعلــوم �لاجمــال وكــون مثــل ذلــك شــأن 

ائــة العقليــة علــى المانعيــة مثــل حــديث الرفــع دونــه خــرط القتــاد فتــدبر وراجــع الى محلــه هــذا كلــه في البر 
 .ولقد عرفت انه في غاية المتانة على المانعية

 .نعم يبقى الكلام في بيان الاصول الشرعية وتقريب اجرائها في المقام على المختار من المانعية
�ن مانعيــة الشــيء بعــدما كانــت منتزعــة عــن ) وقــد يقــرب ذلــك(منهــا عمومــات الحليــة : فنقــول

ه فيصدق على الموضوع الذي تعلق النهي عن الصلوة فيه �نه مـن الموضـوعات النهي عن الصلوة في
المحرمــة كــالخمر وان كانــت حرمتــه بلحــاظ الافعــال المتعلقــة بــه امــا مطلقــا او بــبعض جها�ــا وح فتــارة 
  يراد من الشيء في نص الحلية نفس هذا الموضوع واخرى الفعل المتعلق به من الصلوة فيه وح فاذا

    



٩١ 

مــورد ان الــوبر الكــذائي مــن هــذا الموضــوع ام لا فيصــح التشــبث بعمــوم الحليــة لنفــي حرمــة شــك في 
الصلوة فيه وبه يستكشف ترخيص ظـاهري علىاتيـان الصـلوة فيـه المـلازم لعـدم مانعيـة المشـكوك وهـو 
ــب في الشــرائط المشــكوكة لان منشــأ انتــزاع  مســتتبع لصــحة الصــلوة ظــاهرا ولا يجــري مثــل هــذا التقري

ة هـــو الامـــر �لمقيـــد �لوجـــود وليســـت ادلتهـــا متضـــمنة لمنـــع شـــرعي عـــن الفاقـــد كـــي يشـــمله الشـــرطي
 .الحديث هذا ملخص كلامه سلمه الله تعالى

لايخفـــى ان المانعيـــة بعـــدما كانـــت �خـــلال وجـــود الشـــيء في المطلـــوب فلـــيس ذلـــك الا ) اقـــول(
مسـتحيل فـلا محـيص الا بلحـاظ بملاحظة مقدمية وجوده في عدمه ومثل ذلك في عالم التأثير والتأثر 

دخل عدمه في قابلية المعلول للتأثر كي بضم حفظ الرتبـة بـين النقيضـين يثبـت مقدميـة وجـوده لعـدم 
الممنــوع ولازم هــذا المعــنى قهــراً اعتبــار العقــل تقيــد المطلــوب بعدمــه ومعلــوم ان الامــر �لشــيء يقتضــي 

لعــدم لا الصــلوة المقيــد �لوجــود بــل هــذا مبغوضــية نقيضــه ولــيس النقــيض الا عــدم الصــلوة المقيــد �
المقيـد لازم النقـيض لاعينـه فـالنهي عنــه الكاشـف عـن المبغوضـية لــيس الا مـن النـواهي العرضـية نظــير 
ذروا البيــع في �ب صــلوة الجمعــة وهــذا النهــي ايضــاً لايكــون منشــأ انتــزاع المانعيــة في عــالم الثبــوت بــل 

ع الطلب في رتبة سابقة عن الامـر او النهـي عـن نقيضـه نعـم المنشأ ليس الا التقيد المأخوذ في موضو 
 .هو كاشف عن المانعية وواسطة لاثبا�ا لاثبو�ا

ولـــئن قلـــت ان منشـــأ اعتبـــار المانعيـــة ربمـــا لـــيس الا لســـان الـــدليل مـــن النهـــي عـــن شـــيء في قبـــال 
ن المنشـأ للتقيـد اطلاق الامر بعنوان آخر فانه ملازم لتقيد المطلـوب بعدمـه وتخصيصـه بغـيره فـلا يكـو 

ــف يلتــزم  الا هــذا النهــي الظــاهر في تعلقــه �لمقيــد �لوجــود كــاكرام الفاســق في قبــال اكــرام العــالم فكي
 .بعرضية هذا النهي

قلــت لســان النهــي �رة لســان تخصــيص العــام ففــي مثلــه لايوجــب تقيــداً في موضــوع حكــم العــام 
يرهـا نظـير مو�ـا واخـرى لسـان تقييـد ففـي ابداً بل غاية لسـانه اخـراج بعـض الافـراد وحصـر الحكـم بغ

مثله يوجـب هـذا النهـي في عـالم الاثبـات كشـفا عـن مانعيـة موضـوعه وح فطبـع المانعيـة لايقتضـي الا 
مــا لاذكــر� ولازمــه ايضــا الكشــف عــن كــون النهــي عــن المقيــد �لوجــود عرضــيا الا اذا اريــد بــه بيــان 

هـــو المقصــود كمــا لا يخفـــى وح لايكــاد كـــون مفســدة اخــرى في متعلقـــه وهــذه الجهــة امـــراجنبي عمــا 
النهي عن الصلوة فيه بلحاظ فوت الغرض مـن النـواهي الحقيقيـة الكاشـفة عـن حرمـة متعلقـة كـي بـه 
ير مشــمول كــل شــيء لــك حــلال بــل مــا هــو قابــل لا يتصــف �لمبغوضــية هــو نفــس وجــود القيــد  يصــ

كــان نفـــس التلـــبس علـــى مـــا   لان عدمــه مقدمـــة للواجـــب فوجـــوده مبغــوض ومـــن المعلـــوم ان القيـــدان
  تقدم من احد المسلكين كان لتطبيق عمومات الحلية على نفس المانع مجال ولكن قد عرفت مافيه

    



٩٢ 

بـــل تقـــدم ان ظـــاهر الـــدليل كـــون القيـــد عـــدم المأكوليـــة في اللبـــاس وهـــو غـــير قابـــل لتوجـــه النهـــي اليـــه 
علــق بــترك الصــلوة الخــاص ومرجعــه مولــو� ولــو غــير� لخروجــه عــن حيــز اختيــار المكلــف وانمــا النهــي مت

الى مبغوضية ترك الذات او ترك التقيد وح فلو شمـل عمـوم الحليـة لمثلـه فـلا محـيص مـن شمولـه للشـرط 
المشـــكوك ايضـــاً لان تقيـــد المطلـــوب بوجـــوده يقتضـــي مبغوضـــية تـــرك الصـــلوة الخـــاص فيصـــير محرمـــا 

الحليـــة عـــن مثلـــه الا  حســـب اقتضـــاء الامـــر �لشـــيء للنهـــي عـــن نقيضـــه فلاوجـــه ح لصـــرف عمـــوم
بدعوى انصرافه الى المحرمات الوجودية وعليه فيخرج ما نحن فيه عن مجراه حتى على المانعية ايضاً لمـا 
عرفت ان نقيض المطلوب الوجودي الخاص عدمه لا وجودي آخـر يلازمـه ولـئن اغمـض عمـا ذكـر� 

ا ان نقـول ان نقـيض الوجـود المقيـد وقلنا �ن نقيض الوجـود المقيـد �لعـدم الوجـود المقيـد �لوجـود فلنـ
�لوجــود ايضــا الوجــود المقيــد �لعــدم فنقــيض صــل في الطهــارة لا تصــل في عــدمها فــلا يبقــى ايضـــا 
جهة فرق بـين المـانع والشـرط في مشـموليته لحـديث الحليـة لمشـكوك الحرمـة كمـا لايخفـى نعـم لـو كـان 

هي اليه بملاحظـة مطلوبيـة تركـه كـان التفصـيل بـين القيد وهو اللاماكولية امراً اختيار�ً قابل التوجه الن
المــانع والشــرط مــن تلــك الجهــة في غايــة المتانــة لان المــانع ح مــن المحرمــات الوجوديــة المشــمولة لعمــوم 
الحلية بخلاف الشرط ولكن انى لنا �ثباته في المقـام بـل لامحـيص في مثـل المقـام مـن صـرف المبغوضـية 

وهو بعينه موجود في الشرائط ايضا فـلا مجـال للفـرق بينهمـا في شمـول والنهي الى ترك الصلوة الخاص 
 .دليل الحلية كما لايخفى

ثم ان الاولى من هذا التقريب تقريب آخر وهـو حمـل الحليـة في الراويـة علـى الحليـة الوضـعية بمعـنى 
اجـد المـانع محـروم نفوذه في �ثيره قبال الحرمة الوضعية الراجعة الى حرمانه من �ثـيره ومـن المعلـوم ان و 

ــأثير قبــال الفاقــد لــه النافــذ فيــه فعمــوم الحليــة في المشــكوك يقتضــي نفــوذه وعــدم حرمانــه مــن  عــن الت
�ثيره في الغرض وهو ملازم للصـحة ظـاهراً وربمـا يكـون اطـلاق عـدم حليـة الصـلوة في كـذا او حيتهـا 

الــه �ـذا المعــنى لا بمعـنى المبغوضــية الـواردة في النصـوص المتفرقــة مثـل قولــه لايحـل الصــلوة في الحريـر وامث
التكليفيـــة اذ في هـــذا المعـــنى لايلـــزم مســـامحة في ترتـــب عـــدم النفـــوذ علـــى الواجـــد للمـــانع بخلافـــه علـــى 
ير متعلـق �لفعـل المقيـد �لوجـدان بـل متعلقـه لـيس  المعنى السابق لا الحرمة الكاشـفة عـن المبغوضـية غـ

ير المـــأكول او الا نقـــيض المطلـــوب الـــذي هـــو تـــرك للصـــلوة المق يـــدة �لعـــدم المـــلازم مـــع الصـــلوة في غـــ
الحريــر وامثالهــا كمــا هــو ظــاهر نعــم عيــب هــذا التقريــب ايضــاً شمولــه لفاقــد الشــرط ايضــا ولازم الاخــذ 
�طلاقه �سيس فقه جديد كما اجاده بعض من نقل الاعـتراض عنـه ولايسـتأهل مثـل هـذا المعـترض 

قـام علـى كـلا التقـديرين والتقـريبين نعـم لا�س �لتمسـك بـه �ن يرمي بعدم اعطائه حـق التأمـل في الم
  لحلية لحم مشكوك علم اخذ الوبر منه مبنيا على كون حرام الأكل هو العنوان لا كونه مرآة

    



٩٣ 

لعناوين خاصة بل وعلى كون موضوع الحكم هو الحليـة الاعـم مـن الواقعيـة والظاهريـة او البنـاء علـى 
البنــاء علــى الحليــة الواقعيــة ظــاهراً والا فلامجــال للتشــبث بمثلــه مــع انــه  ان مفــاد دليــل الحليــة الظاهريــة

لايفي في كثير من المقامات التي لايشـك في حليـة لحـم معـين وحرمـة غـيره ويشـك في اخـذ الـوبر مـن 
 .ايهما فانه بعنوان كان مشكوكا لا اثر له وبعنوان له اثر لايشك في حلية لحمه او حرمته

ارة يجـــري في عـــدم حرمـــة اللحـــم المـــأخوذ منـــه الـــوبر وذلـــك مبـــني علـــى فتـــ) وامـــا الاستصـــحاب(
العنوانيــــة لحرمــــة الاكــــل بــــل وعلــــى مشــــكوكية اللحــــم المعلــــوم اخــــذ الــــوبر منــــه والا فــــيرد الاشــــكالان 

يجــري في عــدم تلــبس المصــلي وبرمــا حــرم الله اكلــه عنــوا�ً او مــرآة وفيــه ) واخــرى(الســابقان هنــا ايضــا 
فرض كونه قيداً للمصلي والا فمع كونه قيداً للصلوة لايقتضـي هـذا الاصـل ان ذلك انما يصح على 

اصـالة عـدم اتصـاف الـوبر بكونـه مـن ) و�لثـة(وقوع الصـلوة في عدمـه الا علـى مثبتيـة الاصـل المزبـور 
حرام الاكل وذلـك ايضـا علـى فـرض جـر�ن مثـل هـذه الاصـول العدميـة فـرع كـون غـير المأكوليـة مـن 

 .فلايثبت مثله وقوع الصلوة في عدمه كما هو ظاهرقيود اللباس والا 
استصـحاب صـحة الصـلوة علـى تقـدير الوجـود قبـل لبسـه بتقريـب انـه لـو صـلى لكانـت ) ومنها(

صــلوته صــحيحة والان صــحيح بنــاء علــى كــون تبــدل عــدم المشــكوك بوجــوده مــن حــالات الصــلوة 
 .لامن مقوما�ا عرفا

اجزائهـا للامـر �ـا في ظـرف تحقـق بقيـة الشـرائط وجوديـة ام وتوهم ان صحة الصلوة بمعنى موافقة 
عدميـــة مقطـــوع البقـــاء فـــلا شـــك فيـــه والصـــحة الفعليـــة الملازمـــة لعـــدم شـــرطية شـــيء فيهـــا مـــن الاول 
مشــــكوك وبعبــــارة اخــــرى ان الصــــلوة انمــــا تقــــع تمــــام الموضــــوع للصــــحة في ظــــرف كو�ــــا �م الاجــــزاء 

سـابقا وامـا في الان اللاحـق لاتكـون الصـلوة تمـام الموضـوع  والشرائط وهذا المعنى محـرم بنحـو الاجمـال
�ن ذلـك كلـه مبـني علـى حكـم العـرف بمغـايرة موضـوع الصـحة ) مـدفوع(للصحة مع احتـال المانعيـة 

 .في الحالتين عرفا وهو كما ترى
استصــحاب عــدم اتصــاف الصــلوة بكو�ــا فيمــا لايؤكــل ولــو قبــل وجــوده فــيحكم ببقائــه ) ومنهــا(

ودهــا وبمثلــه يرتفــع النهــي عنهــا المنشــأ لانتــزاع المانعيــة كمــا تقــدم دخــل عدمــه المطلــوب الى حــين وج
نقيضــه في قابليــة الغــرض للتحقــق المســتتبع لــدخل عدمــه فيــه المــلازم لتقيــد المطلــوب بحــال عدمــه وح 
فما هو موضوع التكليف تقيد العمل بعدمـه ولازم مبغوضـية تقيضـه وهـو تـرك هـذا المقيـد لا الوجـود 

قيــد �لوجــود فمــا هــو متعلــق النهــي حقيقيــة هــو الاول لا الاخــير بــل لــو ورد النهــي بلســان الاخــير  الم
ــع في صــلوة الجمعــة ومثلــه لايكــون  كــان مــن النــواهي العرضــية لا الحقيقيــة ويكــون مــن قبيــل ذروا البي
  مموضوع اثر مصحح للتعبد بعدمه بل موضوع الاثر لازمه فالاصل المزبور على فرض جر�نه وعد

    



٩٤ 

الاشـكال عليـه مـن سـاير الجهـات لايجـري في المقـام لكونـه مثبتـاً كمـا لايخفـى فـتلخص ممـا ذكـر� انـه 
لامجـال لجــر�ن الاستصـحا�ت العدميــة الا في بعـض الفــروض �لنسـبة الى حرمــة اكـل اللحــم وامــا في 

 مالايؤكـل او الصلوة بلحاظ عدم اتصـافها بكو�ـا في محـرم الاكـل او في الـوبر بعـدم كونـه مضـافا الى
في المصلى بعدم كونه لابساله فلا مجال لجر��ا اصلا لكو�ـا طـراً مـن المثبتـات الـتي لانقـول بحجيتهـا 
نعــــم لا�س �ستصــــحاب صــــحة الصــــلوة علــــى فــــرض الوجــــود علــــى وجــــه تقــــدم شــــرح كــــل ذلــــك 

 .مستقصي
انعيـة انكـر في سـلب ثم ان بعض الاعلام مع التزامه �ن النهي عن الصلوة في كذا منشأ انتزاع الم

هـــذا النهـــي بمثـــل اصـــالة عـــدم كينونـــه الصـــلوة في كـــذا نظـــراً الى اشـــكاله في كليـــة مثـــل هـــذه الاصـــول 
ـــب عليـــه مثـــل هـــذا الاثـــر عنـــد� �بـــت  الجاريـــة في الاعـــدام الازليـــة وحيـــث ان جر��ـــا في مـــورد يترت

 .والاشكاليقتضي اولا تبيان وجه المختار ثم نزيل بشرح ما افيد في وجه الشبهة 
 :فنقول وعليه التكلان توضيح المدعي يقتضي رسم مقدمة

وهــي ان منــاط القضــا� في صــيرور�ا قضــية لــيس الا �يقــاع ربــط ذهــني يــن الطــرفين وهــذا الــربط 
�رة يكون ايجابيا بمعنى اثبات محمول متصور في الذهن واخرى سلبيا بمعنى ايقاع نسبة سلبية بينهمـا 

الشـيئين �رة والفصـل اخـرى وحيـث ان مثـل هـذه النسـبة حاكيـة عـن الخـارج  نظير ايقاع الوصل بـين
على وجه لايرى بينهما الاثنينة يقال �ن ظرفهـا خرجيـة في امثالهـا كمـا ان المحكـي �لنسـبة الثانيـة لمـا 
بر عنــه بســلب الــربط والا لا معــنى لهــذا البيــان مــع فــرض كــون  كــان نقــيض المحكــى للنســبة الثبوتيــة يعــ

السالبة قضية فلا محيص ح من اشتمال القضية لنسبة ايقاعية وهي مقوم كو�ـا قضـية غايـة  القضا�
الامـر هــذه النســبة بنفســها ســلبيه نظــير النســبة الفصــلية بــين الشــيئين قبــال الوصــلية ومــن البــديهي ان 

ع ربـط مثل هذه النسـبة ايضـا غـير نسـبة ايجابيـة لمعـنى سـلبي اذ مرجعـه نظـير سـائر الايجـا�ت الى ايقـا 
ثبــوتي بــين المعنيــين غايــة الامــر المعــني المــرتبط ســلبي لا ان الــربط ســلبي بــل هــو داخــل في ايقــاع نســبة 
وصلية بـين معـنى سـلبي وايجـابي قبـال ايقـاع نسـبة فصـلية بـين الوجـودين وح فكـم فـرق بـين المفهـومين 

النسبة رأساً وان وعدم صلاحية ارجاع احدهما الى الاخر فما توهم من عدم اشتمال السوالب على 
السلب فيها وارد على النسبة الثبوتية في الايجابية ورجوع مفادها الى سلب الربط فاسد جـداً ولكـن 
لـــيس لازمـــه رجـــوع القضـــا� الســـالبة مفهومـــا الى المعدولـــة نعـــم لا�س �قتضـــاء ترتـــب احـــدهما علـــى 

انـــه لا�س �عتبـــار مثـــل هـــذا  الاخـــر بترتـــب العنـــاوين الثانويـــة علـــى محصـــلا�ا في عـــالم الاعتبـــار كمـــا
الترتيب بين مفاد السالبة في القضا� وبين المركـب التقييـدي �مـر سـلبي و�ـذه العنايـة ايضـا نقـول ان 
  الاوصاف قبل العلم �ا اخبار والاخبار بعد العلم �ا اوصاف بل ولئن �ملت ترى بين

    



٩٥ 

ان الجمــل التامــة مشــتملة علــى نســبة الجمــل التامــة وبــين المركبــات التقييديــة جهــة فــرق اخــرى وهــي 
ايقاعية مستتبعة لانسـياق مفروغيـة تحقـق محمولـه خارجـا الى الـذهن بخـلاف المركبـات التقييديـة اذ لا 
ينسبق الى الذهن المعني المزبور بل غاية الامر ينتقل الذهن الى مجرد وجـود خـاص وامـا كونـه متحققـا 

�نــه قابــل لان يتحقــق في الخــاج وان لايتحقــق و�ــذه في الخــارج فــلا بــل كــان بنحــو قابــل لان يقابــل 
ب في القضــــا� التامــــة تصــــديقية وفي المركبــــات التقييديــــة تصــــورية لمناســــبة مقــــام  النكتـــة صــــارت النســــ

 .التصديق لمرحلة مفروغية خارجية متعلقه بخلاف مرحلة التصور
شــبهة في ا�ــا ان ذوات الموضــوعات المــأخوذة في طــي الاحكــام لا) وحيــث اتضــح ذلــك فنقــول(

وان كانت بمفاهيمها حاكية عن الوجود بنحـو لايـرى اثنينيـة بينهمـا ولكـن ليسـت حكايتهـا عنـه الا 
ير مســتتبعة لمفروغيــة وجـــوده في الخــارج بــل كـــان بنحــو قابــل بنظـــر العقــل للوجـــود  حكايــة تصــوية غـــ
ان هـــذا  والعـــدم وفي هـــذه الصـــورة لـــو قيـــدت هـــذه الـــذات بصـــفة وجوديـــة او عدميـــة فـــلا شـــبهة في

التوصــيف لايقتضــي الا اعتبــار التقيــد بينهمــا في مرتبــة الــذات الســابقة في لحــاظ العقــل عــن وجودهمــا 
 .وكان بنحو يحمل الوجود علىالتقيد بوصف تقيده �رة والعدم اخرى

نعــم لــو فــرض اخــذ الــذات في طــي قضــية شــرطية بوجــود شــيء وقيــد بوصــف وجــودي ام عــدمي 
كـــان قائمــاً فكــذا كـــان مثــل هــذا التوصـــيف مقتضــيا لاعتبــار التقيـــد مثــل مــالو قيـــل ان وجــود زيــدو  

�لقيام في ظرف وجوده بحيث يرى التقيد متـأخرا عـن وجـود الـذات رتبـة ومـن نتـائج هـذه المرتبـة مـن 
ــذات عــن صــقع التقيــد بــل صــقعه لــيس الا في ظــرف وجــوده ولازمــه ح عــدم  التقييــد خــروج مرتبــة ال

ذات اذ نقـــيض الشـــيء مـــا كـــان في مرتبـــة وجـــوده فـــاذا كـــان صـــدق نقـــيض التقيـــد في ظـــرف عـــدم الـــ
ــذات فنقيضــه لــيس الا بعدمــه في هــذه المرتبــة وبواســطته  أخرة عــن وجــود ال ــ وجــود التقيــد في الرتبــة المت
تضــيق دائــرة القيــد بمــا هــو قيــد ايضــا وجــوداً وعــدما ومنحصــر بحــال وجــود الــذات ولــذا لايتصــور فيــه 

المحمـــول او المعدولـــة وعليـــه فالعـــدم الحاصـــل حـــين عـــدم الموصـــوف  ايضـــا الا القضـــية الســـالبة �نتفـــاء
لــيس مربوطـــا بموضــوع الاثـــر ح اصــلا وابقائـــه تعبــداً الى حـــين الوجــود ايضـــا لا يثبــت العـــدم الخـــاص 
الذي هو موضوع الاثر بنفسه او بنقيضة وفي مثلـه لايكـاد جـر�ن الاستصـحاب في العـدم الازلي اذ 

ربــط ســلبي كــان مــورد اليقــين �لثبــوت قبــل وجــود الموضــوع اجنبيــة عــن القضــية الســالبة الحاكيــة عــن 
موضوع الاثر �لمرة كما بينا وبقائه الى زمان الوجود ايضـا لايثبـت الموضـوع الا �لملازمـة العقليـة وامـا 
لــو كانــت مرتبــة التقيــد معتــبرة في مرتبــة الــذات كمــا في صــورة اخــذ الــذات بمعنــاه التصــوري في طــي 

ير م قيــد بوجــود شــيء بنحــو الشــرطية فهــذا التقييــد وارد علــى الــذات القابــل للوجــود والعــدم التقيــد غــ
  ولازمه اعتبار التقيد في مرتبة الذات قهراً ومعلوم ان صقع هذه الرتب هو صقع الذات المحفوظة في
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ذات عـالم اللحـاظ في المرتبــة السـابقة عـن الوجــود ومـن المعلـوم ان مثــل هـذا التقييـد يتصــف في رتبـة الــ
تبعـــا لهـــا �لوجـــود والعـــدم ومـــن نتـــائج هـــذه المرتبـــة مـــن التقييـــد اعتبـــار نقـــيض وجـــود التقيـــد مادامـــت 
الذات في عالم تقررها محفوظة ومن تبعاته ح توسـعة دائـرة نقـيض القيـد بنحـو يصـدق حـتى مـع عـدم 
وح  الــذات �لقضــية الســالبة ح في مثلــه لاينحصــر بســلب المحمــول بــل يــتم مــع ســلب الموضــوع ايضــا

لــو كــان التقيــد �لقيــد في هــذا الاعتبــار موضــوع اثــر كــان لنقيضــة مصــداقان احــدهما الســالبة �نتفــاء 
المحمول واما المعدولة فهي خارجة عن النقيض فلا يكون موضوع اثـر بنفسـه ولا بنقيضـه اذ المعدولـة 
ار لا تكـــــون نقـــــيض الموجبـــــة كمـــــا هـــــو ظـــــاهر وان كانـــــت تلازمـــــه عقـــــلا اذ مـــــن البـــــديهي ان مـــــد

الاستصحاب على عنوان مأخوذ في موضوع الدليل وبعدما فرض اعتبار عنـاوين متعـددة علـى وجـه 
يتشكل �شكال مختلفة من صـور القضـا� مـن وجـود واحـد فلـيس مـدار جـر�ن الاستصـحاب علـى 
ملاحظة وحدة المنشأ خارجا بل هو �بع نحو اعتبار المنتـزع عنـه المـأخوذ في لسـان الـدليل فمـع اخـذ 

ان خــاص في لســانه ينحصــر مجــرى الاستصــحاب بــه ولايجــري في عنــوان آخــر مبــائن لــه بمحــض عنــو 
 .اتحاد منشئهما خارجا وهذا المقدار من اوليات �ب الاصول كما لايخفى على المتدرب

وبعد ما اتضح ما تلو�ه عليك ظهر فساد ماتوهم من الاساس في ابطـال مثـل هـذا استصـحاب 
 :هيد مقدماتبما ملخصه بعد تطويله بتم

 .كفاية ترتب الاثر على احد النقيضين في استصحاب الطرفين) منها(
ان النهـــي عـــن فعـــل متخصـــص بخصوصـــية �رة لمحـــض بيـــان مانعيـــة الخصوصـــية للامـــر ) ومنهـــا(

الثابت في الطبيعة الشاملة له ولغيره ومنه يستكشف تقيد متعلق امرها بعـدم تخصـص الطبيعـة بتلـك 
حرمة مستقلة ملازمة لعدم سراية الامـر �لطبيعـة الى هـذا المتخصـص بنحـو  الخصوصية واخرى لبيان

يــدل �لملازمــة العقليــة علــى تقييــد المــأمور بــه بعــدم هــذا التخصــص وانــه يكفــي في نفــي هــذا الحكــم 
استصــحاب عــدم وجــود المخصــص ولايكفــي ذلــك لاثبــات موضــوع الامــر الا �لملازمــة العقليــة الــتي 

 .لانقول به
ير مربوطـة بنفسـها �لاخـر الا  ان) ومنها( المركب من امور متعددة �رة مركب من امور متباينة غـ

ب الزمــان ومرجعــه الى الامــر بوجــود كــل في ظــرف وجــود الاخــر واخــرى مــن �ب تقييــد الــذات  بحســ
 .بوصفه

ثم هــذا الوصــف �رة يلاحــظ بمــا هــو شــيء في حيــال ذاتــه واخــرى بمــا هــو قــائم بوجــود موصــوفه 
بر عــن الا ول �لوجــود المقــارن وعــن عدمــه �لعــدم المقــارن وعــن الثــاني �لوجــود النعــتي وعــن عدمــه وعــ

  �لعدم النعتي وجعل الظاهر من الدليل المأخوذ فيه وصف الشيء من قبيل الثاني ثم استنتج �ن
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عـدم وجود النعتي لما كان عبارة عن وجوده بما هو قائم �لغـير ومنوطـا بغـيره فنقيضـه ايضـا لـيس الا ال
ير المــأخوذ في الموضــوع في طــرف النقــيض العــدم الخــاص  النعــتي المــأخوذ فيــه قيامــه بوجــود الغــير فيصــ
المنــوط �لوجــود ومــن المعلــوم ان ذلــك غــير العــدم الثابــت في حــال عــدم الموضــوع اذ هــو عــدم مقــارن 

 .زمة العقليةغير مرتبط �لعدم النعتي فابقائه �لاستصحاب لايقتضي اثبات العدم الخاص الا �لملا
ثم انـــه مـــن جهـــة هـــذا الاســـاس انكـــر الســـالبة المحصـــلة في القضـــا� معلـــلا �ن في مرحلـــة الثبـــوت 
لايكــون الا وجــود فاقــد للوصــف او الواجــد والاول يرجــع الى القضــية المعدولــة والثــاني الى الايجابيــة 

لثـة بـين الطـرفين وتسـمى المحضة ولا معنى �لث لفـي البـين يعـبر عنـه بقضـية مشـتملة علـى النسـبة الثا
بسلب الربط فالقضية الاوقعية منحصرة �لشـقين الاولـين فـلا وجـود �لـث في البـين وان الفـارق بـين 
السالبة والمعدولة انما هو مـن جهـة ترتـب الايجـاد المعـدولي علـى السـلب المحصـلي وذلـك انمـا يثمـر في 

 .صلرجوع التكليف في مثل المورد الى الشك في التكليف او المح
ثم اورد علــى نفســه �ن الصــفة النعــتي بوصــف نعتيتهــا المــأخوذة في موضــوع الاثــر مســبوق �لعــدم 
ولــو في حــال عــدم موضــوعه فيستصــحب ذلــك فاجــاب بمــا ملخصــه بتوضــيح منــا ان النعتيــة المنتزعــة 
عــن قيــام الوصــف �لموضــوع لــيس وجــوداً آخــر مســبوقاً �لعــدم بــل في ظــرف عــدم الموضــوع لاصــقع 

لاضافة بل صقع تحققها في ظرف وجود الموضوع فنقيضها مـاهو في رتبـة وجودهـا وهـو ظـرف لهذه ا
وجـــود الموضـــوع فعـــدمها في غـــير هـــذه الرتبـــة لــــيس نقيضـــا لهـــذا القيـــام فـــلا يتصـــور في ظـــرف عــــدم 
الموضوع الا عدم ذات الوصف بما هو شـيء في حيـال ذاتـه وهـو المعـبر عنـه �لعـدم المقـارن المفـروض 

انتهـى (ه وبنقيضه عن محط االثر وابقائه �لاصل ايضا لايثبت العدم النعـتي الا �لملامـة خروجه بنفس
 ).ملخص كلامه بطوله وتفصيله

 :اقول لايخفي مافي هذه الكلمات مع مواقع النظر
قولـــه في المقدمـــة الثانيـــة مـــن اقتضـــاء النهـــي عـــن العنـــوان المتخصـــص �لملازمـــة العقليـــة الخ ) منهـــا(

المعلــوم ان قضــية تضــاد الحكمــين لــيس الاعــدم ســراية الامــر المتعلــق �لطبيعـــة الى  وتوضــيحه ان مــن
هذه الحصة وحصره ببقية الحصص وذلـك لايقتضـي تقيـد موضـوعه بعدمـه اذ �ب خـروج الفـرد عـن 
تحــت العــام او الطبيعــة لايقتضــي الاحصــر الحكــم لقصــور فيــه عــن الشــمول لغــيره ببقيــة الافــراد نظــير 

ه يثبــــت تقيــــداً ودخــــل اضــــافة بعــــدم الخــــارج في موضــــوع الامــــر �لنســــبة الى بقيــــة مــــوت الفــــرد لا انــــ
الحصص او الافراد فبقية الحصص او الافراد بقائها تحـت العـام بعـين وجودهـا فيـه حـال عـدم خـروج 
هــذا الفــرد فكمــا ان كــل حصــص مــن الطبيعــة او فــرد منهــا قبــل خــروج هــذه الحصــة لايكــون معنــو� 

  كذلك بعد اخراج هذا الفرد او الحصة لا يتغير الحصص الباقية تحته عما لها  بوجه ولا مقيداً بجهة
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ــــد  مــــن العنــــوان ولــــذلك نقــــول ان لبــــاب التخصــــيص مقامــــا ولبــــاب التقييــــد الراجــــع الى دخــــل التقي
والاضـافة �مــر ســلبي او ايجــابي في الموضــوع مقامــا آخــر ففـي التقيــد يحتــاج الى عنايــة زائــدة يثبــت �ــا 

ــذي يســمى �لتقيــد في موضــع الحكــم ولايحتــاج ذلــك في التخصــيص ابــداً  دخــل الاضــافة �لخــارج ال
ولــذا نقــول ان كلمــات القــائلين بجــوز التمســك �لعــام في الشــبهة المصــداقية آبيــة عــن الالتــزام بجــواز 
التمسـك �لمطلــق عنــد الشـك في مصــداق قيــده اذ شمـول الاطــلاق للمــورد وحجيتـه لايثبــت الا جــزء 

ثبت بمثله تقييده الثابت �لدليل ومع ذلـك يلتـزم بجـواز التمسـك �لعـام اذ يكفـي شمولـه الموضوع ولاي
للمورد في الثبات كونه تحت العام بمحض احتمال كونه �قيا تحته وغير خارج عنـه وح لايبقـى مجـال 
لكشــــف المناقضــــة المزبــــورة عــــن التقيــــد المســــطور وان لم يصــــلح هــــذا المقــــدار امــــر استصــــحاب عــــدم 

 .ع لاثبات حكم العام ولكنه من جهة اخرى لا من جهة عدم احراز القيد او التقيد فتدبرالموضو 
مـــافي قولـــه في قولـــه في مرجـــع الامـــر �لمتبائنـــات الى الامـــر بكـــل واحـــد في ظـــرف وجـــود ) ومنهـــا(

 .الاخر الخ
مــا وتوضـيح الاشـكال ان المتبائنـات �رة مـن اجــزاء مركـب واحـد واخـرى مــن قبيـل القيـد والمقيـد ا

ب الى الامــر بعــدة وجــودات متكثـــرة خارجيــة بــلا جهــة وحـــدة  الاول فحيــث ان مرجــع الامــر �لمركـــ
فيهـــا اعتباريـــة الا مـــن �حيـــة الامـــر او المصـــلحة ومـــن البـــديهي عـــدم معقوليـــة اخـــذ كـــل واحـــد مـــن 
الوحدات تحت الامر فلا يكون موضوع الامر الواحد الا المتكثرات وينتزع من اجتماعتها تحـت امـر 
واحد الكلية للمقام والجزئيـة للاحـاد ولـذا نقـول �ن جزئيـة الشـي للواجـب منتـزع عـن الامـر �لمركـب 
وح فتمام الاحاد في عرض واحد تحت الامر �لكل بلا شرطية وجود غيره في وجوبـه نعـم لمـا كانـت 
ال الوجـــو�ت المتعلقـــة �لاجـــزاء وجـــو�ت تحليليـــة ضـــمنية وكـــان لوجو�ـــا قصـــور عـــن الثبـــوت في حـــ

الانفراد عن غيره لايكاد يتصف كل جزء �لوجوب الا في ظرف اتصـال غـيره بـه ولازم ذلـك قصـور 
تطبيــق مــا هــو الواجــب علــى الفاقــد عــن الغــير لا ان وجوبــه في ظــرف وجــود الغــير كــي يــوهم شــرطية 

 .وجود الغير في وجوبه
 .قوله في العرض من كونه ملحوظا بما هو شيء في حيال ذاته الخ) ومنها(

اقـــول مـــا فيـــد في تصـــور الاعـــراض في عـــالم القيديـــة بنحـــوين في غايـــة المتانـــة ولكـــن نقـــول ان تمـــام 
 .الكلام في استنتاج النتيجة المقصودة من هذا الاساس

وتوضـــيح المقـــال ان يقـــال انـــه لـــو فـــرض كـــون الوصـــف المـــأخوذ في الموضـــوع بلحـــاظ النفســـية لا 
في الرتبـــة المتـــأخرة عـــن وجـــوده �ن يكـــون المـــأخوذ في  النعتيـــة فـــان كـــان التقيـــد الملحـــوظ في الموضـــوع

  الموصوف صفة الموجودية بنحو القضية التصديقية فلا شبهة في ان اعتبار الوصف في الموصوف
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ير قابــل لطــرو  �لنحــو المزبــور لايقتضــي الا تقييــد الــذات بمثلــه في ظــرف وجــوده ومثــل هــذا المقيــد غــ
ى الوجــود كــذلك لايطــرء علــى مــا هــو شــؤنه الوجــود ومــأخوذ العــدم عليــه لان العــدم كمــا لايطــرء علــ

في الرتبة المتأخرة عن الوجود ولازمـه ايضـا عـدم تصـور عـدم القيـد بمـا هـو قيـد في ظـرف عـدم الـذات 
بــل القيديــة للوصــف المــلازم لاثــره انمــا هــو �بــت لــذات الوصــف في ظــرف وجــود الــذات فعــدم القيــد 

هــو العــدم في ظــرف وجــود الــذات ولــو بلحــاظ كــون  �ــذا الوصــف ايضــا الــذي هــو نقــيض وجــوده
الوصف شيئا في حيـال ذاتـه بـلا لحـاظ قيامـه بموصـوفه الـذي هـو مـن تبعـات نعتيتـه وفي مثلـه لامجـال 
لاستصــحاب عــدم الوصـــف في حــال عــدم الموصـــوف اذ مثــل هــذا العـــدم لايكــون موضــوع اثـــر ولا 

ن الاستصـــحاب ح اثبـــات المقارنـــة بـــين نقيضـــه وابقائـــه تعبـــداً ايضـــا لايثبـــت العـــدم الخـــاص لان شـــأ
الــذات والعــدم المطلــق المحفــوظ في الرتبــة الســابقة عــن الوجــود وابقائــه لايقتضــي اثبــات العــدم المحفــوظ 
في الرتبــــة اللاحقــــة حســــب اعتبــــار قيديتــــه فيــــه بــــل لــــو بنينــــا علــــى حجيــــة الاصــــل المثبــــت لايكــــون 

تـأخر عـن رتبـة وجـود الموضـوع بملاحظـة �خـر المستصحب في المقـام ببقائـه الحقيقـي ملازمـا للعـدم الم
رتبــة تقييــده اذ لمثــل هــذا العــدم مقــام وللعــدم المحفــوظ في الرتبــة الســابقة عــن وجــود الــذات مقــام آخــر 
فثبوت العدم الاول واقعا ليس من لـوازم بقـاء العـدم الثـاني بـل لـه مبـادىء آخـر كمـا لايخفـى نعـم لـو 

عـن مرتبـة وجـوده في لحـاظ العقـل كمـا في المركبـات التصـورية   اعتبرت القيدية في رتبـة الـذات السـابقة
كــان لاستصــحاب العــدم الثابــت حــال عــدم الموضــوع مجــال لان مثــل هــذا العــدم محفــوظ في مرتبــة 
الــذات ومعــنى اخــذه فيــه �لاعتبــار المزبــور اعتبــار تقيــد الــذات �لوصــف بمــا هــو شــيء في حيــال ذاتــه 

ع ويكفـــي ح في اثبـــات نقيضـــه مجـــرد عـــدم وصـــفه �لنحـــو ولازمـــه صـــدق عـــدم المقيـــد بعـــدم الموضـــو 
الثابت حال الموضوع وبه يرتفع الحكم الثابت لوجوده وح ففي هذا الغرض لو فرض دخل الوصـف 
في الموضــوع مــن حيــث قيامــه �لموصــوف الــذي يعــبر عنــه �لنعــتي لا�س بــدعوى صــدق عــدم المقيــد 

لتصـــوري �لوصـــف النعـــتي اعتبـــار العقـــل تقيـــد ايضـــا بعـــدم الـــذات اذ مرجـــع تقييـــد الـــذات بمفهومـــه ا
الذات به في الرتبة السابقة على الوجود ولازمـه اعتبـار عـدم التقيـد وعـدم القيـد ايضـاً في ظـرف عـدم 

 .الموضوع 
فــان قلــت ان وجــود القيــد اذا كــان منوطــاً بوجــود الــذات فنقــيض هــذا الوجــود هــو العــدم في رتبــة 

ير العــدم المحفــوظ في مرت بــة الــذات فكيــف يثمــر استصــحاب عدمــه المقــارن لحــال عــدم نفســه وهــو غــ
 .موضوعه

قلت مجرد �خر وجود ذات الوصف عن مرتبة الموصوف خارجا لايقتضي �خر قيديته المسـاوق 
  لاعتبار تقيد الموصوف به فلاينافي هذا التأخر مع تقدم اعتبار تقيده في الرتبة السابقه اذ
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توسعة في دائرة عدم القيـد علـى وجـه يشـمل العـدم ولـو في ظـرف عـدم نتيجة هذا الاعتبار ليس الا 
الـــذات ولا ـ يخـــتص �لعـــدم في الرتبـــة المتـــأخرة عـــن وجـــوده كيـــف ولـــو فـــرض صـــيرورة وجـــود ضـــيق 
الوصف سبباً لضيق في دائرة عدم القيد يلزم هذا المحذور في الوصف المأخوذ ولو بلحـاظ كونـه شـيئا 

عتبــار لايخــرج وجــود الوصــف خارجــا عمالــه مــن الرتبــة المتــأخرة فلــو لا في حيـال ذاتــه اذ مجــرد هــذا الا
تقتضي التوسعة في مرحلة التقيد به توسعة في عدم القيد وجعلنـا نقـيض القيـد نقـيض ذات الوصـف 
فلا يكون ذلك الا العدم في رتبة وجوده لا العدم المحفوظ في مرتبة عدم الذات ايضا فمن ايـن يثمـر 

ح في جـــر�ن الاصـــل �عترافـــه فلـــيس ذلـــك الا بـــدعوى عـــدم اقتضـــاء ضـــيق وجـــود الاعتبـــار المزبـــور 
الوصف ضيقا في قيديته وعمدة النكتة في ذلك هو ان مرحلة تقيد شيء بشيء في عـالم جعـل االثـر 
لـــيس الا �عتبـــار الطـــرفين في عـــالم اللحـــاظ واعتبـــار اضـــافة بينهمـــا ومـــن المعلـــوم ان في هـــذا المقـــدار 

بر الجاعــل تقيــد شــيء بشــيء وينتــزع العقــل اعتبــار كــون لايقتضــي وجــود الطــ رفين خارجــا بــل ربمــا يعتــ
احدهما قيداً للاخر والاخر مقيداً به ولو لم يكن في البـين وجودهمـا في العـالم مـن دون فـرق بـين كـون 
القيــد بنحــو النعتيــة او النفســية اذ مرجــع التقييــد في عــالم الاعتبــار الى ملاحظــة ذات واعتبــار وصــف 

هو قائم به او بمـا هـو شـيء في حيـال ذاتـه وهـذا المقـدار لايقتضـي اعتبـار التقيـد في ظـرف الفـراغ  بما
 .عن وجود الذات

ير مركـز اعتبـارين آخـرين وهمـا اللـذان اشـر� اليهمـا مـن انـه �رة  نعم مثل هذين الاعتبارين ربما يصـ
في ظـرف وجـوده مـن دون  يعتبر الجاعل تقيد الـذات بوجـود شـيء او عدمـه في مرتبـة الـذات واخـرى

فرق بين كون المقيد الملحوظ في عـالم التقيـد وجـود الشـيء بمـا هـو شـيء في حيالـه او وجـوده بمـا هـو 
يره فكمــا ان التقيــد �لشــيء في ظــرف وجــود الموصــوف يوجــب ضــيقا في عــالم تطبيــق القيــد  قــائم بغــ

صـقع عـالم التقيـد فـلا وجوداً وعدما �لاضافة الى ظرف وجود الذات بحيـث يخـرج ظـرف عدمـه عـن 
يصح تطبيق عدم القيد على مثله سواء فرض القيد وصـف الشـيء بمـا هـو في حيـال ذاتـه او بمـا هـو 
ــذات يوجــب توســعة في عــالم تطبيــق القيــد عــدما وان لم  يره كــذلك التقيــد �لشــيء في عــالم ال قــائم بغــ

ب هــذه التوســعة في �حيــة الوجــود ولم مــن جهــة ضــيق في نفــس الوجــود فيصــ دق ح عــدم القيــد يوجــ
في مرتبـة الـذات السـابقة علـى وجـوده سـواء ذلـك ايضـا بـين فـرض القيـد الوصـف بمـا هـو شـيء قـائم 
بغيره او بمـا هـو في حيـال ذاتـه ولايقتضـي اعتبـار النعتيـة والقيـام �لغـير في عـالم القيـد تخصـيص التقيـد 

المسـتلزم لاعتبـار توسـعة في بطرف وجود الذات بـل مـن الممكـن ايضـا اعتبـار التقيـد في مرتبـة الـذات 
عــدم القيــد وان لم يوســع ذلــك المقــدار دائــرة وجـــوده كمــا ان اخــذ الوصــف بمــا هــو شــيء في نفســـه 
  لايقتضي اخذ التقيد به في مرتبة الذات على وجه يوجب التوسعة في عدمه بل من الممكن اخذه
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ي نحـو مـن الاعتبـارين على وجه يوجب التضيق في وجوده وعدمه كمـا ان ضـيق وجـود القيـد علـى أ
في الوصـــف ايضــــا لايوجــــب ضـــيقا في �حيــــة عــــدم الوصـــف الــــذي هــــو نقـــيض القيــــد ولــــئن شــــئت 
ير منفكــة عــن  ــذلك فراجــع وجــودات الاجــزاء فــان محبوبيتهــا قائمــة بوجــودات محــدودة غــ التصــديق ب
وجــود البقيــة ومــع ذلــك لــيس نقيضــها خصــوص العــدم في ظــرف وجــود البــاقي بــل العــدم في ظــرف 

الاعـــدام ايضـــا مبغـــوض بمنـــاط نقـــيض الوجـــود بـــل ولـــئن فرضـــت اعتبـــار الجزئيـــة بـــين الوصـــف  بقيـــة
والموصــــوف كــــان �ب المقايســــة �لمقــــام اوضــــح ووجــــه التوســــعة في ظــــرف العــــدم هــــو اعتبــــار جزئيــــة 
الوصــف ولــو بمــا هــو قــائم بغــيره في مرتبــة ذات الموصــوف والا فلــو اعتــبرت جزئيــة الوصــف في ظــرف 

كان فوته مبغوضا الا في ظرف وجود الموصوف ولو كـان المعتـبر ذات الوصـف بمـا   وجود موصوفه لما
 .هو شيء في حيال ذاته

وكيــف كــان نقــول ان مــا اســس مــن الاســاس في وجــه هــدم هــذا الســنخ مــن الاستصــحاب علــى 
الاطلاق مما لااصل له بل الحري في المقام ما اسسناه ولازمه جـر�ن الاصـل المزبـور في كـل مـورد كـل 

لموضـــوع المقيـــد �لوصـــف مـــأخوذاً في لســـان الـــدليل بمهومـــه التصـــوري الغـــير الحـــاكي عـــن مفروغيـــة ا
وجوده خارجا كما هو الغالب نعم لو كان المـأخوذ في لسـانه مقيـداً �لوجـود بنـو القضـية التصـديقية 
� الحاكية عن مفروغية الوجود لامجال لجـر�ن الاستصـحاب فيـه مـن دون فـرق بـين كـون القيـد وجـود

او عدميا بنحـو السـلب المحصـل او المعـدول بـل في مثـل هـذه الصـورة كانـت السـالبة المحصـلة في عـالم 
القيديــة مـــن الســـالبة �نتفـــاء المحمــول فيكـــون في مثلـــه مســـاوق المعدولــة وان لم يكـــن عينهـــا بـــل مفـــاد 

ان الامـر �لعكـس  المعدولة خارجة عن حيز الاثر وان كان في الخارج ملازما مع السالبة المزبورة كما
في طــرف العكــس لمــا اشــر� الى وجــه هــذه الجهــة في طــي الكلمــات فراجــع و�� عليــه ان تتأمــل في 

 .المقام وتنظر الى ماقيل لا الى من قال
مـــا افيـــد مـــن الفـــرق بـــين الســـالبة المحصـــلة والمعدولـــة الخ ولقـــد عرفـــت توضـــيح مافيـــه ممـــا ) ومنهـــا(

لقضا� السلبية وفرقهـا مـع المعدولـة بـلا احتيـاج الى التكـرار وتمـام اسسنا من المقدمة في شرح حقيقة ا
منشأ الخلط هنا ايضا خيال ان اعتبار النسبة في القضا� �بع وجـود الموضـوع خارجـا ومنشـأ الخيـال 
ان الموضوعات المأخوذة في القضا� حاكيات عن الوجود المستتبع لاعتبار مفورغية وجودهـا في عـالم 

ـــط مـــن جهـــة ان مجـــرد  النســـبة فانـــه ح لايتصـــور الا الســـلب المحمـــولي ولكـــن لايخفـــى مافيـــه مـــن الخل
حكايـة الموضــوعات �لحكايــة التصــورية عــن الوجــود لايقتضـي مفروغيــة وجودهــا في عــالم النســبة كمــا 
لايقتضـــي ذلــــك في عـــالم التقييــــد ولـــو بنحــــو النعتيــــة بـــل عــــالم النســـبة والتقييــــد في مثـــل هــــذه المعــــاني 

  الامرتبة نفس الذات القابلة لدى العقل للوجود والعدم ومن المعلوم ان النسبة في التصورية ليس
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 .هذا العالم لايلزم ان تكون ثبوتية بل من الممكن ان يكون سلبية �لنحو الذي قرر�ه كما لايخفى
ليـة انـه لـو بنينـا علـى البرائـة العق: فنقـول) بقي الكلام في بيان جر�ن حديث الرفع على المختـار(

في الاقـــل والاكثـــر وارجعنـــا الشـــبهة الموضـــوعية في المانعيـــة اليـــه كمـــا اســـلفنا فتقريبـــه بوجـــوه �رة برفـــع 
دخل ترك المشكوك في المطلوب واخرى برفع الحرمة المستقلة المتعلقـة بـه في ظـرف اتيـان البقيـة و�لثـة 

رفـع بملاحظـة عليـة الشـك برفع الوجـوب الضـمني المتعلـق بتركـه في ضـمن بقيـة الاجـزاء ومرجـع هـذا ال
لـه لســياق بقيـة اخواتــه المســتتبع لتوجهـه الى المشــكوك في رتبــة متـأخرة عــن ذاتــه المحفـوظ جزئيتــه علــى 
الفرض واقعا الى رفع ايجاب الاحتياط المحفوظ في مرحلـة الشـك في الواقـع لمحـض وجـود مقتضـية وفي 

كمـا لاتثبـت ذلـك �لبرائـة العقليـة ولـيس   مثل هذا التقريب لايكاد يثبت تمامية البقية في مثل الصلوة
 .ذلك ايضا بمهم بعد حكم العقل �لبرائة في الاقل والاكثر

واما لو بنينا على وجوب الاحتياط عقلا في الاقل والاكثر ففي جر�ن حديث الرفع بـل وعمـوم 
جزيــة الحليــة ولــو بتقريــب تقــدم مــن بعــض الاعــلام كمــال اشــكال اذ لازم حكــم العقــل �لاحتيــاط من

العلــم الاجمــالي وعــدم تماميــة الانحــلال وح اتمــام الترخيصــات المزبــورة ولــو بنحــو رفــع ايجــاب الاحتيــاط 
العقلــي بتوســيط منشــئه مبــني علــى اقتضــاء العلــم الاجمــالي للمنجزيــة �لنســبة الى الموافقــة القطعيــة والا 

فقــة القطعيــة ايضــا لامجـــال فعلــى المختــار مــن عليــة العلــم الاجمــالي كـــالعلم التفصــيلي في وجــوب الموا
لجــر�ن الاصــول النافيــة في اطــراف العمــل ولــو لم يكــن معارضــا �لمثــل الا في صــورة اقتضــائها جعــل 
البـدل وتطبيــق معلومـه علــى الفاقــد واثبـات ذلــك مــن مثـل حــديث رفــع الجزئيـة في غايــة الاشــكال اذ 

بـت تماميـة الفاقـد وانمـا تمـام نظـره مثل هدا الحديث غـير �ظـر الى رفـع الواقـع كـي يضـم بقيـة الادلـة يث
الى رفعهــا في مرتبــة الشــك �ــا وادلــة الجزئيــة الاقعيــة قاصــر الشــمول لهــذه المرتبــة فــن ايــن تثبــت صــلوة 
ظاهرية �مة بمثل ضم حديث الرفع الى بقيـة ادلـة الاجـزاء وامـا مفهـوم نفسـه ايضـا قاصـر عـن اثبـات 

صــير �ميــة البــاقي مــن لــوازم الرفــع الظــاهري نعــم لــو كــان تماميــة البقيــة كــي يؤخــذ بدلالتــه الالتزاميــة في
الرفع �ظراً الى الواقع المشكوك بلا ا�طة رفعه بنفس الشك كـي يكـون مفـاده في عـرض دليـل مثبتيـة 
جزئيتـه واقعــا وكــان مقيــداً لـه بحــال العلــم بــه كـان لاثبــات تماميــة البقيــة بضـم بقيــة ادلــة الاجــزاء كمــال 

فراغ عن جعل الشـك بـه هـو الشـك في الحكـم الاقتضـائي او الانشـائي وان مجال وذلك ايضا بعد ال
المرفـــوع مرتبـــة فعليتـــه والا يســـتحيل مثـــل هـــذا التقييـــد ايضـــا لا ولـــه الى الـــدور فتـــدبر ولكـــن الى لـــك 
�ثبـات مثـل هــذا النظـر لمثــل حـديث الرفـع المعــدود ن ادلـة الاحكــام الظاهريـة الـتي شــأ�ا ايـراد النفــي 

ـــأخرة عـــن الشـــك �لواقعيـــات كمـــا لايخفـــى خصوصـــا في مثـــل هـــذا الحـــديث والاثبـــات في  الرتبـــة المت
  .بملاحظة سياق اخوا�ا وتتمة الكلام موكول الى محله والله العالم
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علــى يــد الاقــل  ١٣٤٢لقــد فرغنــا مــن تســويده يــوم الخمــيس في عشــرين مــن شــهر رجــب ســنة 
 .الاحقر ضياء الدين بن محمد العراقي عفى عنهما

 ه تعالىبسم
في اللبــاس المشــكوك اجابــة  ﷙لقــد ضــممنا رســالة الاســتاذ . ولــه الحمــد والصــلوة علــى محمد وآلــه

لجمع من الافاضل ونتبعها بمـا بـرز مـن قلمـه الشـريف في خصـوص استصـحاب العـدم الازلي حرصـا 
ع الادلــة علــى توضــيحه وان تعــرض لــه فيهــا بمــا لامزيــد عليــه، ونرجــو مــن اهــل العلــم المســاعدة في طبــ

 .العقلية من المقالات مستمدا من الله التوفيق و الله خير معين
 الاقل مرتضى الموسوي الخلخالي النجفي

 بسمه تعالى
تلخـــيص المقـــال ببيـــان اوضـــح في شـــرح جـــر�ن الاصـــل في الاعـــدام الازليـــة يتوقـــف علـــى تمهيـــد 

 .مقدمات
اضــافة بــين الشــيئين فمركــز هــذه  انــه بعــد مــا كــان مرجــع تقييــد شــيء بشــيء الى اعتبــار) الاولى(

ــف وقــد يكــون طــرف هــذ الاضــافة الطبــايع �لاضــافة الى خصوصــيا�ا  الاضــافة لــيس الا الــذهن كي
المفــــردة وكــــذا الــــذوات �لنســــبة الى اوصــــافها ومــــن البــــديهي اقتضــــاء النســــبة المزبــــورة اثنينيــــة الطــــرفين 

 الــــذهن والا فالخــــارج ظــــرف وبــــديهي ان صــــقع هــــذه التجريــــد بــــين الطبــــايع وخصوصــــيا�ا لــــيس الا
اتحادهمــــا كمــــا هــــو الشــــأن بــــين الــــذوات واوصــــافها لان الخــــارج ظــــرف اتحادهــــا مــــع الوصــــف بنحــــو 
ب  لايتصـور تخلــل عــدم بينهمــا مــع ان شــأن النســبة المزبــورة ذلــك ومــن هنــا نقــول ان ســنخ هــذه النســ

ير ســنخ الاضــافات المقوليــة والنســب الخارجيــة الموجبــة لاحــداث هيئــة للطــرفين  في الخــارج نعــم قــد غــ
يطــابق هــذه النســبة الاعتباريــة مــع الاضــافة المقوليــة ولكــن مجــرد ذلــك لا يقتضــي ارجاعهــا اليهــا وح 
لامحيص من الالتزام �ن ظرف عروض التقيدات ذهني وحيث ان طرفيها لوحظت مرآة للخـارج ربمـا 

علــوم وغيرهمــا مــن الصــفات تتصــف النســبة المزبــورة �لخارجيــة كمــا هــو الشــأن في متعلــق الارادات وال
 .الوجدانية كالتمني والترجي وغيرهما حيث ان ظرف عروضها الذهن وان الخارج ظرف اتصافها

ــب الاثــر علــى نقيضــه بــلا ) الثانيــة( انــه بعــدما يكفــي لاستصــحاب كــل طــرف مــن النقيضــين ترت
ر وجـودي يكفـي في احتياج الى ترتب الاثر على نفسه لاشبهة في انه لو ترتب الاثر على المقيـد �مـ

نفي الاثر استصحاب نقيض المقيد �لوصف مـن نفـي المقيـد او نفـي القيـد او نفـي النسـبة الخارجيـة 
بينهمـــا غايـــة الامـــر لايجـــري الاصـــل في الاخـــير الا في ظـــرف وجـــود الـــذات والا ففـــي ظـــرف عـــدمها 

  ة ح بخلاف فرضينتفي المقيد بنفي الذات ولايكاد يستند الى نفي النسبة فلا اثر لنفي النسب
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 .وجود الذات فان نفي النسبة ايضا من احد افراد نقيض المقيد وان كان في طول نفي القيد
ثم لا فــرق في هــذا الاصــل بــين ان يكــون مجريهــا ســلب الــذات او النســبة او القيــد بنحــو الســلب 
ـــة في طـــول الســـالبة ا ـــف والمعدول ـــاقص بنحـــو الســـلب المحصـــل لا المعدولـــة كي لمحصـــلة لان التـــام او الن

النســـبة الســــلبية الــــتي �ـــا قــــوام القضــــية الســـلبية مــــأخوذة في محمــــول المعدولـــة فتصــــير النســــبة المقومــــة 
لصيرور�ا قضية في طول النسبة في السالبة المحصلة ولذا تخرج المعدولة عن كو�ا نقيضـا للموجبـة بـل  

 .كانت من اضدادها الغير الكافي اثر الموجبهة لجر�ن الاصل فيها
تـوهم ان الســالبة المحصـلة ليســت بقضـية لان القضــية لابـد وان تشــتمل علـى النســبة والـربط بــين و 

الموضوع والمحمول فلايكون المتصـف بعنـوان القضـية الا المعدولـة كـلام ظـاهري اذ الـربط بـين الشـيئين  
كمــا انــه بوضــع شــيء علــى شــيء كــذلك ربمــا يتحقــق برفــع الشــيء عــن الشــيء وفصــله عنــه فكــان 

بين النسـبة الايجابيـة والسـلبية كـالفرق بـين الوصـل والفصـل حيـث ان كلاهمـا نسـبة غايـة الامـر الفرق 
 .في الاول ايجابية وفي الاخير سلبية محضة

فمــا اشــتهر �ن مرجــع الســلب المحصــل الى ســلب الــربط قبــال المعدولــة الراجعــة الى ربــط الســلب  
سلب كما لايخفى نعم النسبة السـلبية  كلام ظاهري بل مرجع السلب المحصل الى ربط سلبي لاربط

لما كانت قائمة �لذات في صقع الذهن كالايجابية على ماعرفـت ر�م يصـدق مفـاد السـلب المحصـل 
مع انتفاء الموضوع في الخارج وهذا المقدار لايخرجه عـن كونـه قضـية مشـتملة علـى الموضـوع والمحمـول 

 .والنسبة السلبية التي ليس صقع الجميع الا الذهن
ان القيـــد وصـــفا كـــان او غـــيره انمـــا يصـــير ذات اثـــر في ظـــرف عـــروض التقيـــد عليـــه لانـــه ) الثالثـــة(

ــأخرة عــن تقيــده فــلا جــرم يكــون  ظــرف شــرطيته فقهــراً يصــير الوصــف ذات اثــر شــرعي في المرتبــة المت
عــدم ذات الوصــف ذات اثــر في هــذه الرتبــة لانــه في هــذه الرتبــة نقــيض الوجــود المتصــف �لاثــر نظــراً 

ـــذات ولـــو في رتبـــة التقيـــد فضـــلا عـــن ا ـــزوم حفـــظ الرتبـــة بـــين النقيضـــين وح لـــيس مطلـــق عـــدم ال لى ل
الســـابق عنـــه ذا الاثـــر �لمنـــاط المزبـــور بـــل مـــا هـــو ذو اثـــر هـــو العـــدم المتـــأخر عـــن التقيـــد المتـــأخر عـــن 
الذات ولئن شئت قلت ان مركز الاستصحاب هو العدم المتأخر عن الذات بـرتبتين فمـا هـو متـأخر 

ن الذات برتبة واحدة خارجة عن محط الاستصحاب لعدم كونه نقـيض مـا هـو ذو الاثـر في كـبرى ع
الدليل كما لايخفى نعم يكفي في الاستصحاب ايضـا ترتـب الاثـر علـى الشـيء في ظـرف البقـاء وان 

 .لم يرتبت عليه الاثر في الزمان السابق المتيقن حدوثه
قيــد القــائم �لشــيئين في لســان الــدليل �رة قــائم ان الت) وحيــث اتضــح مثــل هــذه الجهــات نقــول( 

  �لذاتين مطلقا من دون ا�طته بوجود الذات الذي هو موضوع القضية واخرى قائم �ما في ظرف
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ب في  وجــود الــذات الــذي هــو موضــوع القضــية ومثــال الفرضــين واضــح فعلــى الاول كمــا هــو الغالـــ
لف واليــد الامــاني ومــاء الكــر وامثالهــا لاشــبهة في ان القضــا� المقيــدة كالامرئــة القرشــية والشــرط المخــا

ــذات  التقيــد المزبــور قــائم بــنفس الــذات في الرتبــة الســابقة عــن وجــوده نظــير الملازمــة القائمــة بــنفس ال
المحفوظــة في المرتبــة الصــادقة حــتى مــع عــدم الطــرفين في الخــارج خصوصــا مــع فــرض اســتحالتهما فيــه 

فســاد العــالم ففــي هــذه الصــورة لاشــبهة في ان في ظــرف عــدم الــذات  نظــير الملازمــة بــين تعــدد الالهــة و 
ب عــدم الــذات في الخــارج ســلب هــذا التقيــد لمــا عرفــت  كــان التقيــد القــائم �لطــرفين محفوظــا ولايوجــ
من ان معروض التقيد ليس الا نفس الذات المحفوظ بين طرفي الوجود والعدم وح يصدق علـى عـدم 

م ذات القيـد الـذي هـو نقـيض موضـوع الاثـر فـاذا جـر هـذا الوصف حـتى في ظـرف عـدم الـذات عـد
العـدم �لاستصــحاب الى حـين الوجــود يصـدق نقــيض القيـد في هــذا الظـرف فيترتــب عليـه الاثــر مــن 
رفع الحكم الثابت لوجوده واما لو كان التقيد المزبور منوطا �لوجود المزبور فلاشبهة في انه في ظـرف 

 ففي هذا الظـرف وان صـدق عـدم الوصـف الناشـىء عـن عـدم عدم هذا الوجود لايكون تقيد اصلا
الموصــوف لكــن مثــل هــذا العــدم لايكــون ذا اثــر لا لنفســه ولا بمنــاط المناقضــة والاول واضــح وهكــذا 
الثــاني لان ذات العــدم في ظــرف عــدم الموضــوع لــيس نقــيض الوجــود المــأخوذ في الرتبــة المتــأخرة عــن 

تين فلاجـــرم مـــا هـــو ذو الاثـــر هـــو العـــدم المتـــأخر عـــن التقيـــد التقيـــد المتـــأخر عـــن وجـــود الموضـــوع بـــرتب
ــزع العقــل منــه الا العــدم  المتــأخر عــن الوجــود بــرتبتين وح فلــو جــر هــذا لعــدم الى زمــان الوجــود فلاينت
المتــأخر عــن الوجــود برتبــة واحــدة وهــذا العــدم لا اثــر لــه بــل مالــه الاثــر هــو العــدم المتــأخر عــن التقيــد 

بتين فلا مجال ح لاجـراء الاستصـحاب فيـه بـل انمـا يصـير مجـرى الاصـل العـدم المتأخر عن الوجود برت
في ظــرف التقيــد المتــأخر عــن الوجــود لا مطلقــا وح الاصــل في الاعــدام يصــير عقيمــا في هــذه الصــورة 

 .لا الصورة السابقة وح العمدة في المسئلة ملاحظة هذه الجهة
هــــذا الاصــــل وعدمــــه علــــى كــــون  جعــــل منــــاط جــــر�ن) وعــــن بعــــض الاعــــاظم مــــن المعاصــــرين( 

الوصــف المــأخوذ قيــداً بمــا هــو شــيء في حيــال ذاتــه او بمــا هــو قــائم بموصــوفه وسمــي الاول �لوصــف 
المقــارن والاخــر �لنعــتي وتوضــيح مقالتــه هــو ان الوصــف الــذي لــه وجــود في غــيره �رة يلاحــظ نفــس 

يره واخــ رى يلاحــظ وجــوده بمــا هــو وجــوده بمــا هــو شــيء في حيــال ذاتــه بــلا نظــر الى حيــث قيامــه بغــ
يره فعلــى االــول لا�س بجــر�ن الاصــل في الاعــدام الازليــة لان عــدم الوصــف في ظــرف عــدم  قــائم بغــ
الموصوف نقيض نفس وجوده فبالاستصـحاب يترتـب الاثـر علـى العـدم المزبـور مـن نفـي الاثـر القـائم 

  م الموصوف لايكونعلى الوجود واما على الثاني فلاشبهة في ان عدم ذات الوصف في ظرف عد
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ير يكـون في رتبـة متـأخرة عـن وجـوده فـلا  نقيضا للوجود القائم �لذات لان الوجـود القـائم بوجـود الغـ
ــأخر عــن وجــود موصــوفه بوصــف قيامــه بــه هــو العــدم في ظــرف  جــرم يكــون نقــيض هــذا الوجــود المت

 .ذا غاية مرامهه. وجود هذا الموصوف لا مطلق العدم فلامجال لجر العدم السابق �لاستصحاب
لايخفــى ان وجــود الوصــف بعــد مــا كــان في الخــارج قائمــا �لموصــوف وان الموصــوف مــن ) اقــول(

اجـزاء علــة وجـوده فقهــراً يصـير بحســب الرتبـة متــأخراً عنـه ولازم حفــظ الرتبـة بــين النقيضـين ان يكــون 
علـول والا ففـي طـرف عدمه ايضاً في الرتبة المتأخرة عن نقيض الموصوف كما هو الشأن في العلـة والم

الاعـــدام لايكـــون �ثـــر و�ثـــير وح فكمـــا يصـــدق ان بوجـــود الموصـــوف ربمـــا يوجـــد الوصـــف كـــذلك 
يصدق ان بعدمه يعـدم وح نقـيض وجـود الوصـف لايكـاد ينحصـر �لعـدم في ظـرف وجـود موصـوفه 
بـــل لـــه فـــردان احـــدهما العـــدم في ظـــرف الوجـــود والاخـــر العـــدم في ظـــرف عـــدم موصـــوفه نعـــم عـــدم 

متــأخر رتبــة عــن الموصــوف وجــودا ام عــدما وح مجــرد اخــذ حيــث قيــام الوصــف �لموصــوف  الوصــف
قيــداً في لســان الــدليل لايوجــب حصــر نقيضــه �لعــدم في ظــرف وجــوده بــل يصــدق نقــيض الوصــف 
ـــــو فرضـــــنا اخـــــذ التقيـــــد في مرحلـــــة الـــــذات لا�س  �لعـــــدم في ظـــــرف عـــــدم الموصـــــوف ايضـــــا وح فل

ظـرف عـدم موصـوفه الى حـين وجـوده ولايكـاد ينقلـب عـدم �ستصحاب عـدم الوصـف المتحقـق في 
 .الوصف �نقلاب عدم الموصوف �لوجود كما هو واضح

وتـــوهم ان مرجـــع اخـــذ الوصـــف بنحـــو النعتيـــة قيـــداً الى دخـــل قيامـــه �لموصـــوف في اصـــل التقيـــد 
دم جـر�ن ولازم ذلك دخل وجود الذات ايضاً في التقيد فيرجع مآله الى الصورة الثانيـة في الحكـم بعـ

الاصل فيه عند الشك ايضا، مدفوع �ن مجرد النعتية �لمعنى المزبـور لايقتضـي دخـل القيـام المزبـور في 
اصل التقيد بل يناسب مع دخله في القيد القائم به التقيد لافيه نفسه وح لنا ان نلتزم بعـدم اقتضـاء 

بر ولــئن ســلمنا حصــر نقيضــه الوصــف بنحــو النعتيــة قيــداً منــع جــر�ن الاصــل في نقيضــه الازلي فتــد
�لعدم في ظرف الوجود نقول بعدما يكفي في استصحاب شيء ترتب الاثر علـى الشـيء في ظـرف 
بقائــه بــلا احتيــاج الى الاثــر في ظــرف حدوثــه نقــول ان عــدم الوصــف بعــد مــا كــان في ظــرف عــدم 

ظا للرتبـة بـين الموصوف بملاحظة �خره رتبة عن نقيض الموصوف يصير متأخراً عن وجوده ايضا حف
النقيضــين فــاذا جــر عــدم الوصــف الىحــين وجــود موصــوفه صــدق ح نقــيض الوصــف القــائم بوجــود 
موصـــوفه وهـــو العـــدم في ظـــرف الوجـــود فيترتـــب عليـــه اثـــر بقائـــه وان لم يكـــن لحدوثـــه اثـــر لعـــدم كونـــه 

 .نقيض وجوده
أخراً رتبــة عــن عــدم موصــوفه بملاحظــة ك) فــان قلــت( ــ ونــه نقــيض ان عــدم الوصــف انمــا يصــير مت

  وجوده المتأخر عن وجوده والا فمع صرف النظر عن هذه الجهة لامجال لتاخر رتبة عدم الوصف
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عن عدم الموصوف بل ليس في البين ح الا العدم المقارن لعدم موصوفه وجر العـدم المزبـور لايوجـب 
وجـوده الغـير �خره عن الموصوف كي يصير نقيضـا لوجـوده المتـأخر عنـه رتبـة وانمـا هـو نقـيض لـذات 

الملحوظة قيامه بموصوفه وهو المسمى �لوصـف المقـارن فالاستصـحاب المزبـور يثمـر في هـذا المقـام لا 
 .المقام السابق المأخوذ فيه الوصف نعتيا ومن حيث انه قائم بموصوفه

ان وجــود الموصــوف بعــد مــا كــان مــن اجــزاء علــل وجــود الوصــف كيــف يعقــل ان يكــون ) قلــت(
جزء علته بل المعلول وجوداً وعدما متأخر عـن علتـه بجميـع اجزائـه وجـوداً وعدمـه  عدمه مقار� لعدم

فلا محيص من الالتزام بتأخر عدم الوصف عن عدم الموصوف قهراً من دون فرق بين اخـذه في عـالم 
القيدية بنحو النعتية او بنحو آخر فلا جرم يصير عدم الوصـف في رتبـة متـأخرة عـن وجـود موصـوفه 

ف بقائه الى حين الوجود لحفظ الرتبة بين النقيضـين وح لا فـرق في هـذه الصـورة بـين ان ايضا في ظر 
 .يكون القيد ذات الوصف مستقلا او بما هو قائم �لغير ونعتيا كما هو ظاهر

فــتخلص ان في ظــرف اخــذ التقيــد بــين الموصــوف والوصــف بنحــو الاطــلاق لا�س �ستصــحاب 
اً بنحــو النعتيــة وان كــان ظــرف التقيــد متــأخراً عــن وجــود موصــوفه العــدم المزبــور ولــو كــان المــأخوذ قيــد

فـــلا يكـــاد يثمـــر استصـــحاب عـــدم الوصـــف الى حـــين وجـــود الموصـــوف ولـــو فـــرض كـــون القيـــد هـــو 
الوصــف لابنحـــو النعتيـــة لان جـــر هـــذا العـــدم الى حــين الوجـــود لايثبـــت الاعـــدام الوصـــف في ظـــرف 

ا الاثــر للعــدم الملحــوظ في الرتبــة المتــأخرة عــن التقيــد وجــود موصــوفه برتبــة واحــدة وهــذا لا اثــر لــه وانمــ
المتأخر عن الوجود برتبتين ولايكاد ينطبق على المستصحب هذا العـدم كمـا اشـر� وح مـدار الجـر�ن 

 .في الاستصحاب �لنسبة الى الاعدام الازلية ماذكر� من التفصيل لاما افيد فتدبر فانه دقيق �فع
  .١٣٤٨العراقي سنة حرره ضياء الدين بن محمد 
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  الفهرس
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